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،تحقیق التنمیةإلىمن خلالها الدّول عىسالتي تجهزة الأأحد یةممو فق العاالمر دّ عت

تطورمع ییفها مع الحرص على تحسینها وتكمادیة وبشریةد إمكانیات یر وتجنیوفتب

الذي یُعرّف ؛تُمارس نشاطاتها ووظائفها عن طریق هذا التّنظیمف، دهاوتعدّ احتیاجات الأفراد

من أشخاصتلك المؤسسات أو الأجهزة أو الهیاكل المتكوّنةهبأنّ بناءً على المعیار العضوي 

المرفق العاماعتبار ى فكرة الذي تبنّ ) المادي أو النشاط ( الموضوعيوالمعیار،الوأمو 

  .امةالمصلحة العتحقیقِ إلى هدف تأو وظیفةً انشاطً 

سلطتها وتدخّلها في حیاة الأفراد بسطعملت الدولة علىهذه المرافقمن خلالف

الذین ینیالأشخاص الطبیععن طریق ،السّهر والعمل على توفیر مختلف حاجاتهم الیومیةب

وأهدافتحقیق مهامجل لألا یمكن لها الاستغناء عنهمحیثتستخدمهم في كلّ المجالات، 

  .عتباریةلاشخاص االأ

یعتبر من قبیل افالإخلال به،عناصر النظام العامضمنالصحةتصنیفا لنظرً 

على هذا الأساس اعتبرت، إضافة إلى السكینة العامة والأمن العام، هذا الأخیربالإخلالِ 

تلكالنظر لبخاصةً ، الدولضَمنتها جمیع و لتهاكفّ الحقوق التي أهمّ من العامة الصحة 

التنمیة في بها ربطالوثیقة التي تالعلاقةو الأشخاصحیاةفيتي تحضاهاالالكبیرةةهمیالأ

ممارسة أعمالهم دون عوائق كلٌّ یعنيدةالجیّ تمتع أفراد المجتمع بالصحةأنّ إذ،دولةةأیّ 

  .في اختصاصه ومن ثمّ المساهمة في رفع المستوى المعیشي وكذا التنمیة

أین عملت على لها واتسعت معه مجالات تدخّ العامةحةبالصّ اهتمام الدولزاد وقد 

ههذفاعتبرت ،عمومیةالمستشفیات التوفیر وتحسین هذا الجانب من متطلبات الأفراد بإنشاء 

قد یلبي المكان الذيو ق شيءٍ من حیث المحل، بأغلى وأصعب وأدّ هاتعلقبةاسحسّ مرافق ال

الأجهزة والعتاد المادي ر كامل یتوفعلى عملت أین، حاجات ومتطلبات جمیع مستعملیه

الصحیةهاخدماتالدولة بتقدیمتقومف، القطاع الخاصمع بأقل التكالیف مقارنة والبشري 
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مزیجًا متنوعًاالوحید الذي یقدّمعتبر الجهازتي ت، الةالعمومیفقار المهذهللأفراد عن طریق

  .الصحیةِ الخدماتِ من

من حدٍّ للوالشّعوذةعتمد على السّحرمالنسانلإفكر البدائیةظرة الالنّ بدأتبذلك 

ور علوم تطخاصة مع خذ بالعلم تمّ الأیل؛ في التلاشيتصیبهمختلف الأمراض التي قد

لحفاظ على ساعیة لالنسانیة لإاتهاغایبأنبل المهن من التي تعدّ و هابة طمرتبالالمهنب و الطّ 

بمختلف ینًاستعمعلمیة معطیاتى علامعتمدً الجسدیةحق الأفراد في الحیاة والسلامة 

مكّن تالمحاولة ها ومن خلال،باستمراررةدة والمتطوّ الفنیة والعلمیة المعقّ والأجهزةالأدوات

  .الأفرادبصحةةر المضّ و الفتاّكةالأمراضعلىالقضاءو 

الذيالعلوم الطبیة اكتسبتهالذي قدم طور والتالتذلك بثقة المریض بالطبیبازدادتو 

صاحب هذا التطور ارتفاع مخاطرهقد الوقت نفسهفي ه أنّ لاّ إ، معرفةالاتساعى إلى أدّ 

المرضى الخاضعین رض تَ عْ تَ التي كثرة المشاكل من ثمّ و ،ضرارالأاتساع درجة وقوع و 

  .مة من قبل المرفق الطبيالخدمات الطبیة المقدّ عمليمستللعلاج و 

أصبح من التدخلات الطبیة على جسم الإنسان التي تحملها خطورة تلك الا لنظرً 

حقوق حميوتقواعد وضوابط تغطيیة من خلال وضع انونبضمانات قتها إحاطالضروري 

لم یعد ما یصیبهم من أضرار ناتجة عن عمل إذ یهمالوعي لدخاصة بتطور ،ىضالمر 

طباء، أین أصبح وإنّما في بعض الأحیان إلى أخطاء الأإلى القضاء والقدر،راجعًاطباءالأ

  .مهامهملهمتعن ممارسةشئعن الأضرار الناكن مساءلتهممن الممّ 

بناءً على ذلك ولیدة التطور التاریخي والتقني والتكنولوجي،ؤولیة الطبیةسالمتعتبر

قومیف، عویضالتبمما هو حقٌ له المتضرروتمكینتلك الأضرار الناتجة عنهستلزم جبرا

هؤلاء الموظفین، أین یصطدمون بمتابعةارة ال الضّ معن من هذه الأالأشخاص المتضررو 

ومن ثمّ بمجموعة من العقبات التي تحول دون تحقیق أهدافهم خاصة تلك المتعلقة بإعسارهم 

التي و ،بقاء تلك الأضرار دون إصلاحو الحصول على تعویضمننتمكّ الرجوع دون ال
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المرتبطة بحیاة الإنسان وسلامته الصحیة العمومیة المرافق في إطاروتعقّدتازدادت

  .القائمة بداخلهاالخدماتنوع بتالمتنوعةو الجسدیة

جبر هذه خلالها مكن من ییجاد حلول التفكیر لإإلى ضرورة هذه العقبات أدّت

ادخال هذا لزم فاست، في آن واحدمعهعلى المستشفى والمتعاملسلبًا ةالأضرار المؤثر 

ن تلك المعروفة متمیز بمبادئه وقواعده عوال، المسؤولیة الإداریةنظام المرفق بناء على قواعد 

دخل القضاء الإداري بما له من سلطات لأجل ت، لیتمیزالماسهسوبأفي القانون الخاص

  .ها بناءً على دعوى التعویضضمان

عُرفت المستشفیات التي والتعقیدلصعوبةتمیزة باعمال المنوع من الأذلك البسبب 

بنوع من الخصوصیة خاصة مع طبیعة تطبیق نظام المسؤولیة الإداریة فقد كان العمومیة

، فتظهر الأعمال الإداریةتلكىباستمرار زیادة علةتطور المو هادة عنلمتولّ اتلك الأضرار

المتجدّد ، وتحدید نطاق ممارستهأهمیة الموضوع من خلال توضیح هذه الخصوصیة

  .وبالتالي التجدّد الدائم للنزاعات المعروضة أمام القضاء في هذا المجالوالمتطور 

تقتصر على الجانب النظري فقط الذي من همیة، كون أنّ دراسته لاالأرز بتكما 

نظام المسؤولیة الإداریة ستعرض موقف الفقه حول المفاهیم والمبادئ التي تحكمنخلالها 

تطبیقات بعض التعرض إلى هو تطبیقي من خلال إلى ما، بل تمتدّ للمستشفى العمومي

من هذا المنطلق ، الجزائري أو الفرنسيسواءً بالطّ القضاء ومدى مسایرته لتطورات علم

  :نطرح الإشكالیة التّالیة

عن عن الأضرار الناشئة إداریًامساءلة المستشفى العموميیتمّ مدى إلى أيّ 

  .؟نشاطاته

المستشفى علىالمسؤولیة الإداریة نظام كریستدراسة تثار في هذا المجال ضرورة 

الجانب دراسةلثم الانتقال ،)فصل أول(أساس قیامه و اهیتهوضیح متمن خلالالعمومي

الوسیلة باعتبارهاالإداریةالمسؤولیةالدعوى الذي یشملالإجرائي المتعلق بهذا النظام 
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لي المرفق علمستموجبهابیُمكنالقضائیة على أعمال الإدارة والتيلرقابة لدةمجسِّ لا

اصل فیهللفالمتضررین من نشاطاته المطالبة بالتعویض أمام الجهات القضائیة المختصة 

  . )فصل ثاني(بناء على ما هو مقررٌ قانونًا 
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إنشاء المرافق من خلال الصّحة أحد أهم مجالات تدخل الدولة في حیاة الأفراد عدّ تُ 

وتقدیرًا ،رقعة الجغرافیةیراعى فیه نسبة عدد السكان والالاستشفائیة العمومیة وفقًا لمخططٍ 

  .الاجتماعیة والاقتصادیة في تلك المنطقةللحاجیات

یعتبر المستشفى العمومي مؤسسة عمومیة ذات طابع اداري، یتمتع بالشخصیة المعنویة 

من 2ویوضع تحت وصایة الوالي كما هو منصوص علیه في المادة والاستقلال المالي،

عن باقي المرافق تمیزی،لنصوص الأخرى المنظمة لهوا  )1(140-07المرسوم التنفیذي 

تهدف في ف،بجسم الإنسان وسلامتهامن خلال ارتباطهدةعبة والمعقّ الصّ اسةبمهامه الحسّ 

  .ضمان السیّر الحسن لهذا المرفقنحومجملها 

ه یتوفّر على طاقمٍ بشريٍّ مختص وأجهزة تُساعدهم على تحقیق المسطّرة لتحقیقولأجل 

مة الذي یعتبر روح والتي تهدف في مجملها إلى ضمان استمراریة الخدّ الالتزامات الموكّلة له،

مساواة بین الأشخاص مبدأ الا بملتزمً ، )3(لمریضاللشخص، والسلامة البدنیة)2(المرفق العام

تنفیذ هذه إلاّ أنّه في إطار ،)4(والمؤكّد علیه دستوریًا مستعملي هذا المرفق، المكرّس

                                                          
والمـؤسـســاتالاسـتشــفائیـةالعمـومیـةالمؤسساتإنشاءیتضمن،2007مایو 19في  مؤرخ،140-07رقم  تنفیذيرسومم  -1

التنفیذيبالمرسومومتمممعدّل،2007مایو20بتاریخصادرة،33عددر.ج، وسیرهاوتنــظـیمهاالجـواریةللصــحةالعمومیـة

رقمالتنفیذيبالمرسومومتمممعدّل،2008فیفري27بتاریخصادرة،10عددر.ج،2008فیفري24فيمؤرخ،61-08رقم

- 13رقمالتنفیذيبالمرسوممتمم،2011أكتوبر19بتاریخصادرة،57عددر.ج،2011أكتوبر17فيمؤرخ،11-357

فيمؤرخ، 84- 14رقمالتنفیذيبالمرسوممتمم،2013أوت28بتاریخصادرة،43دعدر.ج،2013أوت17مؤرخ،296

  .  2014فیفري26بتاریخصادرة،11عددر.ج،2014فیفري20
  :منكلّ ذلكفيراجع  -2

.114-113.صص،1995الجزائر،الجامعیة،المطبوعاتدیوانالجزائر،فيالعامالمرفق،أمینمحمدبوسماح-

،      2004عنابة،والتوزیع،للنشرالعلومدار،الإداريالنشاطالإداري،التنظیم:الإداريالقانون،الصغیرمحمدعليب-  

  .ومایلیها203.ص

محمدجامعةالسادس،العدد،القانونيالمنتدىمجلة،»مقارنةدراسةالعمومي،للمرفقالقانونيالنظام« ،عتیقةبلجبل-

  .251.ص  ،2009أفریلبسكرة،خیضر،
الخاصالأساسيالقانونیتضمن،2011مارس20فيمؤرخ،121-11رقمتنفیذيالمرسومالمن14المادةعلیهنصت-3

  .2011مارس20بتاریخصادرة،17عددر.جالعمومیة،للصحةالطبیینشبهلأسلاكالمنتمینبالموظفین
صادرالشعبیة،الدیموقراطیةالجزائریةالجمهوریةدســتــورمن29،31،32،34،35،39الموادنص: ذلكفيراجع-4

متمّم،1996دیسمبر  08بتاریخصادرة،76عددر.ج،1996دیسمبر07فـيمؤرخ،438-96رقـمرئـاسـيمـرسـومبموجب
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حق أضرارًا بمستعملیه فجبرًا لها وحمایةً لحقوق هؤلاء لِ تُ قدطرف الموظفین الالتزامات من

الذي ینبغي البحث في العموميالمتضررین تمّ تبنّي نظام المسؤولیة الإداریة للمستشفى

  ).مبحث أول( ماهیته

الخطأ على المستشفیات العمومیة سواء على أساس عدةعرف تطبیقاتالذي نظام الهذا    

  رة قانونًاا للمبادئ المقرّ حمایةً لمصلحة المضرور وفقً ء وذلك أو بدونه كاستثناعام، كأصلٍّ 

  ).مبحث ثاني(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                                                       

- 08رقمبقانــونومتمممعدّل،2002أفـریل14بتاریخصادرة،25عددر.ج،2002أفریل10فيمؤرخ،03- 02رقمبقانون

  .2008نوفمبر16بتاریخصادرة،63عددر.ج،2008نوفمبر15فيمؤرخ،19
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  لمبحث الأولا

  ماهیة المسؤولیة الإداریة للمستشفى 

  العمومي

نظرًا لطبیعة المستشفى العمومي باعتباره شخص معنوي، فلیس بإمكانه تلبیة مختلف 

دین بأحدث صین مزوّ حاجات الأفراد الذین یتقدمون أمامه، إلاّ بتجنید مستخدمین متخصّ 

غیر ،محاولین ممارسة أعمالهم في أحسن الظروف لفائدة المرضىوأجودهاالأجهزة والأدویة

مات مرفق المستشفى العمومي فتلقى خدمستعمل قد یتضررحالات المنه في كثیرٍ أنّ 

مطلب ( ، الذي ینبغى توضیح مفهومه بتحقق العناصر المكوّنة لهاالأخیرى هذا المسؤولیة عل

  ).أول

ا یسعى هذا المرفق العمومي الحساس في أیّة دولة نحو القیام بالدّور المخوّل له قانونً 

كلٍّ من الطبیب كموظف فیه بربطهذلك تُنشأ في إطاره مجموعة من علاقات تلأجلو 

همهاملیتم تقدیم قائمة بین الطبیب والمریض، أخرىوعلاقة، والمریض كمستفید من خدماته

هذهالعلاقات و بناء على تلكقار على الملتحقین بهذا المرفثلتلحق آموظفیهیقطر عن

  ).  مطلب ثاني( ى المستشفى العموميعلنظام المسؤولیة الإداریةتطبیقالأعمال تمّ 

  لمطلب الأولا

  المسؤولیة الإداریة للمستشفى فهومم

  العمومي

كافةتوفیرعلىلقدرتهنظرًاصحي،نظاملأيِّ الفقريالعمودالعموميالمستشفىیُعدّ 

المفضلالعملومكانالعلاج،لتلقيللمریضلالمفضّ المكانفهو، الصحیةالرعایةأنواع
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تقدمبرزتُ التيالحضاریةالواجهةعتبریُ كماالأخرى،ستشفائیةالاالعاملةالقوىوباقيللطبیب

.)1(ا واجتماعیًاعلمیً اصحیً البلد

قة بالتصرف في أغلى ما له كامل الثّ ونمنحفیَ ،بالمستشفى العموميفرادیرتبط الأ

میكون قد أصابهبذلك العلاج السریع والمناسب لكل داءٍ م، مستهدفینوهي صحتهونیملك

بأضرار، فجبرًا لها ونبالقطاع الخاص، إلاّ أنّه قد یحدث وأن یُصابالمصاریف مقارنة وبأقلِّ 

لمصلحة المضرور یستلزم مساءلة هذا المرفق بناءً على قواعد المسؤولیة الإداریة، وحمایةً 

الذي یستلزم ة دراسات وتطبیقات في مجال المستشفیات العمومیة و الذي عرف عدّ هذا النظام

). فرع ثاني( المكونة له العناصرتلكوتوضیح ) فرع أول( تعریفه

  الفرع الأول

  بالمسؤولیة الإداریة للمستشفى تعریف 

  العمومي

والمستشفى العمومي المرافق العمومیة بصفة عامةعلى نظام المسؤولیة الإداریة نصبی

التطرق إلى دراسة بصفة خاصة، هذا المجال الخصب في المجال الإداري الذي ینبغي قبل

ظهور هذا النظام في اطار المستشفى مراحلتوضیح ،الأحكام والمبادئ التي تحكمهمختلف 

  .)ا ثانیً ( رة قانونًازه عن مختلف المسؤولیات المقرّ میّ الخصائص التي تُ و )لاً أوّ (العمومي

المسؤولیة الإداریة للمستشفى العموميظهور:لاً أوّ 

ذلك المفهوم المسؤولیة بصفة عامة،ن أحكام یندرج نظام المسؤولیة الإداریة ضمّ 

المحوري في نظریة القانون وأحد دعائم دولة القانون، الذي یُقصد به من الناحیة اللغویة قیام 

المُؤاخذة تعنيعنها أو عن نتائجها، بمعنى آخر الشخص بأفعال أو تصرفات یكون مسؤولاً 

عن أقوالٍ ي یكون فیها الإنسان مسؤولاالحالة القانونیة أو الأخلاقیة التأو ،بعةل التّ تحمّ أو

                                                          
- 2009،ورقلةجامعةالسابع،العدد،الباحثمجلة،»والإشكالیةالمفهوم:المستشفیاتفيالسلطةازدواجیة«،الحاجعرابة-1

  .235. ص،2010
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فیُقصد ، أمّا من الناحیة الاصطلاحیة)1(بقواعد وأحكام أخلاقیة وقانونیةأتاها إخلالٌ وأفعالٍ 

لة التي یكون فیها الشخص ملتزمًا عن أمورٍ أتاها بقواعد وأحكام أخلاقیة الحاتلك"به 

  .)2(" وقانونیة فتَحمّل تبعة فعله الضّار

ذلك الجزاء الأخلاقي والأدبي المرتبط بمخالفة ) الأدبیة ( بالمسؤولیة الأخلاقیة یقصد 

إلخ، مع إلزامیة تمتع ذلك الفرد بالقدرة على التمییز ... قواعد وواجبات أخلاقیة أدبیة ودینیة

فهي ذلك الجزاء القانوني المترتّب عن مع حریة الاختیار والتصرف، أمّا المسؤولیة القانونیة

  .)3(ل الفرد للقاعدة القانونیة، والذي یختلف باختلاف القواعد التي تمّ مخالفتها إخلا

نظرًا لسیادة فكرة استحالة أن تكون الدولة عامة مسؤولیة عن مختلف الأضرار الناتجة 

في نظرهم سیؤدي إلى خلق ، فالأخذ بفكرة مسؤولیة الدولة)4(وأعمال موظفیهاعن أعمالها

مستبدة ودیكتاتوریة، ودولة قهر وحكم ةتعارض مع مفهوم الدولة آنذاك التي كانت بولیسی

إضافة إلى فكرة ،)5(لا یخطأ أبدًا ولا یسيءُ صنیعافقط، مُجسّدة في شخص الملك الذي

  .)6()المسؤولیة ( السیادة التي تتناقض مع فكرة الالتزام 

                                                          
، الكتاب المسؤولیة على أساس الخطأ:، دروس في المسؤولیة الإداریةلحسین بن شیخ آث ملویا-: راجع كل من -1

  .21. ، ص2007الأول، دار الخلدونیة، الجزائر، 

  .7. ، ص1995، التعویض بین الضرر المادي والأدبي والمورث، منشأة المعارف بالإسكندریة، عابدینمحمد أحمد -
،الجامعیةالمطبوعاتدیوان،3طومقارنة،تحلیلیةتأصیلیةدراسة: الإداریةالمسؤولیةنظریةعمار،عوابدي: عننقلاً -2

  .11.ص،2007الجزائر،
مرتكبضمیریحركهاالمعنوي،الخطأأساسعلىتقومالأخیرةهذهأنفيالأدبیةالمسؤولیةعنالقانونیةالمسؤولیةتتمیز-3

القضاءفيالوجیز،االلهعطاءبوحمیدة: للتفصیل أكثر أنظر. شخصیةمسؤولیةفهيإیاه،بتأنیبهللضررالمسببالفعل

  .255.ص،2011الجزائر،والتوزیع،والنشرللطباعةهومهداراختصاص،وعملتنظیم،: الإداري
4 - DEBBASCH (Charles) et  COLIN (Frédéric), Droit administratif, 10ème édition, Economica 

Paris, sans année, p. 441.
5 - ROUGEVIN-BAVILLE (Michel), La responsabilité administrative, Hachette, Paris 1992, 

p. 07.
6  - RIVERO (Jean) et WALINE (Jean), Droit administratif, 16ème édition, Dalloz, Paris, 1996, 

pp. 235-237.
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حتى الخضوع لمبدأ ئیة ولا في منآى عن الرقابة القضاالدولة ؛نذاكآالتفكیر السائد جعل

المتضرر ولأجل الحصول على التعویض المستحق یطالب الموظّف الذي كان ف)1(المشروعیة

ا لحقوق هذا الأخیر تطورت وضمانً حمایةً ، نتیجة لذلك ف)2(ایكون في أغلب الحالات معسرً 

كذا مفهوم السیادة الذي أصبح غیر منافي لمبدأ خضوع الدولة للقانون و الأوضاع بتطور 

  .)3(المسببة للأضراروأعمال موظفیها مسؤولیتها الإداریة عن أعمالها 

روتشیلد قرار منذالدولةمسؤولیةبشأنمتكاملةنظریةالفرنسيالقضاء الإداريأسس

"Rotschild " الذي كان و 1855دیسمبر 06الصادر عن مجلس الدولة الفرنسي بتاریخ

دعى إلى ضرورة تطبیق قواعد إذالبذرة الأولى لظهور والاعتراف بمبدأ مسؤولیة الدولة، 

فیما یعود لمسؤولیة الدولة ".. جاء فیه إذ ،مختلفة عن تلك التي یحتویها القانون المدني

ا تختلف من مرفق هظف، فإنها لیست عامة ولا مطلقة، وأنّ الناجمة عن خطأ أو إهمال المو 

الشهیر "بلانكوأنیاس"حكم بصدور،)4(..."إلى آخر ذلك وفقا لطبیعة وحاجة كل مرفق

                                                          
هولماومطابقةمسایرةالأشخاصعنالصادرةوالأعمالالتصرفاتتكونأنأيالقانون،سیادةمبدأ:  المشروعیةبمبدأیقصد   -1

راجعالمشروعیةمبدأحولأكثرللتفصیل. القانوندولةمفهومعلیهایقومالتيالأسسأحدفیعدقانونا،علیهومقررمنصوص

:منكلٌّ 

.یلیهاوما08.ص،2005الجزائر،العلوم،دارالإداریة،المنازعاتفيالوجیز،الصغیرمحمدبعلي  -

والمؤسساتالدولةفرعالحقوق،فيماجستیرشهادةلنیلمذكرةالمشروعیة،مبدأحمایةفيالإداریةالدعوىدور،فوازلجلط-

.91.ص،20072008الجزائر،جامعةالحقوق،كلیةالعمومیة،

،2003،الریاضالأمنـیة،للعلومالعربیةنایـفأكادیمـیةعلیها،القضاءرقـابةمدىوللإدارةالتقـدیریةالسلطة،حمدعمرحمد-

.11.ص

،الثانيالعدد،القضائيالإجتهادمجلة،»اللیبیةالجمهوریةفيالإداریةالمشروعیةمصادر« ،الطاهرإبراهیمالفرجاني-

  .141.ص،2008بسكرة،خیضر،محمدجامعة
المطبوعاتدیوانمقارنة،دراسة:133-66لأمرطبقاالجزائرفيالعموميللموظفالتأدیبيالنظامالسعید،بوشعیر-2

  .84.صن،.س.دالجزائر،الجامعیة،
العلومفيتیرالماجسشهادةلنیلمذكرةالإداري،القضاءفيتطبیقاتهاوأهمخطأدونالإداریةالمسؤولیة،الرحمنعبدبریك-3

  ،2011-2010،باتنةلخضر،الحاججامعةالسیاسیة،والعلومالحقوقكلیةعامة،وإدارةإداريقانونتخصصالقانونیة،

  .255.ص
4  - DEBBASCH (Charles) et COLIN (Frédéric), op. cit., p. 443.
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للقضاء الإداري الفرنسي الضوء الأخضر في مواجهة عطي أُ ،1873فیفري 08بتاریخ

  .)1(للمرافق العمومیة السلطة العامة بوضعه لمعالم المسؤولیـة الإداریة

بنظام ظهرتتيال،فكرة المرفق العامتبلوردت مبادئ هذه المسؤولیة بجسّ تبذلك 

مألوفة في النظام القانوني للمسؤولیات الأخرى، الحكام غیر الأو قواعد من خلال تلك الخاص

المسؤولیة القاعدة التي جاء بها هذا الحكم اللبنة الأولى والخطوة الحاسمة في فقد كانت

التيهاقواعدتأسیسفيالإداريكان الفضل للقضاءوقد،)2(العمومیةالإداریة للمرافق

المصلحةكلٍّ من بین تحقیق التوازنإلىة في مجملهادفاهالالإداري،أحكام القانونو لاءم تت

دارةمن أعمال الإرٍ متضرّ شخصفُسح المجـال لكلّ انطلاقًا من هذا القرار، والخاصةالعامة

  .بناءً على قواعد المسؤولیة الإداریةبالتعـویضمطالبة هذه الإدارة مباشرةموظفیها و 

تلتزم فیها الدولة أو المؤسسات التي قانونیة الحالة تلك الالإداریة إذًاالمسؤولیةبیقصد

الأضرار التي سُببت ضرر أو ا بدفع التعویض عن الوالمرافق والهیئات العامة الإداریة نهائیً 

. )3(المنسوبة إلیهاارة جراء الأعمال الضّ للغیر

                                                          
لوكالةتابعةمقطورةعربةفیهتسببتمرورلحادثتعرضت" بلانكوأنیاس" الطفلةنّ أفيبلانكوقضیةوقائعتتلخص-1

المحاكماختصاصبعدمالتبغوكالةدفعتبالتعویض،إیاهامطالباالدولةضدالعاديالقضاءأمامدعوىوالدهارفعالتبغ،

الإختصاصفیهمُنحقراربموجبفیهلتفصلالتنازعمحكمةعلىالنزاععرضالمختص،هوالدولةمجلسأنّ والعادیة،

القانونفيمقررهولمامخالفةمبادئتحكمهاالتيوالتعویض،الإداریةالمسؤولیةدعاوىفيبالفصلالإداریةللمحكمة

  :راجعبلانكوقضیةحولأكثرللتفصیل. بالتعویضإلزامهاثمّ ومنالأضرار،تلكعنالدولةبمسؤولیةقضىوقددني،الم
  - DEBBASCH (Charles) et PINET (Marcel), Les grands textes administratifs, Sirey 
France,1970, p. 377.

- Voir aussi : LONG (M), WEIL (P), BRAIBANT (G), DELVOLVE (P) et GENEVOIS 
(B), Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, 12ème

  éd, Dalloz, France, 1999, pp. 1-7.
2-YOUNESI - HADDAD (N), «La responsabilité médicale des établissements public

hospitaliers», In Idara, N°2, 1998, p. 13.   
والتوزیع،والنشرللطبعالجامعیةالثقافةمؤسسةوالضرر،الخطأبینالتعویضتقدیر،إبراهیممحمدسوقي- : منكلراجع- 3

سابق،مرجعتأصیلة،دراسة: الإداریةالمسؤولیةنظریة،عمارعوابدي-وكذا. 265-264. صصن،.س.دالإسكندریة

  .24. ص

  .57-53. صص،2006الجزائر،والتوزیع،للنشرهومهداروالإدارة،المتقاضيبینالإداريالقـاضـيدور،بایةسكاكني-
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القضاءعامة التي طُبّق علیها هذا النظام أمامالأحد المرافق المستشفیات العمومیةتعتبر 

وجسممؤسسات عمومیة إداریة تتعلق بذلك النشاط الحیوي المتعلق بصحةباعتبارهاالإداري

ا یتماشى وتطورعلمًا أنّ نشاط المستشفى العمومي قد عرف تطورًا ملحوظًا ومستمرً ،الإنسان

یجعل احتمال إلحاق أضرار مما دة، لى تمیزه بجوانب مختلفة ومعقّ العلوم الطبیة زیادة إ

توجب جبرها بمطالبة الإدارة بالتعویض عن طریق سیة بمستعملي خدماته أمرًا ممكنًا مأسوی

  .وأحكام تخضع لنظام خاص مرتبط بنظام المسؤولیة الإداریةع مبادئ تتبّ 

موظفین التابعین له وفقًا لقواعد الیُكرّس نظام مسؤولیة المستشفى العمومي عن أعمال 

129رة ضمن أحكام القانون المدني بموجب المواد مسؤولیة المتبوع عن أعمال تابعیه المقرّ 

قة ، والتي لا تتحقق إلاّ بقیام علا)1(الوظیفة العامةمن قانون 31، وكذا المادة منه136و

خلال السلطة الفعلیة لهذا الأخیر على من،)المستشفى(والمتبوع )الموظف(التبعیة بین التابع 

  .)2(موظفیه في الرقابة والتوجیه وإن كانت قاصرة على الرقابة الإداریة التأدیبیة 

ثل الذي یعمل لحساب المستشفى والمُمتفتكون السلطة للمتبوع والخضوع والتبعیة للتابع

حال تأدیة ارضرورة ارتكاب التابع للفعل الضّ كما یشترط، )3(لأوامره وتعلیماته دون اعتراض

                                                          
صادرة  78عددر.جالمدني،القانونیتضمن،1975سبتمبر  20فيمؤرخ،58-75رقمالأمر:منكلٌّ التواليعلىراجع-1

فیفري05،01عددر.ج،1983جانفي29فيمؤرخ،01-83رقمبالقانونمتمّمومعدّل،1975سبتمبر30بتاریخ

متمّم،1988ماي04صادرة بتاریخ،18عدد.ر.ج،1988ماي03في  مؤرخ،14-88رقمبالقانونومتمّممعدّل،1983

مؤرخ، 10- 05رقمبالقانونومتمّممعدّل1989فیفري06،08عددر.ج،1989فیفري07فيمؤرخ،01- 89رقمبالقانون

.ج،2007ماي13فيمؤرخ،05-07رقمبالقانونومتمّممعدّل،2005یونیو44،26عددر.ج،2005جوان20في

للوظیفةالعامالأساسيالقانونیتضمّن،2006یولیو15فيمؤرّخ،03- 06رقممرالأو ، 2007ماي31،13عدد.ر

  .2006یولیو15بتاریخصادرة،46عددر.ج،العمومیة
الطبلأخلاقیاتالوطنيالمجلسأمامالتأدیبیةللمسؤولیةالطبیبخضوععلىالنصخلالمنهذهبعیةالتّ رابطةدتأكّ - 2

،52عددر.جالطب،أخلاقیاتمدونةیتضمن،1992یولیو06فيمؤرخ،276-92نفیذيالترسومالم:من3المادة

  . 1992یولیو08بتاریخصادرة
.159.ص،2005مصر،القانونیة،للإصداراتالقوميالمركزالمدنیة،والجراحینالأطباءمسؤولیة،كمالجمالرمضان  -3
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وأعوانها وظیفته أو بسببها، خاصة وأنّ حمایة حقوق وحریات الأفراد تكون على عاتق الإدارة

  . )1(والموطنالإدارةبینلعلاقاتلمنظّ المرسوم الممن 2عملاً بنص المادة 

تلك من خلاللمستشفى العمومي صعوباتعلى اتطبیق نظام المسؤولیة الإداریة فَ رَ عَ 

والتي لابد من تحققها أثناء ،العلاقات القائمة في إطاره والاستقلالیة التي یتمتع بها الطبیب

تأخرًا كبیرًا مقارنة بتاریخ ظهوره والاعتراف به، هذا عرف تطبیقهلالطبیة، ممارسة مهامه 

لم یطبقثمّ نمعبة التكریس على هذا المرفقصّ ، فكانتهلتلك المبادئ التي تحكموبالنظر 

  .1957من سنة إلاّ ابتداءً في هذا الاطار

الطبیببینولیسوالمستشفىالمریضبینقائمالعلاجعقدأنّ اعتبارانطلاقًا من فكرة

إنّما مریض،كلِّ معالتعاقدفيإرادتهعنمباشرةرعبّ یُ لاالمستشفىأنّ و والمریض،عالجالمُ 

فيالأمرواقعفيكونیالذي والطبیبالأخیرهذاإلیهامّ ظینالتي امسبقً الشروطبعضدحدّ تُ 

المریضمعمرفقالهذاأبرمهالذيالعقدعننفصلاً ومُ للمستشفىاتابعً یجعلهتنظیميوضع

تابعهیلحقهاالتيضرارالأتلكمسؤولیةالمستشفىبذلكفیتحملن،الإذعاطریقعن

  .)2(بمستعملیه

المبدأ من طرف مجلس الدولة الجزائري من خلال القرار صادر عنه هذا تمّ تأكید تطبیق 

أن المستأنف علیه أخل بواجبه في أخذ الاحتیاطات اللاّزمة للحفاظ على ...":الذي جاء فیهو 

السلامة البدنیة للمریض الموجود تحت مسؤولیته، وأنّه بالنتیجة وبما أن المستأنف علیه 

ساهم في وجود الضرر بسبب تقصیره في مراقبة آلات الجراحة المستعملة أثناء العملیة 

  .)3(" ...لاحق بالمستأنففإنه ملزم بتعویض الضرر ال

                                                          
06بتاریخصادرة،27عددر.جوالموطن،الإدارةبینالعلاقاتینظم،1988یولیو04فيمؤرخ،131-88رقممرسوم-1

  .1988یولیو

المسؤولیة، فرع قانونالقانونفيالماجستیرلنیل شهادةمذكرةالطبي،المجالفيالمستشفیاتمسؤولیة،فریدةعمیري-2

  .67.ص،2011وزو،تیزي  معمري،مولودجامعةالحقوق،كلیةالمهنیة،
مجلة،)بجایةمستشفى( ضد) خم(قضیة،2003مارس11فيمؤرخ،007733رقمقرارالثالثة،الغرفةالدولة،مجلس-3

  .209-208.صص،2004الجزائر،الخامس،العدد،الدولةمجلس
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رة بموجب المبادئ المقرّ : ن من خلال قرارات مجلس الدولة أنّه قد تمّ الأخذ بكل منَ یتبیّ 

مثلاً، وكذلك الاعتماد ومسؤولة الإدارة قرار بلانكو من خلال اختصاص القضاء الإداري 

أحكام المسؤولیة ي رة في القانون المدني من حیث تبنّ على تلك القواعد المقرّ صراحةً 

في إحدى حیثیاته الذي أقرّ قرار الابع بالمتبوع، وفي هذا الإطار التقصیریة وعلاقة التّ 

بالمسؤولیة التقصیریة للمستشفى الذي لم یقدم العنایة اللازمة لمقیم بداخله أین تمّ تحمیله 

  .)1(مسؤولیة التعویض

  خصائص المسؤولیة الإداریة للمستشفى العمومي: ثانیا

زة للمسؤولیة الإداریة للمستشفى العمومي عن تلك الخاصة لا تختلف الخصائص الممیّ 

وم في نطاق نظام بالمسؤولیة الإداریة بصفة عامة، من خلال كونها مسؤولیة قانونیة تنعقد وتق

)2(أعمالها وأعمال موظفیها الضّارة، وتتعلق بمسؤولیة الدولة والإدارة العامة عنالقانون الإداري

غیر مباشرة من علیه قانونًا، كما تعتبر مسؤولیةٌ ا لما هو مقررٌ تلتزم بدفع التعویض عنها وفقً ف

عكس همسؤولیة المتبوع عن أعمال تابعفهيمسؤولیة قانونیة عن فعل غیر نها كو خلال

كما یمكن أن تكون مسؤولیة غیر مسؤولیة شخصیة مباشرة عتبرالمسؤولیة المدنیة التي قد ت

  .)3(عن فعل غیرمباشرة 

في نطاق الوظیفة تحقیق المصلحة العامة إلى هدف یالقانوني الذي هانظامبكذلكتتمیز

مناعن غیرهازهمیّ یو ةستقلمطبیعة خاصة وخصائص ذاتیة ذاتالتنفیذیة الإداریة للدولة، 

مع مسایرةدوالتجدّ والملائمةالحركیة،المرونة،الواقعیةحیثمن،القانونیةاتالمسؤولی

  .)4(الإداري القانون

                                                          
الجامعيالإستشفائيالمركز( قضیة،2007جویلیة25فيمؤرخ،841الفهرسرقمقرارالثالثة،الغرفةالدولة،مجلس- 1

  .)1ملحق رقم ()منشورغیرقرار( ) س. ب( المرحومالحقوقوذو) .. للتأمینالوطنیةالشركة( ضد) بباتنة
2- ZOUAMIA (Rachid) et ROUAULT (Christine), Droit administratif, Berti éditions, Alger 

2009, p. 285.
  .المرجع السابقالمدني،القانونتضمنالم، 58- 75رقممرالأمن1مكرر140إلى124منالمواد:ذلكفيراجع-3
. 5-3. ، ص ص1994، قانون المسؤولیة الإداریة، دیوان الطبوعات الجامعیة، الجزائر، خلوفي رشید-4
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من المسؤولیاتا مع الأنواع الأخرىقیاسً رمسؤولیة حدیثة وسریعة التطوّ تعتبر هذه ال

الدولة حدیثاً من دولةٍ الاعتراف بها بتغیر مفهوم تمّ ،)1(إلخ... المدنیة والجنائیةةمسؤولیكال

وحقوق الإنسان في ظل دولة القانون، وبتبني مبادئ الدیموقراطیة ، دولة متدخلةحارسة إلى

ضررین من أعمالها وأعمال مما استلزم القول بقیام مسؤولیتها ضمانًا وحمایة لحقوق المت

یخص سرعة التطور فهي تسایر تطور القواعد القانونیة المنظمة لها خاصة ماأمّا فی،موظفیها

قواعد المعروفة في الشریعةالن یؤخذ بتلك إ هذه الخاصیة، و بفالذي یعر القانون الإداري 

  .نيدة في القانون المدالمحدّ بقواعد المسؤولیة التقصیریةمثلاً من خلال الأخذالعامة

الفرع الثاني

  المسؤولیة الإداریة للمستشفى عناصر

العمومي

،العناصرق مجموعة من بتحقّ إلاّ العمومي ىالمسؤولیة الإداریة للمستشفلا تقوم

إضافة )اثانیً ( الضررووقوع )لاً أوّ (ررد للضّ ولّ ار أي الفعل المُ الفعل الضّ لة في كلّ تمثّ لمُ وا

من أركان المسؤولیةثانیًا ا عتبر الضرر ركنً فیُ ،)اثالثً (همابینإلى وجود العلاقة السببیة

.)2(لیه الرابطة السببیة كركن ثالثیو ارفعل الضّ الإداریة یسبقه ال

  ارالفعل الضّ : لاً أوّ 

صون متخصّ ن و موظفعلى شؤون المستشفى العمومي باعتباره شخصًا معنویًایقوم 

في كثیر من إلاّ ،خدماتهتفعین بناختصاصه لخدمة مستعملیه والمحسب واحدٍ یسهر كل 

عن طریقغیر المشروعبعملهمكانسواءً ا، ب لهم أضرارً سبّ فیُ ا علیهم الحالات قد تؤثر سلبً 

  ).2(فعل مشروعنتیجة أو )1(الخطأ

  

                                                          
  .30-26.صصالسابق،المرجع،تأصیلةدراسة: الاداریةالمسؤولیةنظریة،عمارعوابدي-1

  . 70.مرجع سابق، صوالمورث،والأدبيالماديالضرربینالتعـویض،عابدینمحمد أحمد -2
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  غیر المشروع ارالضّ لالفع.1

بما فیها ،ذلك للفقهركتُ إنّماأغلب التشریعاتهفعرّ تُ لمالذي و الخطأ، هیُقصد من خلال

التيب، حة ومهنة الطّ المتعلقة بالصّ تلك في القانون المدني أو لمشرع الجزائري سواءً ا

دنيمانون المن ق124المادة ت إلیه أشار عدا ماعلى تحدید الواجبات والالتزاماتاقتصرت

كل فعل أیا كان «:علىنصالالتي جاءت عامة تحكم جمیع التصرفات أیًا كان مصدرها ب

.)1(»ا للغیر، یلزم من كان سببا في حدوثه بالتعویضب ضررً سبّ یرتكبه الشخص بخطئه ویُ 

جد ه وُ أنّ یرتكبه الشخص الیقظ لو ه انحراف في السلوك على نحو لاأنّ بف الخطأ عرّ یُ ف

تصرفاته بشخص عدِّ ، فهو تَ ضّارالفي ذات الظروف الخارجیة التي وجد فیها مرتكب الفعل

، أو إخلال الفرد بالتزامات  یجب )2(ا الحدود التي یجب علیه الالتزام بها في سلوكهمتجاوزً 

عن هعمل غیر مشروع أو امتناعبهبقیامتقصیر الشخص ، فهو )3(احترامهاو مراعاتهایهعل

قانونیًاسابق بالتزامه إخلالٌ أنّ كما عرف على ،ا للغیر حدث ضررً یُ فعلیه أدائهعمل یجب

مخالفة «:هفه الأستاذ محمد أنور حمادة على أنّ عرّ ، وقد )4(غیرالا بیلحق ضررً اأو تعاقدیً كان 

  .)5(»قانونیة في عمل مادي أو قرار إداري صدر من الجهة الإداریة 

مكن أن له إرادة ذاتیة یُ تكون دون أنمعنویة التهله شخصیجهازٌ مستشفىعتبر الیُ 

بيالمجال الطّ ففي،لون لحسابهشتغیكون عن طریق موظفیه الذین یئهفخطلكتخطئ، لذ

ب علم الطّ علیه ف عن القیام بالواجبات التي یفرضها إحجام الموظّ یظهر الخطأ في صورة
                                                          

  .مرجع سابقالمدني،القانونتضمنی،1975سبتمبر26فيمؤرخ،58-75رقمأمر-1
الأول،المجلدالالتزام،مصادرعام،بوجهالالتزامنظریة: الجدیدالمدنيالقانونشرحفيالوسیط،أحمدالرزاقعبدالسنهوري-2

  .884.ص،2000لبنان،العربي،التراثاحیاءدار
الأول،العدد،السیاسیةوالعلومللقانونالنقدیةالمجلة،»الطبيالتدخلأثناءللطبیبالمدنيالخطأ«،بلعیدبوخرس-3

  .354ص،2012وزو،تیزيمعمري،مولودجامعة
الإسكندریة،المعارف،منشأة،العامالطبيالمرفقلمسؤولیةأساساالخطأفكرةتراجع،الباسطعبدفؤادمحمد-:راجع في ذلك -4

  .10ص، 2003

موسوعة،الجزائریةالقضائیةالموسوعة،»الإخلالوجزاءوالحدودالمضمونالمریضبإعلامالطبیبالتزام«شهیدة،قادة-

  .89.صن،.س.دالجزائر،الإعلامیة،للخدماتالهلالدارالأول،الجزء،القانونيالفكر
  .39.ص،2006الإسكندریة،الجامعي،الفكردارالكامل،والقضاءالإداریةالمسؤولیة،حمادةأنورمحمد-5
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على درایة خاصة وملزمًا أن یكون الطبیب بحیث یلزم على ، )1(وقواعد المهنة أو مجاوزتها

  .)2(مخطئًاوإلاّ أعتبربالإحاطة بأصول فنّه وقواعد عمله التي تُمكّنه من مباشرته 

كل إخلال بالتزام تفرضه التشریعات النافذة، أو الأصول العلمیة كذلكالخطأ قصد بی

هذا التصرف الذي،)3(والإمكانیات المتاحةالمستقرة للمهنة مع مراعاة الظروف المحیطة 

ي الانحراف والتعدّ في قوامه یتمثل الذي الركن الماديا للقواعد العامة على ركنین، نطوي وفقً ی

الامتناع بسلبي فعلٍ با یخالف مبدأ الاستقامة، أو طبیب تصرفً يأتیأنبتصرف إیجابي كإما

.الإدراك وقصد الإتیان بذات الفعل غیر المشروعهوفالركن المعنويا عن القیام بفعل، أمّ 

  المشروع ار الضّ الفعل .2

دون طار أن تمارس الأعمال بصفة طبیعیةهذا الإالمشروع في الضار یقصد بالفعل 

قصد الاستفادة من مستعملي هذا المرفقأضرار بالأشخاص لحقیالذيأيّ إخلال للالتزامات

أن یكون دون ولو ضرر من طرف المستشفى أو أحد التابعین له فإنّ وقوعالمتعدّدة،خدماته 

  .)4(بین الفعل والضررالعلاقة السببیةة هذا المرفق بشرط تحقق مسؤولییؤدي إلىخطأ هناك

ا بإقامة مسؤولیة مؤسسات كً تمسّ مُ 1990إلى غایة سنةالقضاء الإداري الفرنسي ظلّ 

نحو نظام جدید تحكمه اتجهنفسه مُ وجدالخطأ، لكن سرعان ما ركنالصحة العمومیة بتحقق

  .)5(من قبلر علیهاا سملغایرة مبادئ مُ 

ازداد معه فقد ،التطور العلميالذي الذي أحدثهبيتزاید مخاطر النشاط الطّ نتیجة ل

مّ بذلك ت،هموظفیولا من جانب المستشفى اءخطأأضرار حتى دون ارتكاب بالمرضى إصابة 

                                                          
الوثائققسمالثاني،العدد،العلیاالمحكمةمجلة،»الجزائريالتشریعفيالطبيللخطأجدیدمفهومنحو«،محمدرایس-1

  .67.ص،2008الجزائر،العلیا،المحكمة
2  - PENNEAU (Jean), La responsabilité du médecin, 3ème édition, Dalloz,  Paris, 2004, p. 16.

المحكمةالوثائق،قسمالخاص،العدد،العلیاالمحكمةمجلة،»الطبيالخطأإثبات«،دهانعریبيبشیركمال: عننقلاً -   3

  .235.ص،2011الجزائر،العلیا،
فرعالماجستیر،شهادةلنیلمذكرةالإداري،والقانونالمدنيالقانونفيالمسؤولیةفيالتعویضتقدیرعملیة،محمدحامد-4

  .21-20. صص،2007-2006الجزائر،الحقوق،كلیةوالمسؤولیة،العقود
  .118.ص،2006الإسكندریة،للنشر،الجدیدةالجامعةدارالطبي،المجالفيالخطأإثبات،قاسمحسینمحمد-5
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ا ضمانً )1(دون خطأباستثناءً هذا الأخیر تق عاعلى الأضرارتلكتعویضتكریس مسؤولیة

  .لحق المضرور

والتطور الذي عرفتها بعة في العلاجالمناهج المتّ من خلال تلكهذه المسؤولیة ظهرت 

حالةوكذاالأمراض،بعضومكافحةمقاومةبغیةاقانونً رقرّ المكالتلقیح الإجباريأنظمة العلاج

یكونكأنذاتهبحدِّ المریضإلىبالنظرأوالنتائج،ةروفمعغیرحدیثةعلاجیةأسالیباستخدام

  .)2(اعقلیً امصابً 

خطأ وجود دلیل على المناسبة للضحایا الذین لیس بإمكانهم إقامة دُّ جِ تتبر عاوالتي 

غیرضررالتوفر باصةخالطبي،مخالفته لأحكام ومبادئ القانون عدم لالمستشفى یُنتسب إلى 

  .)3(المُضرّ المستشفىنشاطالتي قد یحملهاوتلك المخاطرخاص،الطابعالعادي ذوال

ررــــــالضّ : ثانیا

المسؤولیة المرتبط بالضّرر علىالمدنيلقانون افي تطبق القواعد العامة للضرر

الشخص في حق من حقوقه أو لحقما یقصد به یفلقیامها،الازمً اوثبوته شرطً الإداریة 

  . )4(حریته أو شرفه،عاطفته، ماله،دیةجسالتهسلامبتعلقمصلحة مشروعة له، سواءً 

أو )5(هشخصي أو مالي أو الحرمان منحقٍ لىج عته ذلك الأثر الناأنّ على ف كذلك رَّ یع

رر بصفة فیظهر الضّ ،)6(الوفاةیصل إلى حدِّ الذي قدفي جسمه أو نفسهشخصٍ إصابة أو 

                                                          
  .552. ص،2005عمان،التوزیع،للنشرالثقافةداروالتطبیق،النظریةبین: الإداريالقضاء،العثمأبوالكریمعبدفهد  -1

2 - BOYER CHAMMARD (Georges) et MONZEIN (Paul), La Responsabilité médicale
P.U.F, Paris, 1974, pp. 33-38.

الجزائر،،الخلدونیةدارمقارنة،دراسةالإداري،النشاطالإداري،التنظیم: الإداریةوالمؤسساتالإداريالقانون،حسینطاهري-3

  .201. ص،2007

القانونضمنالمت،58-75رقممرالأمن1مكرر140إلى124منالموادمن خلالالضررفكرةالجزائريالمشرعأورد-4

  .سابقالمرجع ال، المدني
  .283.ص،2008الأردن،والتـوزیـع،للنـشـروائـلدارالضـارة،أعمـالهـاعــنالعـامـةالإدارةمســؤولیـة،علي خـطـار شـطـنـاوي-5

6  - DEBBASCH( Charles) et COLIN (Frédéric), op. cit., p. 245.
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كما طبقنوهو ما ی)1(مألوف لدى المضرورنشاطٍ بصفة عامة من خلال العجز عن ممارسة 

.وميالمسؤولیة الإداریة للمستشفى العممجال رر في الضّ مفهوم مع سبق قوله

تهالمساس بمصلحعندمریض ذلك الأذى الذي یصیب الفي هذا المجالضرربقصدی

    مالهبأو)أحد أعضاءه إتلاف (هدتعلق بسلامة جسسواءً مشروعة أو بحق من حقوقه، ال

الطبیبالأثر الناتج عن خطأ، أو ذلك )شعوره بالآلام ( عاطفته بأو ،)مصاریف العلاج (

فيخطأنتیجةأو،أو العلاجيالطبيلعملة اممارسأثناءالحیطةالقیام بواجبإهمالهو أ

  .(2)الطبيالعامالمرفقوتسییرتنظیم

الحق الذي تمّ حیث عدة صور من یرد على ررلضّ اإنطلاقا من هذه التعاریف نجد أنّ 

خر آاستحداث نوع كما نجد بأنّه تمّ رر المعنوي، رر المادي والضّ نجد الضّ فالمساس به، 

.لحصول على فائدة مشروعةاتفویت فرصةل فيوالمتمثّ 

  رر الماديالضّ .1

قدرته و أو ماله أو في قابلیتههدجسفيالشخصخسارةا إذا كانت مادیً ررالضّ كونی

الجسدیة تهسلامو إزهاق روحه كملموسة ا أو مصلحة مادیةحقً ، فیمسّ )3(على كسب المال

مجلس الدولةوقد أخذالتمریض،أعمالبسببشللٍ البتهصابإالناتج عن كالعجز الجسدي

بصدد1962فیفري 26بتاریخ الصادربهذا النوع من الأضرار من خلال القرار الفرنسي 

                                                          
1  - WELSCH (Sylvie), Responsabilité du médecin, Juris-Classeur, Paris, 2003, p. 244.

المستشفیات،ةدلاالصیالأسنان،اءطبأ،ینالجراح،اءطبالأمنلكلالمدنیةالمسؤولیة:الطبیةالمسؤولیة،منصورحسینمحمد- 2

  .111.ص،2006الإسكندریة،للنشر،الجدیدةالجامعةدارالأطباء،لائحةرضات،والممالممرضینوالخاصة،العامة
الجزائرهومه،دارمقارنة،دراسة: العامةالمستشفیاتفيالعلاجيوالخطأالطبيالخطأ،حسینطاهري-: ذلكفيراجع-3

  .50.ص،2008

والإداریةالقانونیةالعلوممجلة،»العمومیةالمستشفیاتأطباءأخطاءعنالتعاقدیةغیرالدولةمسؤولیة« ،مرادصغیربن-

  .91.ص،2009تلمسان،بلقاید،بكرأبوجامعةالحقوق،كلیةالثامن،العدد،والسیاسیة
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إثر السفلیةأطرافهافيبشللهاصیبتإعند Dame Derridjدریجالسیدة قضیةالنظر في

.)1(مظالعلـداخن الحقةـعملیلخضوعها

العلاج والأدویة،كمصاریفالتي تصیب المریضكذلك من خلال الخسارة المالیةتبینی

ینفقلنبتعفّ ساق المریضإصابةإلىالعلاج المقدّم یؤدي كأنجراحیةعملیةءإجراعندأو

إقامتهالمدفوعة مقابلالمبالغتلكأو ،أخرىجراحیةعملیةإجراءجللأمعتبرمالیةمبالغ

  .وإن كانت رمزیة مقارنة بالقطاع الخاصالمستشفىداخل

ةصابلشخص المضرور كما هو الحال عند إلالماليو رر الجسديالضّ یجتمعأن یمكن

ماليّ آخرو ) عاهة ( جسديّ ضررفینتج عنهخطأ الطبیبنتیجةمستدیمةبعاهةالمریض

نجد كذلك حالة العمل،عنتعطلهكذاو شراء الأدویةونفقاتعلاجمنیتطلبهمامن خلال

یتولد ف،بكسورتهصابومن ثمّ إرمـخـدالتأثیر تحت وهوالعملیاتطاولةوقـفشخصطـو سق

لأجلینفقهاالتيالمبالغتلك من خلالحققمالي یتآخرو بضرر جسدي إصابته هعن

  .للعلاجخضوعهفترةخلالالشهريوانقطاع دخلهعلاج،ال

  رر المعنويالضّ .2

ا إلى مالمستشفى ي ذي یصیب مستعملالررالضّ ىیتعدّ قد نجد في كثیر من الحالات

شرفه،سمعته، شعوره،كرامتهفي هالذي یصیبو المعنويررالضّ من خلال اهروالظّ نفسيهو

،وأحاسیسهشعورهفيالمریضیصیبالضّرر الذي عرف على أنّه ذلك، كما )2(ه عاطفتأو

، أوالجراحأوالطبیبخطأاهسببیي التالجسدیةبسلامتهالمساسدعنوالمعاناةالآلامنتیجة

بهاالتي یشعروالنفسیةالجسمانیةالآلامتلكوأالمستشفى،داخلىتلقمالالعلاجسوءعند 

                                                          
تنظیمفيخطأالإلىیرجعالمریضةبهأصیبتالذيبأن الشلل" بعد رفع الدعوى أمامهأنذاكالدولةمجلسقضى- 1

فيالضرر،كریمةعباشي:عننقلا"الجسمانيالعجزصورمنصورةالشللهذاعتبراالطبي، فالعاموتسییر المرفق

،2011وزو،تیزيالحقوق،كلیةالمهنیة،المسؤولیةقانونفرعالقانون،فيالماجستیرلنیل شهادةمذكرةالطبي،المجال

.18.ص
  .204.صسابق،مرجع  الإداري،النشاطالإداري،التنظیم: الإداریةوالمؤسساتالإداريالقانون،حسینطاهري-2
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مجلس أخذ به قدو ، )1(الجزائرير من القانون المدنيمكرّ 182المادة هتتضمنّ الذي و المریض

انهافقدجراء ضحیة الذي ألحق بالرر المعنوي بالتعویض عن الضّ اء قضالمن خلالالدولة

  .)2(لهارر التألم نتیجة العملیة الجراحیة التي تعرضتضّ عن جنینها، و ل

إصابته بمرض السّیدابمثلاً المریضمرضإفشاء سرّ الناشئة عنضرار یضا الأأنجد

حالة كذلك فيیتحققیحطّ بمركزه الاجتماعي، فیسيء لسمعته وكرامته وشرفه التصرف الذي 

م من خلال الألرر أقاربه في شعورهم وعواطفهمضّ نوع من الالیصیب هذا وفاة المریض ف

  .)3()الانعكاسي(رر غیر المباشربالضّ كذلكما یسمىهوو نفسیتهمرة التي یتركها في والحسّ 

  ةـــفرصالویتــتف.3

ا الذي أثار نقاشً ،رر المادي والمعنوير إضافة إلى الضّ اضر لأآخر من انوع استحدث 

)4(الحیاةفوات فرصة الشفاء أو التحسن أو البقاء على قید ك،ا لدى الفقه والقضاءواسعً وجدلاً 

حیة أو تضیع علیه فرصة الشفاء وتسوء حالته الصّ تلحقه مضاعفاتالمریض قد ومؤداه أنّ 

فيوالتألقالنجاحمن كسبأمامهما كانفرص سواءةعلیه عدّ تكما قد تفوّ ، )5(العاجل

  .وتوازنهسعادتهخص یفیماأويالعملومشوارهحیاته

  بيطّ الحادث الجراءمنالمریضتصیبالتيالأضرارتلكفرصة التفویت بقصدی

،)6(محتملاً اأمرً تحققهاوإن كانمعینةضیاع فرصمن خلال ) عمل متعلق بالمستشفى ( 

                                                          
«: یليماعلى،سابقال، المرجع، المعدل ومتممالمدنيالقانونتضمنالم،58-75رقممرالأمنمكرر182المادةتنص- 1

  .»السمعةأوالشرفأوبالحریةمساسكلالمعنويالضررعنالتعویضیشمل
،ملویاآثشیخبنلحسین: أشار إلیه ،2004مارس09فيمؤرخ،200الفهرسرقمقرارالثالثة،الغرفةالدولة،مجلس-2

  .63.ص،2007الجزائر،الخلدونیة،دارالثالث،الكتابالإداریة،المسؤولیةفيتعویضالنظام:الإداریةالمسؤولیةفيدروس
  .114.صابق،سرجعم،...الطبیةالمسؤولیة،منصورحسینمحمد-3
فرعالقانون،فيالماجستیرشهادةلنیلمذكرةالطبیة،المسؤولیةإطارفيالفرصةفوات،لیدیةصاحب: راجعأكثرللتفصیل-4

  .2011وزو،تیزيمعمري،مولودجامعةالحقوق،كلیةالمهنیة،المسؤولیةقانون
  .91.صابق،سرجع م،»العمومیةالمستشفیاتأطباءأخطاءعنالتعاقدیةغیرالدولةمسؤولیة«،مرادصغیربن- 5

6 - ARSAC (Rodolphe), « L’indemnisation de la perte de chance en droit administratif »
R.R.J.D.P, N° 118, faculté de droit et de science politique d’Aix-Marseille,  France, 2007,
pp. 773-777.
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كما ،)1(،مستحیلاً أواصعبً تحققهاأصبحار المرتبط بالمستشفىفعل الضّ وبسبب الهنّ أإلاّ 

للعلاجخضوعهخلال فترةالعملعنتعطلهجراءكسبمنفاتهمارر یدخل ضمن هذا الضّ 

.علیهالواقعالخطأوإصلاح

العلاقــة الســببیة: ثالثا

لقیام المسؤولیة الإداریة ار الفعل الضّ رر وثبوت الضّ بلمریضاإصابةد لا یكفي مجرّ 

ما أورروالضّ الفعلمباشرة بینالعلاقة بل ینبغي أن تتحقق اللمستشفى العمومي، على ا

  .)2(بدونهها لا یتصور انعقادإذأساسي في المسؤولیة الإداریة یعرف بركن السببیة كركن 

جسم ا لتعقد بي من الأمور الشاقة والعسیرة نظرً رابطة السببیة في المجال الطّ التحدید یعدّ 

مضاعفات الظاهرة، فقد ترجع أسبابر حالاته وخصائصه وعدم وضوح أسباب الالإنسان وتغیّ 

المریض واستعداده مما یصعبتركیب جسمالها طبیعة الضرر إلى عوامل بعیدة أو خفیة مردّ 

عدم البحث في مسؤولیة المستشفى ولا یعفیه من يلا یعنلكذأنّ ، إلاّ )3(اوضیحهمعه ت

ا للمجرى طبقً الوقوع ارة غیر متوقعة وضعیفة احتمال النتائج الضّ أنّ بتَ بِ إذا ثُ المسؤولیة إلاّ 

حالة المسؤولیة دون خطأ فتقوم الرابطة السببیة بین الضرر لبالنسبةأما ، العادي للأمور

.في حالة تحقق الأسباب المنفیة للمسؤولیةإلاّ )4(والفعل المحدث له حتى وإن كان مشروعًا 

                                                          
1 - FLOUZAT-AUBA (Marie-Dominique) et TAWIL  (Sami-Paul), Droits des malades et

responsabilité des médecins : mode d’emploi, Marabout, Paris, 2005, p. 111.
مجلسوقضاءالفقهفيالإداریةوالعقودالقرارات: القانونیةتصرفاتهاعنالإدارةمسؤولیة،خلیفةالمنعمعبدالعزیزعبد-2

  .223.ص،2007الإسكندریة،الجامعي،الفكردارالدولة،
والعلومالحقوقكلیةومسؤولیة،عقودفرعالخاص،القانونفيالماجستیرشهادةلنیلمذكرةالطبي،العقد،كریمعشوش- 3

.143.ص،2001-2000الجزائر،جامعة  الإداریة،
4 - VINEY (Genevieve) et JOUDAIN (Patrice), Traité de droit civil: les conditions de la 

responsabilité, 2ème édition, Delta, Paris, 1998, p. 151.
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المطلب الثاني 

  نطاق المسؤولیة الإداریة للمستشفى

  العمومي

من حیث ارتباطه أحد أكبر المرافق العمومیةكما سبق بیانهوميیعتبر المستشفى العم

تعامل یكثرأین،عناصر النظام العامف ضمننصمالبأهم حقوق الأفراد والمتمثل في صحته 

علاقات قانونیة ذات في إطارهنشأ تُ الذي ، في حیاتهم الیومیةهذا المرفقمعالأشخاص

تلك التي تجمع هذا المرفق بالطبیب أو سواءتقام على إثرها مسؤولیتهطبیعة خاصة 

فرع ( أطراف داخل المستشفى اتلك التي تجمع بین الطبیب والمریض الذین همبالمریض، أو

لالتزامات هذا تنفیذاستخدمهم یالموظّفون الذین هایمارسالتى وكذا عن تلك الأعمال،)ل أوّ 

تهدف إلى التنظیم والسیّر الجیّد لهذا تلك التي حتىأو العلاجیة و االمرفق، سواءً الطّبیة منه

       .)فرع ثاني ( والتي تعرف بالأعمال الإداریةالمرفق

  ولالفرع الأ                              

  العلاقاتفي إطارالمسؤولیة الإداریةنطاق

  المستشفى العموميفيالقائمة

كلّف بها مجموعة من تي الأهداف التنشأ داخل المستشفى العمومي لأجل تحقیق 

تلك وحتى)اثانیً ( أو بالمریض )لاً أوّ ( العلاقات سواءً تلك التي تجمع المستشفى بالطبیب 

تقام على إثرها مسؤولیة حیث كلٌّ بحسب طبیعتها)اثالثً ( القائمة بین الطبیب والمریض 

  .داریةالمستشفى العمومي الإ

  بالطبیبعلاقة المستشفى : لاً أوّ 

، بذلك ولةبالدّ العامفالموظّ تربطالتيللعلاقةالتعاقدیة الطبیعة القانونیةفكرة سادت 

الوظیفةهذه بالالتحاقفالموظّ قبولأنّ أساسعلىعقدیةعلاقةا هبأنّ هذه العلاقةفیِّ كُ 
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إیجارعقدبوصفه)1(المدنيالقانونعقودضمنفالمصنّ هذا العقد ، من الإدارةإیجابًاعتبریُ 

لافا،انونیً قبهفلِّ كُ ذي الالعملكانإذاةعقد وكالو مادي،بعملفقام الموظّ إذاأشخاص

لوحدهو هلیحمّ هلتجاوز الوكیلو ، الوكالةق تلك نطافيإلاّ وكیلهأعمالعنلالموكِّ یسأل

الوكالة،عقدحدودخارجكونهایرتكبهاالتيارةالضّ الأفعالتلك عنالقانونیةالمسؤولیة

مستعملیه، لأفراداتجاه اضرار لأالمسببةهیموظفها رتكبیالتيالأخطاءعنسألیلابالتالي 

هؤلاءیتحملف،)عقد الوكالة ( العامةالوظیفةعقدوحدودعن نطاقخارجةأفعالٌ كوّنها 

  .العاديالقضاءجهاتأمامالشخصیة المدنیةالمسؤولیةالموظفون

، )2(ءً وقضااقانونً تهمحمایون قصدالعامنو الموظفمقاضاةتمنعل و الدّ بعضكانت

 57ةمادالضمنالجمهوریةوإعلان للثورةالثامنةللسنةهادستور نمّ تضالتيفرنسافمثلاً 

سبتمبر19مرسوم ا، غیر أنّه بصدورشخصیً العامفالموظّ مسؤولیةعدمالنصّ على 

المادةأوجبتقد و ف،موظّ ضدالدعوىإعاقةإلىیهدفقانونينصّ كلإلغاءتمّ 1870

دعاوىي تلك الفعار الأفرادعلىتطبق التيالمدنیةلجزاءاتلمنظّ متشریعإصدارمنه الثانیة

  .)3(الموظفینضددیةكیّ ال

تغیّر الوضّع بعد ذلك فتغیّرت وجهة نظر الفقه حول طبیعة العلاقة التي تجمع الإدارة 

ا الطبیب تابعً البعضاعتبر فالمستشفى العموميتها في فقهيٌّ حول طبیعجدلٌ ثار فبموظفیها، 

سلطة فعلیة هذا الأخیر یكون لف، )4(تبعیة العلاقة تجمعهماإذ للمستشفى الذي یعمل فیه

                                                          
بموجبهیلتزماتفاقالعقد« : علىسابق،مرجعالمدني،القانونضمنتالم،58-75رقمالأمر:من54المادةتنص-1

: راجعأكثرللتفصیل.»ماشيءفعلعدمأوفعل،أوبمنحآخرین،أشخاصعدةأوشخصنحوأشخاصعدةأوشخص

  .ومایلیها43.ص،2010الجزائرالمطبعیةللفنونالوطنیةالمؤسسةللعقد،العامةالنظریة: الإلتزامات،عليفیلالي
  .16. ص،سابقمرجعالضـارة،أعمـالهـاعــنالعـامـةالإدارةمســـؤولیــةشطناوي،خطارعلي-2
  .17-16. صص  سابق،مرجعالإداري،القضاءفيتطبیقاتهاوأهمخطأدونالإداریةالمسؤولیة،الرحمنعبدبریك-3
. ص،2005الإسكندریة،الجامعي،الفكرداروالقضاء،الفقهضوءفي: عنهاوالتعویضالطبيالخطأجرائم،شریفالطباخ-4

236.  
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الرقابة علیه بتسلیط طریقة أداء عملهمن خلال ا لهتابعً ذي یكون طبیب الللإصدار الأوامر ب

  .)1(ومحاسبته

مباعتبارهاءطبالأأخطاءعنالعموميالمستشفىمساءلةأنّ بكونالرأيّ هذاانتقد

قدالذيالأمروهو،)2(تابعالأعمالعنلمتبوعامسؤولیةشروطتوفریستلزملهینتابع

ن من استقلال في یظر إلى ما یتمتع به الأطباء و الجراحبالنّ في هذا المجال یصعب تحقیقه 

ه المشرع الجزائري في إطار ، وهو ما أقرّ خرآلشخص ممنع تبعیتهالذي یي عملهم الفنّ ةممارس

  .باستثناء حالة ما إذ كان طبیبًا مثله)3(المرسوم المنظّم لمدوّنة أخلاقیات الطّب 

لطبیب الممارس داخل اعتبار ابدأ عدم الذي تبنى مالمشرع الفرنسي ذلكإضافة إلى

مي موظفًا كوّنه یمارس مهنته بحریة تامة دون أيّ توجیه أو مراقبة من إدارة و مالمستشفى الع

  .)4(من القانون المدني الفرنسي1348لمادةبیقًا لطلا یمكن اعتباره تابعًا للإدارة تالمستشفى، ف

العمل الفنّي وغیر الفنّي الممارسان من طرف الموظفین كلّ من انطلاقًا من التفرقة بین 

شفى العمومي، وتمتعهم بالحریّة الكاملة والاستقلالیة التامّة في مباشرة عملهم الفنّي داخل المست

لا وأنّه لقول بعدم تبعیة الطبیب أثناء ممارسة عمله الفنّي ما دام لهذا جانب من الفقه بأدى 

هاتبر اعكما،)5(مثلاً وجود لرقابة المستشفى على ما یقوم به الطبیب من علاج جراحي

فیهایشترطلاأ موظفهخطمسؤولیة نتیجةالمستشفىتحمللاقة إداریة وأدبیة، و عونآخر 

                                                          
  .36. صسابق،مرجعالعامة،المستشفیاتفيالعلاجيوالخطأالطبيالخطأ،حسینطاهري- 1
ثقافةمجلةالسادس،العدد،المعارفمجلة،»الجزائريالمدنيالقانونفيتـابعهأعـمـالعـنالمـتبـوعمـسـؤولیة« ،مرادقجالي-2

  .98- 92. صص،2009الجزائر،البویرة،الجامعيالمركزفكریة،علمیة
جراحوللطبیبیجوزلا« : علىسابق،المرجعال،ط.أ.مالمتضمن،276-92رقمالتنفیذيالمرسوممن10المادةتنص-3

  .»الأشكالمنشكلأيّ تحتالمهني،استقلالهاعنیتخلیاأنالأسنان
4  - YOUNES-HADDAD (N), « La responsabilité médicale des établissements publics 
hospitaliers », op.cit., p. 18.

لنیلمذكرةمقارنة،دراسةوالمقارن،يالجزائر القانونفي  الجراحةأخصائيللطبیبالمدنیةالمسؤولیة،الدینعزحروزي- 5

  .71.ص،2001-2000الجزائر،الحقوق،كلیةوالمسؤولیة،العقودفرعالحقوق،فيالماجستیرشهادة
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ةلصالمتّ الإداریةنباتلك الجو بتتصلأنفیكفي،والإداريالفنيافر الإشطةلسبین جمعال

  .)1(العملبأداء

ي عمل الفنّ الةممارسفيالاستقلال الذي یتمتع به الطبیب أنّ القول خر إلى آرأي ذهب

،واجباته العامة التي تفرضها علیه الوظیفةءأدامن حیثة هذا المرفقیمنع خضوعه لرقابلا

م،هبینالعملتوزیعبمههتوجیبداخله و عامة للأطباءأوامرصدربإالإدارةمن قیام شكّ لاإذ 

  .)2(علیه الجزاءات الإداریة المنصوص علیهسلطتوإلاّ اهتبعمن تلابدالتي و مواعیدهوتحدید

ة رابطة التبعیّ وجود ط.أ.من م3المادة ضمن ما جاء في نص المشرع الجزائري د كّ أ

للمسؤولیة التأدیبیة أمام المجلس خضوع الطبیبمبدأ بالنص علىالمستشفى،و بین الطبیب

إذ لا یشترط كانت تبعیة أدبیةوإنتبعیةوجود علاقةیُفترضف، )3(بالوطني لأخلاقیات الطّ 

ي والإداري معًا، إنّما یكفي لتحقق لقیام علاقة التبعیة أن تجتمع للمتبوع سلطة الإشراف الفنّ 

    .)4(ذلك أن یتمتع بسلطة الإشراف الإداري

فى الذي شللنظام الداخلي الخاص بالمستفینالموظّ یؤكد هذه الرابطة خضوعما و 

من بینها القرار الفاصل في قضیة  ،الاتجاه، سار القضاء الجزائري على)5(هفییشتغلون 

التعویض عنه تسبب ) س(رر الذي یطلب السید الضّ «: هجاء فیالذي لأخضریة امستشفى ال

                                                          
الحلبيمنشوراتجتهادا،ا-فقها-قانوناوالممرضینوالأطباءالمستشفیاتمسؤولیة:الطبیةالمسؤولیةیاسین،یوسفمحمد- 1

  .39- 38.صص،2003لبنان،الحقوقیة،
حولالوطنيالملتقىأعمال،»الجزائريوالقضاءالتشریعفيالطبیةالمنازعاتفيالإداريالقاضيسلطة«،صالحةالعمري- 2

  .6-5.صص،2011أفریل26- 25یوميقالمة،،1945ماي08جامعةالإداریة،المنازعةفيالإداريالقاضيسلطات

.سابقالمرجعال،ط.أ.مالمتضمن،276- 92رقمالتنفیذيالمرسوم- 3

المسؤولیةقانونفرعالقانون،فيالماجستیرشهادةلنیلمذكرةالطبي،الفریقأخطاءعنالمدنیةالمسؤولیة،ذهبیةمولودأیت-4

  .133.ص،2011وزو،تیزي  معمري،مولودجامعةالحقوق،كلیةالمهنیة،
الخاصالأساسيالقانونیتضمن،2009نوفمبر24فيمؤرخ،393-09رقمتنفیذيرسومالم:من03المادةنصراجع-5

نوفمبر29بتاریخصادرة،70عددر.جالعمومیة،الصحةفيالعامینالطبیینالممارسینلأسلاكالمنتمینبالموظفین

2009.  
الخاصالأساسيالقانونیتضمن،2009نوفمبر24فيمؤرخ،394-09رقمتنفیذيرسومالممن03المادةكذلكراجع-

29بتاریخصادرة،70عددر.جالعمومیة،الصحةفيالمتخصصینالطبیینالممارسینلأسلاكالمنتمینبالموظفین

  .2009نوفمبر
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، فهذا الخطأ الشخصي لا یمكن النظر إلیه أنّه مجرّد من كل ..فیه طبیب تابع للمستشفى

  .)1(»...علاقة مع المرفق

القانونقواعدإطارفينظّم تُ علاقة تنظیمیة لائحیةهاأنّ هذه العلاقة كذلك علىتفیّ كُ 

الادارةأوامر، فاعتبرت تقوم إدارة المستشفى بتوزیع العمل وتحدید مواعیدهمن خلالها و العام

د حقوقه وواجباته حدّ تكمااعتراض، دون أيّ وإتباعهاد بها یجب على الطبیب التقیّ الزامیة

  .)2(رة قانونًاالمقرّ قیام الإدارة بتوقیع العقوبات التأدیبیةأيّ اعتراض منه سیؤدي إلىو هاإزاء

تتملاعامةبصفةالعقودأنّ كون، )3(في هذا المجالتعاقدي للموظف الالمركزاستبعد 

العقدموضوعتحدیدمن حیثمفاوضاتجراء إبعدمن الطرفینوقبولبإیجاببوقوعإلاّ 

ومیة إذ العمبالمستشفیاتالأطباءتعیینعندنجدهلاماوهذاوالتزاماتهما،الطرفینوحقوق

  .)4(یكون في مركز تنظیميبالتالي التعیینأمرصدوربمجردوتترتبامسبقً رةمقرّ أحكامهي

تنصیبأوبنقلقومیكأنإدارتهبمحضالوظیفةأحكامتعدیلموميالعللمستشفىیحقّ 

الحق في الطبیب المعني بالأمر دون أن یكون لذات له،ملحقآخربمستشفىالأطباءأحد

الخاصةللوائحواللقوانینیخضعالذي یشغله، فتنظیميالمركزللنظرًاذلكعلىالاحتجاج

وكذا حقوقه وواجباته إزاء الإدارةفیههءبقاةومدّ بالمنصبالتحاقهكیفیةالتي تنظم بالتوظیف

.ضرار التي تسبب بها موظفیهفى عن الأشیتم مساءلة المستفبحكم طبیعة هذه العلاقة

  بالمریضعلاقة المستشفى: ثانیا

العمومیةالصحیةمرافقتنشأ علاقة بین المریض والمستشفى بمجرد اتّصاله بأحد ال

ا الموضوعة تحت إشراف وزارة الصحة وبواسطة مدیریاتها المتواجدة عبر كل الولایات طبقً 
                                                          

1 - YOUNES-HADDAD (N), « La responsabilité médicale des établissements publics 
hospitaliers », op.cit., pp. 124-125.

العقودفرع،الحقوقفيالماجستیرشهادةلنیلرسالةالطبیة،التصرفاتفيالمریضرضا،زینببولحبالأحلوش-2

  .30-29.صص،2001-2000الجزائر،جامعةداریة،الإوالعلومالحقوقكلیةوالمسؤولیة،
3 - BOYER CHAMMARD (Georges) et MONZEIN (Paul), La responsabilité médicale,

op.cit., pp. 20-24.
والمؤسساتالدولةفرعالماجستیر،شهادةلنیلمذكرةالعام،المستشفىفيللطبیبالشخصيالخطأ،الشریفوكواك-4

  .28-26.صص،2004- 2003الجزائـر،جامعةالحقوق،كلیةالعمومـیة،
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مع المستشفى المریضتعامل، و )1(للتنظیم المعمول به في إطار المنظومة القانونیة للصحة 

لاوضعیةفيیجعلهماهذاخاضع للقانون العام في تنظیمه وسیرهمعنويمع شخصٍ عاملٌ ت

تحدیدها تمّ یه الخدمات ، كون أنّ هذالعلاجكیفیةولاالمعالجالطبیباختیارلالهیحق

ى المرضبالمستشفىعلاقةبذلك تنشأف،)2(رافق مسبقًامتحكم هذه النصوص قانونیةبموجب 

.عن طریق موظفیهاةیممو العالصحیةالمؤسساتتقدمهاالتيالطبیةالخدماتخلالمن

تعاقدیةعلاقةولیست بولائحیةمیةینظتعلاقةالطبيالعامالمرفقو المریضتجمع بین 

العامبالمرفقالمریضعلاقةأن«:علىیؤكدالذي 1991عامBiancaleا مع قرارتماشیً 

  .)3(»الإطلاق علىتعاقدیةعلاقةبولیستنظامیةعلاقةهيالطبي

أنّ ، إلاّ العامالمرفقهذاخدماتمنالاستفادةفيإرادتهمعنیعبرونالمرضىحقًا

مناقشةیفترضقدكون أنّ العالتعاقد،قبیلمنهأنّ الأحوالمنحالٍ أيّ فيذلك لا یعني

مومي إذ عبمستشفىالعلاجحالة، وهو ما لا نجده في یتضمنهاالتيوالالتزاماتالشروط

حتجّ یُ أندونإطارهفيالعملوكیفیةتنظیمهوطریقةلمستشفىادخولشروطلإدارةاغیّر تُ 

ينافباعتباره مالمرضىأحداستقبالرفضفيحقالللمستشفىمنحیُ لالكذ، غیر أنّ علیها

  .العامةالخدماتأمامالمساواةومیة من حیثالعمالمرافقجمیعیحكمالذي مبدألل

دون تمییز المستشفى العموميخدماتالأشخاص المستفدین منأحدیعتبر المریض

فهو حق كفّلته القوانین واللوائح دون الحاجة إلى إبرام عقد، فتعتبر العلاقة القائمة بین 

                                                          
ر.جوترقیتها،الصحةحمایةقانونیتضمن،1985فبرایر16فيمؤرخ،05-85رقمالقانون:من11و10الموادنذكر-1

، 35عددر.ج،1990یولیو31فيمؤرخ،17-90رقمبالقانونومتمممعدّل،1985فبرایر17بتاریخصادرة،8عدد

بتاریخصادرة،61عددر.ج،1998أوت19فيمؤرخ،09-98رقمبالقانونومتمممعدّل،1990أوت15بتاریخصادرة

یونیو19بتاریخصادرة،47عددر.ج،2006یونیو15فيمؤرخ،07-06رقمبالقانونومتمممعدّل،1998أوت23

  .2008أوت03بتاریخصادرة،44عددر.ج،2008یولیو29فيمؤرخ،13-08رقمبالقانونومتمممعدل،2006
، الحقوقیةالحلبيمنشوراتمقارنة،دراسة: الطبیةالمسؤولیةإطارفيوالعاديالمهنيالخطأ،الحلبوسيحماويعليإبراهیم- 2

  .178.ص،2007بیروت،
.85-84.صصسابق،مرجعالطبي،الفریقأخطاءعنالمدنیةالمسؤولیة،ذهبیة  مولودأیت: عننقلاً -3
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، إذ )1(تعاقدیةبعلاقة لقانون العام ولیست المریض والمستشفى علاقة تنظیمیة تحكمها قواعد ا

بأجرالعلاجكانولوحتىتبقى كذلكو ،یخضع المریض للقانون الاستشفائي دون أيّ مناقشة

  .)2(والتزاماتهحقوقهلدحدِّ المالمستشفىبالخاصالداخلي نظامللخضعفی

بقا للقواعد طبذلك یحق للمریض الرجوع على وزارة الصحة باعتبار المستشفى تابعًا لها، 

العامة المنظّمة لمسؤولیة المتبوع عن أعمال تابعه اتجاه المریض المضرور، فیكون له الحق 

نتیجة بالرجوع علیهما مجتمعین أو منفردین لأجل الحصول على كامل التعویض المقضي به 

.)3(وذلك بطبیعة الحال بتكریس نظام المسؤولیة الإداریةتلك الأضرار اللاحقة به

لمریضباالطبیبعلاقة: ثالثا

واللوائحللقوانینیخضع، لائحيمركزفيمستشفىالداخلموظفالالطبیبكونی

دون أن یكون له الحق في تعدیلها أو والمنظمة لهذا المجالالدولةفيبالعاملینالخاصة

موظفًا عمومیًا الطبیب وحتى حقوقه والتزاماته تحدّد عن طریق التنظیم فیعدّ ،)4(مخالفتها 

عمومیة ه یشتغل داخل مؤسسة خاضع للأحكام العامة الخاصة بالوظیف العمومي خاصة أنّ 

  . )5(ذات طابع إداري

تنظیمیة طبیعة ها ذات على أنّ لمستشفى العمومي اداخلبالمریضالطبیبعلاقةكیّفتُ 

، وبوضعه التنظیمي هذا یكون تابعًا للمستشفى ومنفذ للالتزام الذي یربط اشرةـمبالغیرلائحیـة 

المریضبینتنشأ التي مباشرةالعلاقةتلك ال،)6(هذا الأخیر بالمریض عن طریق الإذعان 

                                                          
  .83.صسابق،مرجع،..الطبیةالمسؤولیة،منصورحسینمحمد-1

2 - MALICIER (D), MIRAS (A), FEUGLET (P) et FAIVRE (P), La responsabilité 
médicale : données actuelles, 2ème édition, Eska, Paris, 1999, pp. 31-32.

كلیة،المهنیةالمسؤولیةقانونفرع،القانونفيالماجستیرشهادةلنیلمذكرةالطبي،التدخلأثناءالطبیبخطأ،بلعیدبوخرس- 3

  . 49.ص،2011وزو،تیزيمعمري،مولودجامعةالحقوق،
، الجزائریةالقضائیةالموسوعةمجلة،»الطبیةالمسؤولیةالطبي،الخطأعنالمترتبةالمسؤولیةطبیعة«،صالحجمیل- 4

  .80.صن،.س.دالجزائر،الإعلامیة،للخدماتالهلالدارالقانوني،الفكرموسوعة
لأسلاكالمنتمینبالموظفینالخاصالأساسيالقانونتضمن، الم393-09رقمالمرسوم:من03المادةنصذلكفيراجع-5

  .المرجع السابقالعمومیة،الصحةفيالعامینالطبیینالممارسین
  .31. ، صمرجع سابقالعام،المستشفىفيللطبیبالشخصيالخطأ،الشریفوكواك-6
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محدّدة بمقتضى النصوص المنظمة لنشاط المرفق )1(تحكمها قواعد القانون الإداريوالمستشفى

  .)2(طبیبهاختیارلمریضایةنامكخاصة من خلال عدم إتظهر ي الصحي العموم

ب والطبیالمریضكلٍّ بینمومیةالعةالصحیفقاالمر فيقدیةاعتالعلاقاتالغیابنظرًا ل

یحق ،عامةمةخدّ بأداءمكلفشخصعلاقةتربطهما التيالعلاقةاعتبرت أین المعالج، 

یتلقىلا و ، )3(ه دون الحاجة إلى ابرام عقد بخدماتالانتفاعمستعملي المستشفى العمومي ل

ككلّ الدولةطرفمنماوإنّ التي یقدمها له لخدمةلمقابلكمن المریضاأجرً في إطارهالطبیب

المسؤولیةأساسیتم مساءلة المستشفى كمتبوع للطبیب على ، ف)4(الموظّفین العمومیین

  .)5(عامل مع المرضىتخلل في العلاقة التي یجب إحترامها أثناء الأيّ عنالتقصیریة

اللّجوء أمام القطاع الخاص سیؤدي إلى قیام علاقة عقدیة بین الطبیب عند بینما 

والمریض ومن خلالها یلتزم الطبیب ككلّ ممارس لمهنة الطّب ببذل العنایة والیقظة اللازمة

ده الطبیب یحدّ دفع مقابل مالي إلتزاموعلى المریض، )6(ولیس بتحقیق النتیجة أيّ الشفاء 

ومتابعة ذلك الطبیب المسؤولیة العقدیةشألأحد الالتزامات ین، وعند إخلال هذا الأخیر المعالج

.)7(بناءً على تلك العلاقة التعاقدیة المبرمة بین كلا الطرفین شخصیًاالمسبب لذلك الخطأ

  

                                                          
  .36-35.صصابق،سرجعمالعامة،المستشفیاتفيالعلاجيوالخطأالطبيالخطأ،حسینطاهري-1
قسمالأول،العدد،القضائیةالمجلة،»العاديوالقضاءالإداريالقضاءاجتهادبینالطبیةالمسؤولیة«،محمدبودالي- 2

  . 18.ص،2004الجزائر،العلیا،المحكمةالوثائق،
3 - CHAPUS (René), Droit administratif général, 9ème édition, Montchrestien, Paris, 1995, pp.

20-21.
  .سابقالمرجعالط،.أ.متضمنالم،276-92تنفیذيمرسوممن24المادةنصذلكفيراجع-4
  .334ص،2000الكویت،العلمي،النشرمجلسمقارنة،دراسة:الطبيالعملفيالإرادةدور،عليمحجوبجابر-5

  . 83.صسابق،مرجع،..الطبیةالمسؤولیة،منصورحسینمحمد: اأیضً راجع
6 - BOYER CHAMMARD (Georges) et MONZEIN (Paul),La responsabilité médicale, op.

cit., pp. 20 -21.

السید( ضد) ح.س( قضیة،2010جانفي28فيمؤرخ،72الفهرسرقمقرارالثالثة،الغرفةالدولة،مجلس:  كذلكراجع-

  .)2ملحق رقم ( )منشورغیرقرار( ) بوهرانالعیونطبفيالمتخصصةالإستشفائیةالمؤسسةمدیر
7 -YOUNES-HADDAD (N), « La responsabilité médicale des établissements publics 

hospitaliers », op. cit., p. 14.
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الفرع الثاني

نشاطاتفي إطار المسؤولیة الإداریةنطاق

  المستشفى العمومي

 lesبین الأعمال الطبیة والعلاجیةماالمستشفى خدماتمختلف نشاطات و تتمحور 

actes médicaux et les actes de soins  ) ّیةل الإدار اعمإضافة إلى الأ،)لاً أوles 

administratifsactes) ًنظام المسؤولیةیقوم من خلالها والتي تعتبر مجالاً ،)اثانی

. )1(للمستشفیات العمومیة 

  بي والعلاجيالطّ عملال: لاً أوّ 

، لذلك تمارس عن طریق الأفرادالمستشفیات العمومیة لتقدیم خدمات صحیة تفید شأتنُ

التي یستوجب في، و الموظفین الذین تستخدمهم أعمالاً تُصنّف على أنّها طبیة وأخرى علاجیة

.)2(فیهاوالفقه )1(من خلال موقف القانون هاكل نوع منتوضیحهذا الإطار 

  انونـــالقموقف.1

فيا علاجي وهو ما یتبن أیضً ولا حتى البيالطّ العملمجملهالتشریعات فياعرّفتلم

بحمایة ة بالصحة وبالأخص القانون المتعلق ن المتعلقوانیباستقراء القو ،الجزائريعیشر تال

الصحيالعلاجالسیاسة العامة لمفهومت رسمالتي 08المادةإلاّ لا نجد ،الصحة وترقیتها

ماو ،المستویاتفي جمیعالأمراضمنوالوقایةوعلاجه،تشخیص المرضفيالمتمثل

،)2(214مهام العاملین في المجال الطبي والمـادة لالمحدّدةوما یلیها 195المادة تضمنته

إضافة إلى الأمراض والإصابات الجراحیةلكلبأعمال التشخیص والمعالجةم یقو فالطبیب

  .)3(مكتوبةوأشفویة استشاراتتقدیم

                                                          
1  - DUPONT (Marc) et ESPER (Claudine) et PAIRE (Christian), Droit hospitalier, 5ème

édition, Dalloz, Paris, 2005, p. 748.
  .ابقسرجعموترقیتها،الصحةبحمایةیتعلق،05- 85رقمقانون-  2
  .17.صابق،سمرجعالطبي،الفریقأخطاءعنالمدنیةالمسؤولیة،ذهبیةمولودأیت- 3
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ما باستثناءبالطّ أخلاقیاتمدونةالمرسوم المتضمن في مباشرًااكذلك تعریفً یردلم

ماو ،)1(والعلاجوالوقایةالتشخیصأعمالفيهُ مضمونَ حصرتالتيمنه16المادةفيجاء

المتضمن القانون الأساسي الخاص بالممارسین من المرسوم54و21،  19الموادتضمنته 

  .ین والمتخصصین في الصحة العمومیةالطبی

المتعلق بالأطباء المتخصصین من المرسوم 20و19، 18الموادنجد أیضا إحكام 

ن یالأسنان والأطباء المتخصصيمهام الأطباء وجراحي أوردت الت، )2(الاستشفائیین الجامعیین

الوقایة العامة، وعلم أعمال أعمال التشخیص والعلاج و : كلٍّ منوالتي یمكن إجمالها في

.البحوث في المخابرو التحالیل الطبیة ، الفحوصات، الأوبئة والتربیة الصحیة، الخبرة الطبیة

  الفقهموقف.2

، )أ(المعاییرمجموعة من الأعمال الطبیة والعلاجیة على كل من ف ریعتلالفقه ستندیَ 

  .)ب(هذا التمییز الذي یتولد عنه مجموعة من النتائج

معاییر التمییز بین العمل الطبي والعمل العلاجي  .أ

لقائم لالنظربسواءرین أساسیین ایمعنجدالأعمال الطبیة والعلاجیةكلٍّ من مییز بین لتّ ل

.الأعمال نفسهاعة طبیلأوذات العملب

  

                                                          
الأسنانوجراحالطبیبیخول« :على، مرجع سابقط.أ.متضمنالم،276-92رقمنفیذيالترسومالم: من 16المادةتنص- 1

  .»......والعلاج،والوقایةالتشخیصأعمالبكلالقیام
الطبیینبالممارسینالخاصالأساسيالقانونیتضمن، 1991أفریل 27فيمؤرخ،106- 91رقمتنفیذيمرسوم-2

رقمالرئاسيبالمرسوم  ومتمّممعدّل،1991مایو15بتاریخصادرة،22عددر.جالعمومیة،الصحةفيوالمتخصصین

  .2002أكتوبر20بتاریخصادرة،69عددر.ج،2002أكتوبر16فيمؤرخ،02-338

المتخصصینبالأطباءالخاصالأساسيالقانونیتضمن، 1991دیسمبر 07فيمؤرخ،471-91رقمتنفیذيمرسوم-

،491-92رقمالتنفیذيبالمرسومومتمّممعدّل، 1991دیسمبر22صادرة بتاریخ ،66د عد  ر.جالجامعیین،الاستشفائیین

     رقمالتنفیذيبالمرسومومتمّممعدّل،1992دیسمبر30بتاریخصادرة،93  عددر.ج،1992دیسمبر28فيمؤرخ

رقم الرئاسيبالمرسومومتمّممعدّل،1997ماي25بتاریخصادرة،33عددر.ج،1997ماي14فيمؤرخ،97-186

  .2002أكتوبر20بتاریخصادرة،69عددر.ج،2002أكتوبر16فيمؤرخ، 02-341
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المعیار العضوي  

العمل الطبي یكون ف، )1(قائم أو منفذ العملالیركز أصحاب هذا المعیار على صفة 

ذلك العمل أو،مختص أو تقني آخریقوم به الطبیب أو الجراح أو أيّ عملٍ كل هم حسب رأیّ 

خل في ورقابتهم المباشرة وفي ظروف یمكن لهم مراقبة التنفیذ والتدّ شرافهمإتحت الذي یمارس

أو كانت بسیطة كإجراء تحالیل أو إعطاء حقن للمرضى، كانت أعمالاً ، سواءً )2(أيّ لحظة 

  .)3(عملیات أو وصف الأدویةالكإجراء ومعقدةیةأعمال فنّ 

لا ه مؤهلات علمیة و للیس موظفم به و قیذلك العمل الذيفهو علاجي الالعمل بینما

إعطاء الحقن ووضع الضمادات ومعالجة بالذي یقومي مهنة الطب كالممرض فخبرة عالیة 

  .)4(الجروح

على صفة القائم بالعمل دون الأخذ بعین الاعتبار طبیعة العمل هذا المعیارستندیف

أو أيّ أخصائي آخر تصنف ضمنالطبیب أو الجراحایقوم بهالأعمال التيكلّ ف،مارسالم

.ةعلاجیالل اعمالأتدخل ضمنفإنّها بي ض أو مساعد طّ ممرّ اهإذا مارسامّ أ، ةبیل الطّ اعمالأ

للمحكمةالإداریةالغرفةالصادرقرارالمن خلالراعیمالبهذاالجزائريالقضاءأخذ

تثارلاالعامةالمستشفیاتمسؤولیةأن«:والذي جاء فیه1992جویلیة 27العلیا بتاریخ

مساعدو أجراح،أوطبیبطرفمنذنفّ إذاإلاّ الطبي،العملفيجسیمخطأأساسعلى

  .)5(»لزم الأمرإنوقتأيّ فيالتدخلیمكنهمابحیثالمباشرة،مراقبتهماتحتلهما

                                                          
1- LOMBARD (Martine) et DUMONT (Gilles), Droit administratif, 4ème édition, Paris, 2001,

p. 493.

،»الاستشفائيالعامالنشاطضحایاتعویضوالمسؤولیةانعقادشروطتسهیل«،عادلااللهعبدبنوالزینعزري: راجع كذلك-

  .107.ص،2007بلعباس،سیديلیاس،جیلاليجامعةالحقوق،كلیةالثالث،العدد،والإداریةالقانونیةالعلوممجلة
2  - BOYER CHAMMARD (Georges) et MONZEIN (Paul) , La responsabilité médicale, 

op.cit., p. 41.
  .30.ص،مرجع سابقالعـــام،المــسـتشـــفىفـيللطــبـیـبالشـــخـــصيالخــطــأ،الشریفوكواك-3
الحقوقكلیةالثالث،العدد،القضائيالاجتهادمجلة،»المادیةأعمالهاعنالعامةللإدارةالمدنیةالمسؤولیة«،هنیةأحمید-4

  .93- 92.صص،2006مارسبسكرة،خیضر،محمدجامعةالسیاسیة،والعلوم
5 - C. S. ch. adm, 27/07/1992, N° 92106, cons. H/hop Béni-Saf, arrêt non publié. In: YOUNES -

HADDAD(N), «La responsabilité médicaledes établissements publics hospitaliers»op.cit. p 19.
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كنه أخصائي آخر یمّ أيّ الجراح أوو من الطبیب كلٌّ انتقد هذا المعیار من حیث أنّ 

الذین بدورهم قد یمارسون مساعدین، الممرضین و العلاجیة عادة یعهد بها إلى القیام بأعمالٍ 

  لحیاة المرضىة إنقاذً طبیة بحتّ وخاصة الاستعجالیة منها أعمالاً كثیر من الحالاتفي 

  .الأمر الذي یؤدي  إلى الخلط بین العمل الطبي والعمل العلاجي

یصعب فه غیر صالح للضحیة وأنّ ةصاي خالمعیار غیر مجدّ أصبح هذا بناءً على ذلك 

الذيیقوم بها الأطباءقد التي بسیطةالالأعمال العلاجیة فيعلیه إثبات الخطأ الجسیم 

.تعویضالضیاع حقهم في، بالتالي)1(یشترط لإثارة المسؤولیة عن هذه الأعمال

 المعیار الموضوعي  

الأخذ بالمعیار فقد تمّ الموجهة للمعیار العضوي والعقباتا لتلك الانتقاداتنظرً 

إلى ستناد بالاالطبيالعملیعرفومن خلالهأو ما یسمى بالمعیار المادي،الموضوعي

ارفـمعلمكرسًادةـمعقّ و ةـیدّ ـوبات جـبصعزـتمیـاً إذا طبیلـالعمیعدّ ، أینالمنجزالعملطبیعة

الذي ، )2(عالیةعلمیةمؤهلات وقدراتو لةمطوّ دراساتبـوجـبماـیهـعللـمتحصةـاصـخ

في ظروف تسمح له لطبیبلمباشرة الرقابة الن طبي تحت ؤدى من طرف عوّ یُ یُمكن أن 

  .دةكتقدیم تشخیص والفحوصات المعقّ لحظةل في أيّ بمراقبة التنفیذ والتدخّ 

دونالأطباءلأوامراذً تنفیمارَسیُ البسیطو العاديالعملذلكفهوالعلاجيا العملأمّ 

من المعارف النظریةنسبة قلیلةإلاّ وجبستیلا الذي ه، و تنفیذوقتحضورهماشتراط

والبساطة كعملیة الحقن بالسهولةةمیز المتوالروتینیةعتیادیةالاةعنایالأعمالصنف ضمنالمو 

  .)3(الجروح وتنظیف

                                                          
  .71. ص،قانون المسؤولیة الإداریة، مرجع سابق،رشیدخلوفي-1
الحقوقكلیةالثاني،العدد،الفضائيالاجتهادمجلة،»الطبیةالأعمالعنللطبیبالإداریةالمسؤولیة«،مصطفىمعوان-2

  .162.ص،2005نوفمبر  بسكرة،خیضر،محمدجامعةالسیاسیة،والعلوم
  .139.ص،2008-2009ـزائــــــر،ـالجـةــامـعـجوق،ـقــالحةـكـلیـة،ـالإداریــازعـاتـالمـنونــانـالقفـيـزــیـوجــال،يــلامـسورــمــع-3



العموميلمستشفىعلى االإداریةلمسؤولیةتكریس نظام ا: الأولالفصل

37

جاءقرار الذيالخلال منعیارالمهذا العلیا للمحكمةالإداریةالغرفةسایرت

عماالبحثالضروريمنلیسالعام،وبمفهومهاالعلاجعملیةلتحدیدهأنّ حیث..«:فیه

العلاجهذاطبیعةالاعتباربعینالأخذیجبإذممرض،أوطبیبالعملیةبهذهالقائمكانإذا

  .)1(»...فقط

طبي أو جراحيتشخیصٍ الطبیة كلّ ال من قبیل الأعمإذًا عتبر یحسب هذا المعیار 

لة أو وصف طریقة علاجیة اختیار طریقة معینة للعملیة الجراحیة، أو تقدیم تحالیل مكمّ ك

توفر قدر كبیر من فیها أعمال روتینیة لا تشترط فهي علاجیة العمال أما الألعملیة جراحیة،

صنف صمن بحیث تفقط لممارستها جزء یسیر منها یكفي إنّماالمعارف والمعلومات النظریة،

  .)2(موميها الفریق الطبي بالمستشفى العییؤدالبسیطة النشاطات 

التي تقتضي تدخل أيّ شخصٍ من و نظرًا للطبیعة الاستعجالیة الملتصقة بالنشاط الطبي 

فينقاذ حیاة المریض بغض النظر عمّا إذا كان ذلك العمل یدخل لإالهیكل البشري الطبي 

  . الأعمال الطبیة عن العلاجیةتمییزهذا المعیار أیسر للا، فإنّ اعتمادواختصاصه أ

العمل الطبي ذلك العمل الذي یقوم به شخص متخصص بقصد الكشف عن یقصد بف

منها أو لامه أو الحدّ آتحقیق شفاء المریض أو تخفیف من ثمّ ،المرض وتشخیصه وعلاجه

اللجوء إلى بب، م الطّ و علبموجبرة مقرّ طبیة قواعد إلى أصول و ینستندم،المرضوقوع منع 

، وكل )3(ز الطب عن السحر والشعوذةمیّ یُ ، وهو ماشفاء المریضالوصول إلى مستهدفًاالعلم 

.ما یخرج عن ذلك یدخل ضمن الأعمال العلاجیة

                                                          
نقلاً )ب م(ضد)المستشفى الجامعي لقسنطینة(قضیة ، 1978أفریل 15المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة، قرار مؤرخ في-1

  .90.صنفسه،المرجع: عن 
  .12.صابق،سرجعم،..الطبیةالمسؤولیة،یاسینیوسفمحمد-2
الإدارةفرعالماجستیر،مذكرة لنیل شهادةالعمومیة،المستشفیاتداخلوالصیدليالطبیبمسؤولیة،حمیدةجمعةحنین- 3

  .195-194.صص،2001الجزائر،الإداریة،والعلومالحقوقمعهدالمالیة،
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والعمل العلاجيالتمییز بین العمل الطبي أهمیة  .ب

تظهر أهمیة التمییز بین العمل الطبي والعمل العلاجي من خلال تحدید درجة جسامة 

أو النشاط المسبب عملتختلف باختلاف الالتي الخطأ الذي تؤسس علیه مسؤولیة المستشفى، 

  .تنفیذ عملیة جراحیةعندوغیر عادي كالخطأ االعمل الطبي جسیمً بالمرتبطله، فیكون الخطأ 

الذي لا طبیعة هذا العمل من خلال في العمل الطبي جسامة الخطأتكمن أهمیة اشتراط 

تهمن ممارسلحریة الطبیب والحدّ اكان ذلك تقییدً الأخطاء الیسیرة، وإلاّ المساءلة عنیقبل

ر العلمي خشیة الوقوع ، فیحجم عن مسایرة التطوّ لققبكل سهولة دون هإلینشاط المنسوب لل

ما كانت الخدمة التي یقوم بها المرفق كلّ ف، دام سیحاسب علیهمااولو كان یسیرً خطأفي أيّ 

یشترط فیها الجسامةخطاء لأرض القائمین بها عَ تُ التي صعبة الأداء وتكتنفها صعوبات العمل 

  .)1(لمساءلة الإدارة

ىعلبناءً رر الناتج عن العمل العلاجي بینما تؤسس مسؤولیة المستشفى بالنسبة للضّ 

الإداري نجد القضاء، لذاكونها أعمال روتینیة سهلة لا تتطلب مهارات خاصة،الخطأ الیسیر

ل لمساءلة وتحمّ لا تجاه المرفق الاستشفائي العام الذي یجد نفسه عرضة ا متشددً خذ موقفً قد اتّ 

  .)2(والیسیرالتعویض بمجرد إثبات الخطأ البسیط 

تحدید الأعمال الطبیة فيالمرجع الوحید للقاضي الإداري معاییرهذه اللا تعدّ غیر أنّه 

، ففي كثیر )3(وممارسته بالعملةا للظروف المحیطتقدیریة وفقً التهسلطكون أنّ لهالعلاجیة و 

تهاون كمن الحالات قد یترتب عن الأعمال العلاجیة خطأ یسیر تنجر عنه أضرار وخیمة 

                                                          
العربيالفكردارالكتاب الثاني، الأحكام،فيالطعنوطرقالتعویضقضاء:الإداريالقضاء،محمدسلیمانالطماوي- 1

  .ومایلیها143.ص،1977القاهرة،
     ،2003الجزائر،الجامعیة،المطبوعاتدیوان،5طخالد،وبیوضأنحقفائزترجمة: الإداریةالمنازعات،أحمدمحیو-2

  .220- 219.صص
  .46.صسابق،مرجعالعمومیة،المستشفیاتداخلوالصیدليالطبیبمسؤولیة،حمیدةجمعةحنین-3
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أصبح یؤخذ بفكرة على هذا الأساس ، الذي قد یؤدي إلى وفاتهیضالممرض في استقبال المر 

  .)1(درجة جسامته سواءً كان طبیًا أو علاجیًا إلىالخطأ دون النّظر 

  العمـــــــل الإداري: اثانی ـــً

والذي ، )1(عریفهتلفي بادئ الأمر طرق التیجب دراسة هذا النوع من الأعمال جل لأ

.)2(صوره المختلفةیتم استخلاصمن خلاله

  تعریف العمل الإداري.1

تباعتبارها أعمال أنشأالعمل الطبي والعلاجيإلىالمستشفیات العمومیة زیادة تمارس 

هذا دخل ضمن تنظیم وتسییري تفهادقیقً اتعریفً لم تعرّف بدورهاي تالو ةإداریلاً اعم، ألأجلها

إلى موظفین بصفتهم كما هو الحال بالنسبة للأعمال الطبیة الیس من السهل إسنادهف،المرفق

أو إداريأوبه طبيعون شّ أو حالجراعن الطبیب أومن حیث صدورها وذلك والعلاجیة 

  .بالنظر إلى طبیعتهاحتى، أو)2(مستعملي المرفق الصحي العام

یعتبرة لعلاجیاو ةطبیلم یتم تصنیفه ضمن الأعمال الكل عمل یمكن القول أنّ هأنّ غیر

بالسهولة والروتینیة ) الإداریة ( تتمیز أعمال التسیّیر والتنظیم أین،من قبیل الأعمال الإداریة

  .)3(لا تكتنفها أيّ صعوبة على عكس الأعمال الطبیة 

وسیرهاوتنظیمهاالصحیةطاعاتقالإنشاءقواعدلدحدّ المالمرسوممن 20المادةنصت

فیقترح بعض ،الصلاحیاتهذهببعضالمستشفىمستوىعلىالطبيتكلیف المجلسعلى

من خلال النظام هذه الأعمالدتحدّ ت، و )4(الإجراءات التي من شأنها السیّر الحسن لهذا المرفق

                                                          
  .16.صسابق،مرجعالطبي،المجالفيالمستشفیاتمسؤولیة،فریدةعمیري-1

  .165.صابق،سرجعم،»الطـبـیـةالأعـمـالعـنللطبـیـبالإداریـةالمـســؤولیـة« ،مصطفىمعوان-2
  . 95- 93.صصابق،سرجعم،»المادیةأعمالهاعنالعامةللإدارةالمدنیةالمسؤولیة« ،هنیةأحمید-3
وتنظیمهاالصحیةطاعاتقالإنشاءعداو قتحدیدیتضمن،1997دیسمبر02فيمؤرخ، 466-97رقمتنفیذيمرسوم- 4

  .1997دیسمبر10ة بتاریخ صادر ،81عددر.جوسیرها،
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القانون أحكام قوته الإلزامیة من لالمستمد)1(مجلس الإدارة من طرفمستشفى الداخلي لكلّ 

.)2(وجودهالذي أقرّ 

  الإداريصور العمل .2

الأعمال المتعلقة بالاستقبال والإقامة في المستشفى وصیانة هذا النشاطضمنتصنف 

:المستشفىتلك الإجراءات اللازمة لسییر مختلف هیاكلو الأدوات والآلات الطبیة وتوفیرها،

والسهر على لهم، وتقدیم الطعامومراقبتهموأمنهمراحتهمعلىوالسهرللمرضىتوفیر الإیواءك

والمحافظة ،)3(ونظافة الأدوات المستعملة وتوفیر الإمكانیات البشریة المتخصصةمصحته

  .ماكثین بداخله لأجل الاستشفاءالخاصةعلى الودائع التي یتم وضعها في هذا المرفق

215، 196، 12المواد من خلال المتعلق بحمایة الصحة وترقیتهاى القانون تبنّ 

، فنجد مبدأ )4(داریة الإستخلاص الأعمال لاها علییستعین القاضي المبادئمجموعة من 

السكان، مبدأ توفیر السهولة، مبدأ احترام كرامة الإنسان، خدمةلوجود المرفق الصحي العام 

بة الدائمة لحالة المرضى ونظافتهم الجسدیة، وجوب توفر مقاییس ومواصفات البناء اومبدأ الرق

، وأيّ خروج عن هذه ب وجراحة الأسنانة للطّ دّ والتجهیز في الأماكن المعَ والنظافة والأمن 

.على قواعد المسؤولیة الإداریةالمبادئ یتحمل المستشفى مسؤولیة التعویض مباشرة بناءً 

لكافةالعمليللتدریبوالأمثلالمكان الأنسبالعمومي هو المستشفىإضافة إلى أنّ 

فیسعى في إطار أعمال الإداریة إلى عقد برامج التدریب والتعلیم ة، الصحعاملین في میدان ال

ـال مجفيةـمتخصصدواتـونومؤتمراتةـــات علمیــحلقوتنظیمالمدىقصیرةاللدوراتكا

تشملكماالمرضى،علاجعملیةتتطلبهاالتيالبحوث المخبریةبمختلفحة، والقیامالصّ 

  .وعلاجهمتهم رعایلتحسینوالهادفة الطبیة المخططةالبحوث
                                                          

1 - DE FORGES (Jean-Michel), Le droit de la santé, 2ème édition, P.U.F, Paris, 1995, p. 105.
وتنظیمهاالصحیةالقطاعاتإنشاءقواعدتحدیدالمتضمن،466- 97رقمتنفیذيالرسومالم: من 16إلى9منالموادراجع-2

  . ابقسرجعموسیرها،
  17- 16.صصابق،سمرجعالطبي،المجالفيالمستشفیاتمسؤولیة،فریدةعمیري-3

  .ابقسرجعموترقیتها،الصحةبحمایةیتعلق، 05-85رقمقانون-4
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السهر على توفیر كذلك من خلال العمل الإداري للمرفق الاستشفائي العام یظهر

، الشيء الذي إلخ...وصیانتهالاستشفاء من أدویة وأجهزة تقنیةلمختلف التجهیزات الضروریة 

دفعمما یفي التجهیزات تعاني من نقص أین یة،جزائر المستشفیات الالكثیر من تفتقر له 

وإن توفرت لدیها تلك التجهیزات نجدها حتى،المستشفیات الخاصةباللجوء إلى المرضى 

.)1(مرمیة ومهمشة دون الاستفادة منها أو من خدماتها بحجة عدم وجود من یشغلها 

  

                                                          
28لیوم ،3940عددالشروق،جریدةلغیابها،ثمناحیاتهمیدفعونوالمرضىحبیسةمتطورةطبیةتجهیزات،رانیةمختاري-1

  .11.ص،2013فیفري
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لمبحث الثانيا

أساس قیام المسؤولیة الإداریة 

  للمستشفى العمومي

من الأمور المسلّم بها حالیًا، هذا النظام الدولة وتحمیلها المسؤولیةقاضاةأصبح م

ذلك لا یكون إلاّ بتحقق المعترف به كذلك في إطار نشاط المستشفیات العمومیة، إلاّ أنّ 

طأ الأساس الأصلي الذي تبنى علیه مجموعة من الأسس والمبادئ المقررة قانونًا، فكان الخ

كجبر للضررشفى العمومي لأجل المطالبة والحصول على التعویضالمسؤولیة الإداریة للمست

الوسائل والتقنیات وفيوكنتیجة لذلك التطور الذي عرفه الطّب هأنّ غیر، )ل مطلب أوّ ( 

مسؤولیة هذا المرفق حتى تقریرقد تثار استثناءات لهذه القاعدة العامة من خلالفالمستعملة، 

  ).مطلب ثاني(دون خطأ ب

الأولالمطلب

  الإداریةمسؤولیةللالخطأ كأساس 

  لمستشفى العموميل

ق ركن الخطأ، هذا الأخیر الذي یتطلب تقریر المسؤولیة الإداریة للمستشفى العمومي تحقّ 

یعتبر أساسًا أصلیًا لهذه المسؤولیة، یتمیّز بطبیعة خاصة تفصله عن الخطأ في مجال 

بالموازاة وفي إطار هذا المرفق تتولد مجموعة من الأخطاء ،)ل فرع أوّ ( المسؤولیة المدنیة 

).فرع ثاني ( الأعمال الممارسة فیه أین تقام على إثرها مسؤولیة المستشفى مع مختلف
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الفرع الأول

  للمسؤولیة الإداریةنشئطبیعة الخطأ الم

الخطأ التمییز بینر للمسؤولیة الإداریة للمستشفى العمومي قِ لتحدید طبیعة الخطأ المُ 

  .)ثالثا ( ثم الانتقال لدراسة درجة الخطأ ، )اثانیً (من أهمیة الما له)لاً أوّ (الشخصي والمرفقي

  التمییز بین الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي: لاً أوّ 

نُودِيَ إلى ضرورة التفرقة بین الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي لأول مرة في فرنسا، وقد 

ذلك منذ و رّس فعلیًا من خلال القرارات والأحكام الصادرة مجلس الدولة ومحكمة التنازع كُ 

  .)1(1873جویلیة 30المؤرخ في "pelletier" صدور حكم 

ف عن نزوات مرتكبه وعدم الخطأ الشخصي ذلك الفعل التقصیري الذي یكشقصد بی

ایة أو الإضرار بغیر أو إذا النكمن خلالهقصدوی،بته في تحقیق منفعته الشخصیةتبصره ورغ

أما بالنسبة للخطأ المرفقي فاتفق الفقه ،شخصیًافیسأل عنه الموظف )2(الخطأ جسیمًا كان 

والقضاء على صعوبة وضع تعریف لهذا النوع من الأخطاء، باعتباره الخطأ الذي ینسب إلى 

  .)3(یامه المرفق العام ولا ینسب إلى شخص الموظف وإن كان هو من تسبب في ق

  .من خلالها التمییز بین الخطأینالمعاییرمجموعة منتحدد تا من هذه التعاریف انطلاقً 

معیار الشخصي أو العمدي.1

ونیةقصدأساسعلىقومتالتيهذه النظریة، و (laferrière)سس الفقیه لافرییرأَ 

یكون أین من أقدم النظریات، هذه النظریةتعتبر، ف)4(الوظیفیةواجباتهالقیام بأثناءلموظفا

                                                          
1 - DE LAUBADERE (André), VENEZIA (Jean-Claude) et GAUDEMET (Yves), Traité de 

droit administratif, 13ème édition, L.G.D.J, Paris, 1994, pp. 853-854.
العلوممجلة،»المصلحيوالخطأالشخصيالخطأبینالتفرقةنظریةتطبیقمجال«،البرعبدالحلیمعبدالفتاحعبد- 2

  .178.ص،1987دیسمبرالإداریة،للعلومالدوليللمعهدالمصریةالشعبةثاني،عدد،الإداریة
  .222.ص،1995القاهرة،العربیة،النهضةدارالتعویض،قضاء:التعاقدیةغیرأعمالهاعنالدولةمسؤولیة،نصارجادجابر-3
كلیةالقانون،فيدولةدكتوراهدرجةلنیلرسالةالأسایة،والحریاتالحقوقحمایةفيالإداريالقاضيدوربایة،ينسكاك-4

  .194. ، ص2011وزو،تیزيمعمري،مولودجامعةالحقوق،
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فیتبین أنّ عمله یُملیه هدف شخصي ،الخطأ شخصیًا إذا كشف عن العون العمومي وعن نیته

أو إذا ،)2(ه ذلك الخطأ الذي یبین العون بنقائصه وعواطفه ونزواته أي أنّ )1(غیر وظیفي

للموظفوالأهواء الشخصیة النزواتأي،)3(تبصرهوعدموشهواتهالإنسانضعفعنكشف

عبءإقرار مسؤولیته الشخصیة وتحمّلبذلك، الإضرار بمستعملیهقصدفي المستشفى ب

موظف معرض ه یرتكبالعمل غیر مطبوع بطابع شخصي، ا إذا كانأمّ ،)4(الأضرار الناتجة 

  .)5(ا ا أو مرفقیً الخطأ مصلحیً یكون نیة الللخطأ والصواب عن حسن 

فعندما ،على أساس أنّه معیار غیر منضبطرغم وضوحه وبساطتهالمعیارهذا أُنتقد 

یصعب الكشف عنه قدیُعتدّ بنیة الموظف إنّما یعتدّ بحالات نفسیة، والذي یعتبر أمرٌ داخلي

  .متى وقع عن حسن نیةإلى عدم مساءلة الموظف عن خطئه یؤديأین 

الجسیمالخطأارمعی.2

بواجبوالإخلالالتبصروعدمالإهمالهوو جسیمًا،الخطأكاناإذایالشخصالخطأكونی

ام لقواعد ، كالتنكّر التّ )6(العقوباتقانونطائلةتحتتقعجریمةارتكابحدّ إلىیصلقدثابت،

لسلوك ااعتبرت محكمة النقض الفرنسیة وقدلأخطاء المهنیة الفادحة،أخلاقیات مهنة الطب وا

.)7(االقیام بالتزاماته المهنیة والأخلاقیة  خطأ شخصیً تخلى عن یلذي ر لغیر المبرّ 

                                                          
  .32.ص،2011الجزائر،الخلدونیة،دارمقارنة،دراسة:  الإداریةالمنازعاتشرح،حسینفریجة-1
  .47.ص،1994الجزائر،الجامعیة،المطبوعاتدیوانالإداري،القانونفيالمسؤولیة،محفوظلشعب-2
كلیةومسؤولیة،عقودفرعالماجستیر،درجةلنیلمقدمةرسالةمقارنة،دراسة: الطبیةوالمسؤولیةالطبيالخطأ،فریدعیسوس-3

  .101- 100.صص،2003-2002الجزائر،جامعةالحقوق،
،القاهرةالمصریة،النهضةمكتبةمقارنة،دراسة: الإداریةالمسؤولیةمجالفيالشخصيالخطأنظریةسلیمان،حامدسامي-4

  .221-217.صص،1988
مولودجامعةالحقوق،كلیةالقانون،فيدولةدكتورادرجةرسالةالجزائر،فيالإداريالقضاءاختصاص،عمربوجادي-5

  .165.ص،2011وزو،تیزي  معمري،
شعبةالثالث،العدد،الإداریةالعلوممجلة،»الخطأفيالاشتراك:المرفقيوالخطأالشخصيالخطأ«،محمودحلمي-6

  .210.ص،1966دیسمبرالإداریة،للعلومالدوليللمعهدالمصریة
7   - PAILLET (Michel), La responsabilité administrative, Dalloz, Paris, 1996, p. 62.
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لارتكابه ولا یمكن التسامح لا یمكن قبوله أو إیجاد عذرعندمااالخطأ الجسیمً یكونو 

، كأن یقوم أحد الأطباء بتطعیم مریض )1(بحیث یتعدى حدود المخاطر العادیة للوظیفة فیه

دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك مما یؤدي إلى هلاكه، كذلك حالة سرقة مرض معینضد 

للإدارة بطیش وخفّة فیصطدم ممتلكات المستشفى كالأدویة والأجهزة، وقیادة سیارة تابعة 

  .نتیجة عدم احترام قانون المروربأخرى

ه غیر جامع ومانع، وأن الصفات التي تبناها نفسیة یمكن على أنّ هذا المعیارانتقد

  .التخلص من نتائجها بكل سهولةو یسهل إثبات عكسها و حضورها أو غیابها بدرجات متفاوتة، 

فصل عن الوظیفةخطأ المنمعیار ال.3

خطأ شخصي إذا كان من الممكن فصله عن الكونفی؛أتى بهذه النظریة الفقیه هوریو

داخل المستشفى العمومي أثناء تأدیة حقق إذا تعذّر ذلك بأن یو ، اأو معنویً االوظیفة مادیً 

عندما لا االانفصال مادیً یكون ف،)2(عمل، في هذه الحالة سوف نكون أمام الخطأ المرفقي ال

الانفصال ا ة تتطلب القیام بالعمل مصدر الخطأ، أمّ نص قانوني ولا مقتضیات الوظیفنجد أيّ 

  . )3(القصد منه إلحاق الضرر بغیرحالة ما إذا تبین من ذلك العمل بأنّ فیحدث فيالمعنوي 

أحدعلاجعندو الخاصة،الطبیبعیادةداخلتكبیر عندماشخصیًاالخطأعتبری

الإنسانیةالواجباتمخالفةحالةوفي،)4(ملالعأوقاتخارجمنزلهفيأوالطریقفيالمرضى

مبرّر، أو الغیاب عن مكان العمل دون الامتناع عن علاج مریض دون أيّ بالإنسانیة

  .)5(31المادة نصلوظیفة العمومیة بموجب اقانون هتضمنوقد ،إلخ...مبرّر

                                                          
  .36-35. صص،2004الجزائر،الخامس،العدد،الدولةمجلسمجلة،»موظفیهاأعالالإدارةمسؤولیة«،حسینفریجة-1

2 - MOREAU (Jacques), Droit administratif, P.U.F, Paris, 1989, p. 371
. صص،2013الجزائر،كلیك،منشوراتالثاني،الجزء: الإداريالقضاءفيالجزائريالإجتهاد،جمالسایس: كذلكراجع-

1201 -1202.  
  .157.صسابق،مرجع،»الطـبـیـةالأعـمـالعـنللطبـیـبالإداریـةالمـســؤولیـة« ،مصطفىمعوان-  3

4   - RIVERO (Jean) et WALINE ( Jean), Droit administratif, op. cit., p. 257.
علىویجبالخدمةفيخطأارتكابهبسببالغیر،منقضائیةلمتابعةالموظفتعرضإذا« : نصت المادة على ما یلي-5

العاملهذاإلىینسبلمماعلیهتسلطالتيالمدنیةالعقوباتمنتحمیهأنإلیهاینتميالتيالعمومیةالإدارةأوالمؤسسة

  .»لهالموكلةالمهامعنمنفصلایعتبرشخصيخطأ
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  معیار الهــــدف.4

ي یسعى التأو الغایةهذا المعیار إلى الفقیه دوجي الذي یستند إلى الغرضینسب 

، فإذا كان لأجل أو امتناعه عنهمصدر الخطأعملالالموظف إلى تحقیقها عند قیامه ب

ا، أمّا إذا كان بُغیة تحقیق أحد الأهداف المسندة للإدارة شخصیً تحقیق مصلحة خاصة أُعتبر

  . )1() امرفقیً ( اوظیفیً ناكمن خلال تحقیق المصلحة العامة والتي تدخل في وظیفتها الإداریة 

أنّه كل ما لا یعتبرببالمقابل ذلك كما هناك من یعّرف الخطأ المرفقي تعریفًا بالسلب أو 

،أو ما لا یمكن فصله عن الواجبات الوظیفیة،خطأ شخصیًا أو غیر مطبوع بطابع شخصي

  .)2(یسعى الموظف من وراءه إلى تحقیق خدمة عامة وأ

لكن بتطبیق مبادئ المسؤولیة الإداریة وانطلاقًا من التعریف المقدّم لهذا النظام في إطار 

العمومیة والهدف المرجو من تكریسها، فإنّ مسؤولیتها تقوم دائمًا عن أعمال المستشفیات 

، حفاظًا على )3(ولو كان الخطأ شخصیا ما دام أنّه ارتكب داخل المستشفى العموميتابعیها

الموظف أحیانًا یكون أنّ و مصلحة الشخص المضرور في الحصول على التعویض، خصوصا 

اء ، فیكفي أن ترتكب الأخطوالمقرّر قانونًاع الحق المطالب بهثمّ إمكانیة ضیامُعسرًا ومن 

  .داخل المستشفى لقیام مسؤولیته

بواجباته القانونیة المرتكب من الموظف العام إخلالاً ذلك الخطأ بالخطأ الشخصيقصدی

سواء كانت تلك التي نظّمها القانون أو الوظیفة، أمّا الخطأ المرفقي فهو في الأصل خطأ 

.)4()المستشفى العمومي(متصل بالمرفق العام ولكن شخصي 

                                                          
موسوعة،الجزائریةالقضائیةالموسوعةمجلة،»والقضاءالفقهبینالمرفقيوالخطأالشخصيالخطأ«،الشیخسعیدي-1

  .100.ص،ن.س.دالجزائر،الإعلامیة،للخدماتالهلالدار،القانونيالفكر

.269.صسابق،مرجعواختصاص،عملتنظیم،: الإداريالقضاءفيالوجیز،االلهعطاءبوحمیدة- 2

  .32- 31.صصسابق،مرجعالعـــام،المــسـتشـــفىفـيللطــبـیـبالشـــخـــصيالخــطــأ،الشریفوكواك-3
مرتكبه،عنالنظربغضالخطأبارتكابقامقدأنهاعتبارعلىمباشرةالمرفقإلىینسبموضوعيخطأ« : بأنّهیعرف-4

القانون،یخالفبنشاطقامالذيهوذاتهالمرفقأنیفترضفإنّهذلكتعذرأوبذاتهمعینموظفإلىإسنادهأمكنسواء

المدنيالقانونینفيوالمرفقيالشخصيالخطأ،سمیردنون: عننقلاً »الخطأبارتكابقامالذيوحدهفهوثمومن

  .172.ص،2009بیروت،للكتابالحدیثةالمؤسسةمقارنة،دراسة: والإداري
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ك، إذ السلو فيخللأوالإداريالتنظیمفينقصأوهمالاعنالخطأ المرفقيقومیف

تكفلالتيالوسائلوكلاتوالمعدّ الأدواتبجمیعوتمویلهللمرفقدبالتسییر الجیّ الإدارةتلتزم

والمراقبةوالمتابعةالمستشفىتجهیزفيطرفهامنإهمالٍ أوتقصیرٍ فكلبذلك،أهدافهتحقیق

  .)1(ةمرفقیالاءخطقبیل الأدّ من یعالأجهزةسوء كفاءةأو

والتزامات الواقعة من خلال واجبات ) ةالمرفقیاءخطالأ( یمكن تحدید أخطاء المستشفى 

الصحة متعلق بحمایة 05-85قانون دة ضمنمحدّ وال،المستشفى إزاء المرضىعلى عاتق 

  :وأيّ خروج عنها یعدّ خطأ مرفقیًا وهي كما یليوترقیتها

أثناءىها المرضللتزم المستشفى بتقدیم الخدمات التي یحتاجی:القیام بالخدمات العادیة

.فیه وبصفة خاصة بتنفیذ تعلیمات الطبیبمإقامته

اللازمة لاستقبال سأل المستشفى إذا فقد التجهیزات الأولیة ی:ر التجهیزات اللازمةیتوف

توفیر الوسائل الأخرى مثل أدوات الجراحة عدم عند وكذا ،المرضى وعلاجهم ورعایتهم

.فر هذه الأجهزة بل لابد من سلامتها و عدم اختلالهالا یكفي تو غیر أنّه ، والأدویة

قع على عاتق إدارة ی:وواجبات المهنةالانضباطالمستشفى بفي موظفینالتزام ال

المتخصصین والممرضین لحسن أداء المستشفى موظفینتوفیر العدد الكافي من الالمستشفى 

التخصص والتأهیل العلمي والكفاءة همیشترط فیالذین ،للخدمات الطبیة الملقاة على عاتقه

تقوم خلال بالتزامات السابقة الإإذا ثبت و ،مهامهم على أكمل وجهلأجل تأدیةوالانضباط 

أو طباءتقصیر أو خطأ یقع من الأأيّ تسأل الإدارة كذلك عن مسؤولیة المستشفى، كما 

.ن أثناء ممارسة عملهم داخل المستشفى العموميالممرضی

التزام المستشفى بسلامة أنّ قضاءً ا و الراجح فقهً :التزام المستشفى بسلامة المریض

، أین كرسته ا ببذل العنایةالتزامً الذي یعدّ ه شفاءلانتیجة خلافً الا بتحقیق المریض التزامً 

كان بسبب الوفاة ...«: الذي جاء فیه و الغرفة الإداریة عندراصالهاالمحكمة العلیا في قرار 

                                                          
  .33.صسابق،مرجعالطبي،المجالفيالمستشفیاتمسؤولیة،فریدةعمیري-1
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ببذل العنایةیقوموالمالمستشفىعمالداموماالمریض،بهاكانالتيالغرفةإنارةلعدمإهمال

.)1(»..تبعتهالمستشفىیتحملأ خطارتكبواقدفیكونواوسلامتهالمریضلحمایةاللازمة

ومن ثم یقع على ایة،حتاج للرعما ا ضعیفً طرفً كونمستشفى یلاالمریض بأثناء تواجد

لأجهزة المستخدمة والتحالیل او له،مة ضمان سلامة الأغذیة والأدویة المقدّ رفقعاتق الم

المریض من المخاطر التي یتعرض لها ولو یجب حمایة كما ،مالمجرات وعملیات نقل الدّ 

في و ، اخلال بهذه الإلتزامات یقع تحت طائلة الأخطاء المرفقیةنفسه، وأيّ وهمصدرها كان

الوفاة ... «: الإداریة قرارًا جاء فیه ما یليعن الغرفةهذا الإطار أصدر مجلس قضاء بجایة 

مسؤولیة المستشفى باعتبار أنّ إهمال تج عن خطأ علاجي إلاّ أنه قضي بلم یكن نا

  .)2(»....دورهم في مراقبة ومساعدة المریضة  قد ساهموا في تدهور حالتهالالممرضین 

قد یجتمع الخطأ الشخصي للموظف والخطأ المرفقي في إحداث الضرر، كأن یستعمل 

وقدمها ففي هذه طبیب أجهزة تابعة للمستشفى أین یسبب أضرارًا بالمریض، نتیجة لرداءتها 

) الطبیب والمستشفى ( الحالة یكون هناك الخطأین معًا أین یتم الجمع بین المسؤولیتین معًا

، منه فللمضرور مطالبة إدارة المستشفى هذا حتى وإن ارتكب الخطأ خارج المستشفى

دون أن )3(بالتعویض الكامل أو مطالبة الطبیب الموظف فالضرر ینسب إلیهما في آن واحد 

  . أن یرفع دعویین منفصلتینبا یطالبهما معً 

  أهمیة التمییز بین الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي: ثانیا

  :نقاط  نذكر منها ما یليعدةتظهر أهمیة التمییز بین الخطأ الشخصي و المرفقي في 

                                                          
سطیفمستشفى(ضد) م. كورثة(  قضیة،1991جانفي 13فيمؤرخ،75670رقمقرارالإداریة،الغرفةالعلیا،المحكمة- 1

  .131-127صص،1996الجزائر،الثاني،العدد،ة للمحكمة العلیاالقضائیالمجلة،)العقلیةللأمراض
) ص.دالحقوقذوي( قضیة،2004جویلیة13فيمؤرخ،04/ 443الفهرسرقمقرارالإداریة،الغرفةبجایة،قضاءمجلس-2

  ).3ملحق رقم ()منشورغیرقرار( ) بجایةولایةأقبومستشفىمدیر( ضد

  .196-194.صصسابق،مرجعالإداري،النشاطالإداري،التنظیم: الإداریةوالمؤسساتالإداريالقانون،حسینطاهري-3

العامالنشاطضحایاتـعـویضوالمسـؤولیةانعـقادشـروطتسـهـیل«،عادلهللاعبدوبنالزینعزري: كذلكراجع-

  .103.صسابق،مرجع،»الاسـتـشـفـائـي
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یساهم هذا التمییز في تحدید الجهة القضائیة المختصة للفصل في النزاع خاصة في دول .1

القضاء المزدوج، فیؤول الاختصاص للقضاء الإداري في المنازعات القائمة عن الخطأ 

.)1(المرفقي بینما یختص القضاء العادي في تلك الناشئة عن الخطأ الشخصي للموظف العام 

عن الضرر ومن ثم الذي یقع علیه عبء التعویض، فمتى كان تحدید الشخص المسؤول.2

.)2(الموظفهاتحملدارة المسؤولیة والتعویض وإلاّ الخطأ مرفقیًا تحملت الإ

الموظف بعدم معرفة، إذ أنّ حسن سیر الوظیفة العامة وانتظامهافي كبیرةله أهمیة .3

یساعده على الاندفاع ف،سكینةمن الطمأنینة والمسؤولیته عن الخطأ المرفقي یهیئ له جوٌّ 

.فیهالإبداعو ةمواظبالقضي على روح ا قد تمدنیً لته ءمساأما ،في وظیفتهوالإبداع

.)3(الشعور لدى الموظفین بالمسؤولیةإنماءإلىؤدي ی.4

  درجة الخطأ: ثالثا

یشترط في أغلب الحالات الخطأ الجسیم 1960كان القضاء الفرنسي إلى غایة عام 

  :وذلك للإعتبارات التالیة العمومیة،المستشفیاتمن بینها ، الإدارةةمسؤولیلانعقاد

كون الطّب مهنة صعبة.

دخول العمل الطبي تحت طائفة الالتزامات ببذل العنایة ولیس بتحقیق نتیجة.

 4(حسّاسة في غالب الأحیان كان في مواضع تدخّل الطبیب(.

ا بالنسبة للخطأ بیة، أمّ طّ اللعماالأعن ما إلى كان ناتجیُشترط الخطأ الجسیم في حالة

البسیط فإنّه یكون عن الأعمال غیر الطبیة، لكن سرعان ما تغیر الوضع بتكریس مبدأ عدم 

اشتراط درجة معینة للخطأ، إذ یكفي لتحمیل المستشفى المسؤولیة تحقق عنصر الضرر حفاظًا 

حصول على التعویض عن تلك الأضرار على حق المضرور في مواجهة المستشفى وال

                                                          
  .263.صسابق،مرجعواختصاص،عملتنظیم،: الإداريالقضاءفيالوجیز،االلهعطاءبوحمیدة- 1
القانونیةللعلومالجزائریةالمجلة،»الجزائرمعمقارنةدراسة: الإدارةلمسؤولیةالقانونيالأساس« ،عیسىریاض-2

  .403-402.صص،1993الجزائر،الثاني،العدد،والسیاسیةالاقتصادیة
  .263.صابق،سمرجعمقارنة،دراسة: والإداريالمدنيالقانونینفيوالمـرفـقيالشـخـصـيالخـطـأ،سمیردنون- 3
  .68-67.صصابق،سمرجعالطبي،المجالفيالمستشفیاتمسؤولیة،فریدةعمیري-4
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القضاء الإداري هكرّسما هوو ، )1(اللاحقة به دون إقامة الدلیل على وجود خطأ جسیم

.)2(من خلال القرارات القضائیة الصادرة عنه الجزائري

  الفرع الثاني

  صور الخطأ المرتّب لمسؤولیة 

المستشفى الإداریة

انشاطً والتنظیميداريالإنشاط الیمارس زیادة علىالمستشفىإلى أنّ الإشارة سبق 

عن طریق موظفیهكل خطأ یقع في المستشفىوأنّ ،هو النشاط الطبيا أُسّس لأجله و رئیسیً 

الأخطاء التي تقع تظهر ف،ة هذا الأخیرمسؤولیكون تحتأثناء تأدیة مهامه المحددة قانونا ی

)لاً أوّ ( الخطأ الطبي، أین نجد نشاط الطبيمرتبطة بالالمن خلال تلكا في المستشفى إمّ 

تلك الناشئة عن و ،اللذان یدخلان ضمن خصوصیات هذا المرفق)ا ثانیً ( والخطأ العلاجي

  .)اثالثً ( یعرف بالخطأ في التنظیم والتّسییرأو مافنكون أمام الخطأ الإداريالنشاط الإداري 

  الخطأ الطبي : لاً أوّ 

المستشفیات العمومیة والتي من خلالها تقام مسؤولیة هذه تظهر الأخطاء الطبیة في

  :ذكر منها مایليعلیها نوالمتعلقة بتلك الإلتزامات الواقعة صور،الأخیرة على عدة 

                                                          
رجـعم،»الاسـتـشـفـائــيالعـامالنشـاطضـحایاتـعــویضوالمســؤولیةانعــقادشــروطتسـهــیل«،عادلااللهدعببنوالزینعزري-1

  .112-109.صصابق،س
دايبحسین" بارني" الجامعيالمستشفىضدقضیة،2005مارس02فيمؤرخالإداریة،الغرفةالجزائر،قضاءمجلس-2

أساسعلىوالقائمةالمستشفىمسؤولیةأمامأنناحیث...«: یليكماالمنطوقجاءوقد  البسیطالخطأعلىأسسالذي

والضررالبسیطالخطأوهيومجتمعةقائمةالطبیةالمسؤولیةعناصرأنوحیثبسیط،خطأیعتبروالذيالطبيالخطأ

المسؤولیةالإداریةمسؤولیةالفيدروس،ملویاآثالشیخبنلحسین: ذلكفيراجع.»...بینهماالمؤثرةالسببیةوالعلاقة

  .104- 103.صصسابق،مرجعالخطأ،أساسعلى

زعاف( ضد) معهومنبأدرارمستشفى( قضیة،1999أفریل19فيمؤرخ  ،254فهرسالإداریة،الغرفةالدولة،مجلس-

أقامت) العقم( مستدیمةبعاهةوأصیبتمباشرة،المولودتُوفيّ وقدالولادة،أثناءجراحیتانعملیتانلهاأجریتوقد،)رقیة

بنلحسین-ذلكفيراجع. معینةدرجةإلىالإشارةدونالخطأأساسعلىبالمسؤولیةأقرالذيالإداريالقضاءأمامدعوى

.108- 101.صص،2005الجزائر،هومه،دارالأول،الجزءالدولة،مجلسقضاءفيالمنتقى،ملویاآثشیخ
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تخلف رضا المریض.1

لزم لقیام، أین یُ یعدّ رضا المریض شرطًا من شروط إباحة التصرف في جسم المریض

نفسه أو رضا ولیه أو وصیه إن كان قاصرًا،المریضالطبیب بالعلاج الحصول على رضا 

، وأيّ الإخلال بهذا الشرط )1(ط.أ.المتضمن ممن المرسوم التنفیذي 44بنص المادة عملاً 

  .یتولد عنه مسؤولیة المستشفى باعتباره متبوعًا للطبیب المعالج

حالة لعلاج في غیر لرضا المریض الحرّ الحصول علىاستقر الفقه على ضرورة

سمح بإبداء ذلك كأن یمكن الاستغناء عن هذا الشرط إذا كان الوضع لا یَ كذلب،)2(الضرورة

تقتضي التي قدجراحیة العملیة الیكون المریض في غیبوبة مثلاً، كذلك الأمر عند القیام ب

  .)3(ل الانتظارتحتمّ تلا التي إجراء عملیة جراحیة أخرى لازمة في بعض الحالاتالضرورة 

ر تدخل الطبیب دون تبرّ التينجد أیضا إذا كانت هناك حالات الضرورة الملحة

لى رضاه، لأن التخلص الحصول عو إعلام المریض لیأین یستححصوله على رضا المریض 

بموجب نصإنقاذ الحیاة أمر ضروري وطبیعي، وهو ما أخذ به المشرع الفرسي و من المرض 

الاستغناء عنه في حالة المصلحة زیجو كما ، )4(من قانون الصحة الفرنسي1111المادة 

.لأمراض المعدیة والمهدّدة للصحة العامةأن یكون العلاج لالعامة ك

رفض علاج المریض .2

فرض یُ على الطبیب اتجاه المرضىوقانونيیعتبر علاج المریض واجبٌ إنسانيّ وأدبيّ 

دخل المستشفىأُ شخصلیس له رفض علاجف، )5(علیه وفقًا لأصول ومقتضیات مهنته 
                                                          

عملكلیخضع« : مایليعلىط، المرجع السابق، .أ.متضمنالم،276-92نفیذيالترسومالم: من44المادةتنص- 1

أومنهالمخولینالأشخاصلموافقةأوومتبصرةحرةموافقةالمریضلموافقةالمریض،علىجديخطرفیهیكونطبي،

  »...القانونمن
كلیة، الطبیةالمسؤولیةحولالوطنيالملتقىأعمال،»المدنیةالمسؤولیةفيالطبيالخطأ«،حوریةزاهیةكجاریوسفسي-2

  .18-17.صص،2008جانفي24- 23یوميوزو،تیزيمعمري،مولودجامعةالحقوق،
  .25.صابق،سرجعمالعامة،المستشفیاتفيالعلاجيوالخطأالطبيالخطأ،حسینطاهري-3

4 - POUYAUD (Dominique), La responsabilité administrative,  La  documentation Française, 
Paris, 2011, p. 44.

  .ابقسرجعمط،.أ.مالمتضمن ،276-92رقمنفیذيالترسومالم:من7و6الموادنص: ذلكفيراجع-5



العموميلمستشفىعلى االإداریةلمسؤولیةتكریس نظام ا: الأولالفصل

52

للطبیب الانقطاع عن معالجة مریض مكنیلاكما،)1(العمومي خاصة في نطاق اختصاصه 

الة القوة القاهرة أو إلاّ في حه تأخر عن الحضور لإنقاذالداخل المستشفى لأيّ سبب كان، أو 

لإلتزامه ومن ثمّ تحمیل اا في عمله ومخالفً أعتبر مقصرً في غیر ذلك حادث فجائي، و 

  .قواعد مسؤولیة المتبوع عن أعمال تابعیهعبء التعویض بناءً على المستشفى 

لمضاعفات ؤدي تسها عرف مسبقًا أنّ رفض إجراء عملیة جراحیة لمریض یُ له استثناءً 

ا لجریمة الامتناع عن ا وإلاّ أُعتبر مرتكبً مسبقً ، لكن علیه أن یشرح له سبب الامتناع بهمضرّة

.مسؤولیة المرفقلالمكونتقدیم مساعدة، في غیر هذه الاستثناءات سیؤدي لقیام خطأ طبي

الخطأ في التشخیص.3

صاب المریض بتبیان خصائصه وأعراضه الذي أبالتشخیص تحدید ماهیة المرضیقصد 

یلتزم الطبیب أین الأولیة لوصف العلاج المناسبالمرحلة تلك ، أو )2(ودرجة خطورتهوأسبابه

ببذل العنایة اللازمة في التشخیص بالاستماع إلى المریض أو أقاربه لأجل تحدید موقع الألم

  .)3(وإجراء فحوص دقیقة باستعمال جمیع الوسائل الموضوعة تحت تصرفهوالمرض

ا المرفق إذا كان یُشكّل یتحقق الخطأ في التشخیص الذي یقیم المسؤولیة الإداریة لهذ

جهلاً واضحًا بالمبادئ الأولیة للطّب، وعندما ینطوي على إهمال واضح من قبل الطبیب 

كقیامه بالفحص بطریقة سطحیة وسریعة غیر كاملة، أو عند عدم استخدام السماعة أو 

مؤهلل تلك الوسیلة كونه غیرتسمح باستعماالأشعة، باستثناء ما إذا كانت حالة المریض لا

ا في المسائل الأولیة باستشارة زملائه الأكثر تخصصً القیامكما یدخل ضمنها عدم ، كذلك

في حالة إصراره على رأیه ورفضه لإرشاداتهم أو )4(اللازمة لإظهار طبیعة حالة المرض

.)5(وآرائهم 

                                                          
  .31.صابق،سرجع، م..المسؤولیة الطبیة،منصورحسینمحمد-1
  .125صالسابق،مرجعالعقد الطبي،،كریمعشوش-2
فيالبشریةالأعضاءسرقةحولوأدلةملفاتنملك: الشروقمنتدىفيیكشفونالطبیةالأخطاءضحایا« ،بلقاسمحوام-3

  .13ص،2013أفریل3989،18عددالشروق،جریدة،»المستشفیات
  .ابقالسرجعالمط،.أ.مضمنالمت،276-92تنفیذيلارسومالم:من69المادةنصراجع-4
  .85صسابق،مرجعالماجستیر،شهادةلنیل  مذكرةالطبي،التدخلأثناءالطبیبخطأبلعید،بوخریس-5
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الخطأ في وصف العلاج ومباشرته.4

بیب طریقة یختارها الطالعلاجو بتقدیم العلاج المناسب لوضعیة المریض، یقوم الطبیب

     )1(ا دة قانونً لشروط المحدّ ببعض امقیّدلكن هایكون حرًا في اختیار شفاء هذا الأخیر، فلأجل

  :مایلينذكروألاّ اعتبر مرتكبا لخطأ طبيي في ذلك مجموعة من المبادئیراعف

 علمي ومسایرة للتطورات العلمیة التي تحدث في مهنة أن تكون الوصفة ذات طابع

وقد قضى مجلس ، إذ یمنع علیه اعتماد الطرق الوهمیة غیر المؤكّدة والشعوذة،)2(الطب

الدولة الجزائري في هذا الإطار بمسؤولیة المستشفى عن الخطأ الطبي المسبب للضرر 

العلاج الذي خضع له ابن ... «: جاء في إحدى حیثیاتهفالمتمثل في بتر العضو المصاب

المستأنف علیه لم یكن مطابقا للقواعد العلمیة المعمول بها، حیث لم یتم إجراء فتحة في 

.)3(»...طول الجبس المثبت للكسر

فهذا إلتزام قائمُ على والأدویة معتمدة من طرف وزارة الصحة، أن تكون الوصفة واضحة

یلزم بمراعاة الحدّ اللازم من الحیطة في كما، لاوكل طبیب موظف في مستشفى عمومي أ

لا یصف بطریقة مجردة دون الأخذ بعین الاعتبار حالة المریضن وصف العلاج، إذ علیه أ

،)4(الدواءیحتویهاالتيالكیمیائیةللمواداحتمالهودرجةمقاومتهوقوةوسنهبنیتهخلالمن

المستشفىیتحملطبيلخطأمرتكبًاعُدّ وإلاّ صحیحةبطریقةالمناسبالعلاجتطبیقو 

. مسؤولیته

                                                          
صادرة، 101عددر.جالعمومیة،الصحةقانونیتضمن،1976أكتوبر23فيمؤرخ79- 76مرالأمن407المادةتنص-1

  :المفروضةالحدودضمنالبقاءمعالطبیةوصفاتهفيحراالطبیبیكون« :یليماعلى. 1976دیسمبر19بتاریخ

الأدویةبمدون.1

  .»العمومیةالصحةوزارةقبلمنبهاوالمرخصالبیانیةالعلاجیةالمخططاتمراعاةفي.2
  .سابقمرجعط،.أ.ممن31،47،56،17الموادنص:  ذلكفيراجع-2
شلغوموكالةللتأمینالوطنیةالشركة(قضیة،2009أفریل29فيمؤرخ،506فهرسرقم القرارالثالثة،الغرفةالدولة،مجلس-3

  .)منشورغیرقرار( )العثمانیةوادمستشفىمدیر(بحضور) معهومنمث( ضد) العید

  .47.صابق،سرجعم،...المسؤولیة الطبیة،منصورحسینمحمد-4
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الخطأ الجراحي.5

الموظف داخل المستشفى قد یقع الطبیبوأثناءها ،مراحلر بعتتمّ العملیات الجراحیة 

المستشفى مسؤولیتها، كعدم ذلك ل یتحمتم یفبأضرارىضطاء تصیب المر في أخالعمومي

عندالقیام بالفحص قبل العملیة الذي یجب أن یشمل الحالة العامة للمریض، یظهر كذلك 

ل المخدر قدرات تحمّ خاصة وأنّ ،الكمیة المعطاة للمریضفياستعمال التخدیر الذي یتبین 

  .)1(لآخر أین یجب اتخاذ كل الحیطة والحذرتختلف من مریض

قضى فیه بمسؤولیة المرفق الطبي العام ذلك بموجب قرارمجلس الدولة الفرنسي سایر 

مجلس الدولة الجزائري حین فصله في الوضع بالنسبة لكذلك، )2(بسبب الخطأ في التخدیر

ه حیث أنّ «الذي جاء في إحدى حیثیاته و طرفا فیها ) البلیدة(مستشفى بن بوالعید كان قضیة 

مسؤولیة الضحیة تعرض لخطأ طبي أثناء تخذیره من طرف الممرض وأنّ ثابت أنّ 

من طرف موظفها أثناء تأدیة المستشفى قائمة بصفته مسؤول عن الخطأ المرتكب 

  .)3(»عملهم

علیها مسؤولیة المرفق عن تلك الأضرار بناء ترتكب أخطاء كثیرة من هذا النوع أین تقام 

ببذل العنایة الدقیقة ،عمله بالمهارة التي تقتضیها مهنتهالتي تسببها، كأن لا یؤدي الجراح 

                                                          
  .72صابق،سرجعمالطبي، المجالفيالمستشفیاتمسؤولیة،فریدةعمیري- 1
حیثحملهالوضععاملمستشفىتقدمتعندماطبیةأخطاءضحیةكانت)v(السیدة«:أنفيالقضیةهذهوقائعتتلخص-2

إنخفاضفيیتسببأنیمكنالذيمستمرنزیففيیتمثلمعروفخطرحدوثتوقعرغمقیصریةعملیةإجراءتقرر

سكتةحدوثفيتمثلتمضاعفاتوقوعإلىأدىوهومااستثنائيخطرحالتهافيالتخدیروأنخاصةالدموي،الضغط

وفقدانرجلهافيوعجزآلاممنتعانيبقیتحالتهااستقرتأنوبعدطویلةلمدةالانعاشغرفةإدخالهااستلزمتقلبیة

تحمیلتمأینقرارهالدولةمجلسأصدر1992أفریل10وبتاریخالتخدیر،عننتجتأخرىعصبیةواضطراباتــــالذاكرة

  .»مسؤولیتهاالعامالمستشفى
- Voir sur: www. lence. gifragouv.fr.

القـانونتخصصالماجستیر،شهادةلنـیل  مـذكـرةالعـام،الطـبيللمـرفقالإداریـةالمسـؤولیـة،وسـیـلةقـنـوفي:راجع كذلك-

.53.ص،2004سطیف،،عباسفرحاثجامعةالإداریة،والعلومالحقوقكلیةالعام،
ورثة(ضد)  للتأمینالجزائریةالشركة(قضیة،2009ماي27فيمؤرخ،633فهرسالرقمقرارالثالثة،الغرفةالدولة،مجلس-3

  ).4ملحق رقم ( ) منشورغیرقرار()البلیدة-بوالعیدبنمستشفىور.ق  المرحوم
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أو قطعة قطن أو أيّ )1(والیقظة اللازمة، فیرتكب خطأ واضحًا لا یقبل المنازعة كنسیان آلة

  .)2(ىأخر یلزم إجراء عملیة جراحیة أو وفاته لؤدي وضع المملقط الالشيءٍ في جسم المریض ك

، )3(یلتزم الطبیب الجراح بعد العمل الجراحي بالاستمرار في العنایة بالمریض ومراقبته 

من خلال الحرص على خروجه في أوانه وإجراء فحص نهائي له قبل السماح له بالخروج، 

  . ا لأخطاء طبیة یتحمل مسؤولیتها المستشفى العمومي الذي یعمل فیهمرتكبً وإلاّ اعتبر

  العلاجيالخطأ:اثانیً 

تصنف ضمن الأخطاء العلاجیة عادة تلك الناتجة عن الأعمال التي یقوم بها مساعدو 

الأطباء والممرضون، والتي تتسم بالباسطة كالإهمال في المراقبة أو إعطاء الأدویة بطریقة 

في رةسیئة، أین یعدّ الحقن من الأعمال العلاجیة الأكثر انتشارًا ومن الأعمال الروتینیة المتكرّ 

یقع القائم بها في أخطاءٍ نتیجة تكرارها وعدم التركیز، ومن ثمّ إصابة المریض قد فكل لحظة، 

، كذلك عند عدم الخطأ بسیطةدرجةتبأضرار تثیر مسؤولیة المستشفى العمومي مهما كان

  .وضع الجبس وقلعه بطریقة سیئةوأتنظیف الجرح بطریقة جیّدة 

ه بتحمیل مستشفى تیزي وزو المسؤولیة عن صادرٍ عنفي قرارٍ مجلس الدولةقضىوقد 

، وفي القرار آخر قضى فیه )4(مریضالأضرار الناتجة عن سوء وضع الجبس على یدِّ 

                                                          
نسیانعنبمستغانم" قفازةشي" مستشفىبمسؤولیةأقرالذي2000جانفي31بتاریخالصادرالدولةمجلسقرار: راجع-1

الأول،الجزءالدولة،مجلسقضاءفيالمنتقى،ملویاآثشیخبنلحسین: إلیهأشاروقد. المریضأحشاءفيإبرةالجراح

  .237.صابق،سرجعم
2  - MALICIER (D), MIRAS (A), FEUGLET (P) et FAIVRE (P), op.cit., p. 182.

ضد) ص. ق( قضیة،1999أفریل19بتاریخ،254فهرسرقمقرارالإداریةالغرفةالعلیا،المحكمة: راجع أیضا -

مرجع الثاني،الـجـزءالإداري،الـقـضـاءفـيالـجـزائـريالاجـتـهـاد،جمالسایس: مؤلففيإلیهالمشار) أدرارمستشفى(

.939-938.صصسابق،
  .38. ص،ابقسرجعمالمسؤولیة الطبیة،،یاسینیوسفمحمد-3
م.نالاستشفائيالمركز( ضد) معهومنربنم.س( قضیة،2006نوفمبر29فيمؤرخ،26678رقمقرارالدولة،مجلس-4

  .63-62.صص،2009جانفيسطیف،الثامن،العددالمحامین،منظمةعنتصدردوریة،المحامينشرة  ،)وزوتیزي
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یة الأنسولین بمسؤولیة مستشفى الأغواط عن الخطأ المرتكب من طرف ممرضة زادت في كم

  . )1(والتي أدت إلى وفاته عند إعطاءها حقنة لأحد المرضى 

عند تنفیذ الطبیب إذا لم یتقید الممرض بإرشادات وتوجیهات المستشفى مسؤولاً یكون

ستعمل رعات أو ید في الجغیر الذي وصفه الطبیب أو یزیم للمریض دواءً دّ قَ العلاج، كأن یُ 

تدخل ضمن ى المریض فیؤدي إلى حدوث مضاعفات، كمامادة طبیة تثیر الحساسیة لد

قد یبتعد المدلّك فالتي تترتب عن أعمال التدلیك لإعادة تأهیل الأعضاء، الأخطاء العلاجیة

  . )2(ولو بسنتیمترات عن العضلة المصابة، فیحركها من مكانها مما قد یسبب شللاً للضحیة 

تترتب عن أعمال طاقم الشبه الطبي دون الحاجة إلى توجیه أخرى نجد أخطاء علاجیة

التي تسببها ضمادات ساخنة وضعت من طرف أو إرشاد من مختص، كتلك الحروق 

عند تضمید الید مما یؤدي إلى تصلب العضلات نتیجة قطع الدورة القويِّ ممرضة، والشدّ 

أساسها مسؤولیة ذلك المستشفى الدّمویة، كل هذه الأخطاء تعتبر أخطاء علاجیة تقوم على 

  .الذي وقعت فیه الأعمال المضرّة

  المستشفى العمومي الخطأ في تنظیم وتسییر:ثالثا

الخطأ الطبي كلّ من یة للمستشفى العمومي زیادة عن قیام رتثُار المسؤولیة الإدا

متعلقة بسوء سیّر وتنظیم هذا المرفق من خلال مخالفة و والعلاجي عند وقوع أخطاء إداریة 

القضاء الجزائري بموجب القرار الصادر عن مجلس الدولة هكرّسوقدمثلا،القوانین واللوائح

یعود ..قص في تنظم المصلحة الاستشفائیةالتقصیر والن..«:جاء في إحدى حیثیاتهالذي

وأن هذا الأمر یوقع المسؤولیة على عاتق ...إلى الموظفین أثناء تأدیتهم لمهمة الرقابة

                                                          
والشركةأ.ت(  ضد) الأغواطمستشفى(قضیة،2007فیفري14فيمؤرخ،116رقمفهرسالثالثة،الغرفةالدولة،مجلس-1

  ).5ملحق رقم ( )منشورغیرقرار( ) 1902وكالةللتأمینالجزائریة
  .59.صابق،سرجعمالعـام،الطبيللمـرفـقالإداریـةالمسـؤولیـة،وسیلةقنوفي-2
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رد الفقه والقضاء الإداریین أوّ ، وقد )1(»..على أساس سوء تنظیم المرفق العام...الإدارة

  :)2(مجموعة من الأخطاء الإداریة نذكر منها الحالات التالیة

.العلاجالتأخیر في تقدیم كذاتسبب في وفاة المریض، و مالتدخل المتأخر لطبیب التخدیر ال.1

.سدّ النقص الناتج في حالة أخذ بعضهم لإجازةجل عدم تنظیم العمل بین الأطباء لأ.2

.مصاب بمرض مزمنأنّ المریضبعدم الإشارة كسوء صیاغة ملفات المرضى .3

قضت الذي قرارمن خلال الالمحكمة العلیا وهو ما أخذت بهسوء المراقبة أو انعدامها،.4

قضت ، وفي قرارً آخر )3(فیه بمسؤولیة مستشفى باتنة على أساس غیاب الرقابة على المریض

مریض في إطاره نتیجة إهمال الممرضین أو من في فیه بمسؤولیة المستشفى عن انتحار

.)4(حكمهم حراسة المرضى

أین تمّ تكریس مسؤولیة المستشفى على ) ذوي حقوق المرحوم مولاي(نجد كذلك قضیة 

بإهمال الموظفین حراسة المریض الذي توفي بعد اس الخطأ من خلال سوء سیر المرفق أس

ضرب مریض أصدر مجلس الدولة قرار بشأنماك،تلقیه لضربات من طرف مریض آخر

على أساس الإخلال بواجب یةمسؤولالالمستشفىحملأیننزیف داخلي، فيلهتسببف

                                                          
فرانزالجامعيالمستشفى(ضد) مس(قضیة،2011جویلیة28فيمؤرخ،576الفهرسقرار  الثالثة،الغرفةالدولة،مجلس-1

  ).6ملحق رقم ( )منشورغیرقرار( ) البلیدةفانون
.صصسابق،مرجع  ،العامالطبيالمرفقلمسؤولیةأساساالخطأفكرةتـراجع،الباسطعبدفؤادمحمد: راجعأكثرللتفصیل-2

24-29 .  
  :إلیهأشار،)باتنةمستشفى( ضد) علي.م( قضیة،1986جویلیة12فيمؤرخقرارالإداریة،الغرفةالعلیا،ةمالمحك-3

للقانونالنقدیةالمجلة،»الضحیةحقوقعلىأثرهاوالطبیةالأخطاءعنالإداریةالمسؤولیةأسستباین«،محمدهاملي-

  .144-143.صص،2008وزو،تیزيمعمري،مولودجامعةالثاني،الخاصالعددالسیاسیة،والعلوم
العقلیة،الأمراضمصلحةسطیفمستشفى"مك"المدعوفیهأدخل1983دیسمبر08یوم«:إلىالقضیةهذهوقائعتعود-4

بالتعویض،للمطالبةالإداريالقضاءأمامدعوىالحقوقذويفرفعانتحر،المواليالیوموفيمهدئةأدویةلهقدمتوقد

حراسةالمستشفىموظفيإهمالفيمجسدالعامالمرفقتسییرسوءالخطأأساسعلىهذالطلبهمالاستجابةتمّ أین

المسؤولیةفيدروس،ملویاآثشیخبنلحسین:، نقلا عنالدولةمجلسقضاةطرقمنتأییدهتمماوهو،»المریض

  .166- 164.صصابق،سرجعمالخطأ،أساسعلىالمسؤولیةالإداریة،
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مجلس الدولة قرارًا إثر فصله في قضیة كان أحد أطرافها مستشفىقضىو ، )1(الرعایة والحمایة

مؤسسًا إیاه على عدم مراقبتها بمسؤولیة هذا الأخیر عن وفاة مریضة انتحرت بداخله، عمومي 

أقرّ بمسؤولیة المستشفى الذي القرار و ، )2(وإغفال تنفیذ تعلیمات الطبیب من طرف الممرضین

  .)3(عن عدم أخذ التدابیر اللازمة للحفاظ على سلامة مریض

عدم توفیر الفریق الطبي اللازم أو نقصهم داخل المستشفیات العمومیة كانعدام نجدكما 

داخل المستشفیات المتواجدإضافة إلى إهمال العتاد الطبي،)4(والجراحة مثلاً أخصائي التولید 

كثرت معه قد و أثناء عملیة التولید، یظهر خاصة)5(الأخطاء الإداریةالذي یعتبر في صمیم

.)6(على أساسهاالجزائريتمّ الفصل فیها من طرف مجلس الدولةالقضایا التي 

المطلب الثاني

  لمستشفى لالإداریةمسؤولیةال

  العمومي بدون خطأ

على ةلمستشفى العمومي خاصوتلك التي یتحملها اتقوم المسؤولیة الإداریة بوجه عام 

، تهرر تقوم مسؤولیللضّ المنتج و المرتبط بالمستشفىأساس الخطأ، فبمجرد وقوع هذا الأخیر

المیادین أصبحت الأضرار التي ونتیجة لتلك التطورات التي عرفتها البشریة في كلِّ هإلاّ أنّ 

                                                          
) مولايالمرحومورثة( قضیة،2002جویلة15فيمؤرخ،2027رقمقرارالثالثة،الغرفةالدولة،مجلس-: منكلّ راجع- 1

، الجزائرالثاني،العدد،الدولةمجلسمجلة،)وزوتیزيولایةعیسيبواد" حنفيفرنان" العقلیةالأمراضمستشفى( ضد

  .185-183صص،2002

ضد) تموشنتلعینالصحيالقطاع(قضیة،2003جوان03فيمؤرخ،06788رقمقرار  الثالثة،الغرفةالدولة،مجلس-

  .392-387.صص،2008الجزائر،العدد ثلاثة وستون، ،القضاةنشرة،)م.مالمرحومورثة(
  .46.صابق،سرجعمالعامة،المستشفیاتفيالعلاجيوالخطأالطبيالخطأ،حسینطاهري-  2
مستشفى(ضد) ب.ن.د(قضیة،،2009نوفمبر19فيمؤرخ،1482فهرسرقم القرارالثالثة،الغرفةالدولة،مجلس-3

  .)7ملحق رقم ( )منشورغیرقرار() التأمینشركةبحضورمستغانم،
  .174-172.صصسابق،مرجعالخطأ،أساسعلىالمسؤولیة: الإداریةالمسؤولیةفيدروس،ملویاآثشیخبنلحسین-4
مرجع، 3940عددالشروق،جریدةالمرضى،منهیستفیدأندونبلعباسبمستشفىخردةإلىیتحولبالملاییرعتاد" ،مراد.م-5

  .نفسهاالصفحةسابق،

الاستشفائیةالعمومیةالمؤسسة(قضیة،2012ماي31فيمؤرخ،370فهرسالرقمقرارالثالثة،الغرفةالدولة،مجلس-6

  .)8ملحق رقم ()منشورغیرقرار( ) ع.مالقاصرإبنهاحقفيالقائمةس.م( ضد) لزرالدة
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ومن ناحیة أخرى یة أكثر توسعًا مقارنة من ذي قبلتصاحب استعمال خدمات المرافق العموم

الاعتراف بنظام المسؤولیة تمّ فقد مرتبطة بها،قیام أخطاءررالشخص المتضّ صعوبة إثبات

  .)1(الإداریة بدون خطأ 

عرف تطبیقًا في المستشفیات العمومیة ه لم یَ إلاّ أنّ هوتطبیقذا الأساسبهالاعتراف رغم

خطأ سواء من أضرار لا یمكن نسبتها إلى أيِّ كنتیجة لوقوع إلى غایة بدایة القرن العشرین

الوضعیة وحمایة لحقوق المتضررین استلزم لأجل تسویة هذهو جانب الإدارة أو موظفیها، 

الذي عرف)لفرع أوّ (بدون خطألمسؤولیة الاداریة للمستشفى العموميباالأمر الأخذ

  ). فرع ثاني(ها مرتبطة بمختلف الأعمال الناشئة فیتطبیقات عدّة في هذا الإطار 

لفرع الأولا

  دون خطأبمفهوم المسؤولیة الإداریة    

تابعات أعمالها وتصرفات موظفیها عند ممارسة مهامهم على أساس ل الإدارة تتحمّ 

على لزم المستشفى بالتعویضیُ للقاضي أنالخطأ عندما تكون غیر مشروعة وضارة بالغیر، ف

إلاّ أنّه في كثیر من الحالات قد یحدث وأن یتضرر مستعملي المستشفى ،هذا الأساس

في هذا لها وحمایة لمصلحة المضرور ا رً جبمشروعة، وإن كانت حتى العمومي عن أعماله

تلكبتحقق)لاً أوّ ( دون خطأ للمستشفى العمومي بالإداریةالإطار تمّ تبنّي نظریة المسؤولیة

  .)اثانیً (رة لها الشروط المقرّ 

  دون خطأ بلمستشفى العمومي لالإداریةمسؤولیةالتعریف : أولا

قالمستشفیات العمومیة، یُستلزم التطر حًا لنظام المسؤولیة بدون خطأ في إطار یتوض

ذكر الأسباب والدوافع التي دفعت بالفقه والقضاء نحو و )1(وتبیان تطورها في هذا المجال

  .)2(الاعتراف به

  

                                                          
1 - NGAMPIO-OBELE-BELE (Urbain), « La responsabilité de la puissance publique du fait 

des ouvrages exceptionnellement dangereux a-t- Elle encore un avenir ? », R.R.J.D.P, 
faculté de droit  et de science politique d’Aix-Marseille, N° 78, France, 1999, pp. 423 - 427.
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  دون خطأبلمستشفى العمومي لالإداریةظهور مسؤولیة.1

حید المطبق من طرف الفقه والقضاء ظلّ مبدأ المسؤولیة على أساس الخطأ المجرى الو 

الإداریین، إلاّ أنّ هذا الاتجاه بدأ في الانحراف عنه بالموازاة مع ذلك التقدم الذي عرفته الإدارة 

الوسائل المستعملة، والتي قد تسبب أضرارًا بمستغلیها دون ها و من خلال الأنشطة التي تمارس

  .)1(ثّل صورة من صور الخطأ أن تصنف ضمن الأعمال غیر مشروعة أو حتى أن تُم

حفاظًا على مصلحة المریض المضرور تمّ الاهتداء إلى تأسیس نظام المسؤولیة دون 

قد تمّ الاعتراف به كنظریة استثنائیة و رًا ملحوظًا في القضاء الإداري، خطأ التي شهدت تطو 

كفایة الأساس الأصلي ثبُت للقاضي عدم ییها عندمایُلجأ إلك القائمة على الخطأ، ومكمّلة لتل

  .)2(لحالة المعروضة أمامهتلك اللوصول إلى حلّ عادل ل

جبر الأضرار بالإدارة عندما تتحصل على منفعة من نشاطها تَحمّل تبعاته، فيیفترض 

الرغم على المرفق مسؤولیة بالقضاء الفرنسي بذلك أخذ، )3(التي قد تصیب الأفراد من جرّائها 

  .إذا نتج عنه ضررال أيّ خطأ أو انحرافً مثّ لا یُ من مشروعیة العمل الذي

ة دون خطأ لبعض المرافق العامة، أینرغم إقرار القضاء الإداري الفرنسي للمسؤولی

أصبحت أین، )4(الأشغال العمومیة الناشئة عنكان أول تطبیق لها في تعویض أضرار

، هذا المقررة قانونًاأنواع المسؤولیةتأخذ مكانًا هامًا بین منذ ذلك الحین المسؤولیة دون خطأ 

النظام الذي یعدّ من أدّق موضوعات قانون المسؤولیة والمتمیّز بكونه نظریة تكمیلیة استثنائیة

                                                          
1  - RIVERO ( Jean) et WALINE (Jean), Droit administratif, op.cit., p. 250.

مجلستنظیمالمشروعیة،مبدأ: الأولالكتاب: الإداريالقضاء،عثمانمحمدعثمانحسینوالوهابعبدرفعتمحمد-2

التعویضقضاءالإلغاء،قضاء: الثانيالكتاببینهما،والعلاقةالدولةلمجلسوالاستشاريالقضائيالإختصاصالدولة،

  .219.ص،2000الإسكندریة،الجامعیة،المطبوعاتدارالمظالم،قضاء
  .53.صابق،سرجعمالإداري،القضاءفيتطبیقاتهاوأهمخطأدونالإداریةالمسؤولیة،الرحمنعبدبریك-3

4  - DUPUIS (Georges), GUEDON (Marie-José), CHRETIEN (Patrice), Droit administratif, 
Armande Colin, Paris, 1992-1996, p. 505.
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ومن خلق القضاء الإداري الفرنسي، ومن خلاله یكفي للضحیة إثبات وجود علاقة سببیة بین 

  .)1(ر وعمل الإدارة للحصول على تعویضر الضّ 

لمستشفیات العمومیة إلى للقیام المسؤولیة الإداریة وحیدالأخذ بالخطأ كأساساستمرّ 

عن محكمة لیون 1990دیسمبر 21في Gomezإصدار قرار كان ف، )2(1990غایة عام  

بمسؤولیة المستشفى دون الأخذتمّ همن خلالمنعرج هامٌ في القانون والقضاء الإداریین بفرنسا

ا على المرضى، خاصة یمكن أن تكون خطرً التي استعمال طریقة جدیدة للعلاج إثرخطأ

القرار إنطلاقًا من ذات ، )3(استخدامها كان غیر ضروريغیر معروفة النتائج وأنّ هاوأنّ 

من طرف ةلأول مرّ ساس الجدید كاستثناء للمسؤولیة على أساس الخطأالأا الأخذ بهذتواصل 

لتُثبت مسؤولیة المستشفى العمومي دون حاجة إلى إقامة الدلیل ، القضاء الإداري الفرنسي

  .)4(صعوبة ذلك في هذا المجالالنظر لعلى صدور الخطأ من المرفق أو أحد تابعیه خاصة ب

  1993أفریل 09عن مجلس الدولة الفرنسي المؤرخ في Bianchiصدر بعد ذلك قرار 

عندما یشكل عملاً «: كخطوة الحاسمة في هذا المجال، الذي جاء في إحدى حیثیاته أنّه 

ض خطرًا لم یعرف وجوده، غیر أن إمكانیة حدوثه یطبیًا ضروریًا للتشخیص أو لعلاج المر 

تقوم إذا كان تنفیذ هذا العمل هو السببتبقى استثنائیة، فإنّ مسؤولیة المرفق الطبي العام

                                                          
  .151صسابق،مرجعالإداریـة،المـنـازعـاتفيالوجـیـز،عمورسلامي: راجعأكثرللتفصیل-1

2 - KARADJI (Mustapha), « Le juge administratif et la faute médicale », R.C.D.S.P, Numéro 
spéciale, N° 2, Faculté de droit, Université Mouloud Mammeri, Tizi-Ouzou, 2008, p. 238.

لتقویمجراحیةعملیةلإجراءالمستشفىأدخلسنة15العمرمنالبالغSerge  الطفل« :أنّ فيالقضیةهذهوقائعتتلخص- 3

طریقةاستخدامنتیجةساعة،36بعدالسفلىأطرافهشللفيتسببتمضاعفاتظهرتالعملیةوإثرالفقري،العمود

دعوىرفعتالأساسهذاوعلىكامل،بشكلالنتائجالمعروفةغیرMéthode du luqueتدعىجدیدةعلاجیة

موظفيطرفمنخطأوجودبعدمالخبراءتقاریرإلىمستندةطلبهمرفضتالتيلیون،محكمةأمامبالتعویضللمطالبة

المدني،القاضيأمامالطبيالخطأإثبات،وزنةسایكي: عننقلا. »لطلبهمالاستجابةتملهاستئنافوإثرالمستشفى،

وزو،تیزيمعمريمولودجامعةالحقوق،كلیةالمهنیة،المسؤولیةقانونفرعالقانون،فيالماجستیرشهادةلنیلمذكرة

  .87. ص،2011
  .523.ص،2006الأردن،للنشر،وائلدارالخطأ، : المدنيالقانونشرحفيالمبسوط،عليحسنالذنون-4
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لا علاقة لها بحالة المریض السابقة ولا بالتطور المتوقع لهذه الحالة، و ضرار للأالمباشر

  .)1(»وتتصف بدرجة قصوى من الجسامة 

انطلاقًا من هذه القرارات تمّ تكریس المسؤولیة الإداریة دون خطأ للمستشفى العمومي من 

الإداري، كاستثناء للقاعدة العامة القائمة على أساس الخطأ، وقد نص المشرع طرف القضاء 

من 1مكرر140الجزائري على نظام المسؤولیة على أساس المخاطر من خلال نص المادة 

، من خلال النّص على تكفل الدولة تعویض المتضررین )2(الأمر المتضمن القانون المدني

إذا انعدم المسؤول عن الضرر الجسماني ولم «: جسدیًا عند غیاب المسؤول ذلك كما یلي 

  .»یكن للمضرور یدّ فیه، تتكفل الدولة بالتعویض عن هذا الضرر 

دم تجسید أنّ ما یلاحظ علیه هو عرغیّ ، المادة على تكفّل الدولة بالتعویضنصت هذه

القضاء لهذه المادة تجسیدًا واضحًا لا فیما یتعلق بالقواعد العامة ولا بالمجال الطبي، وبالتالي 

، رغم كثرة تلك الأضرار )3(لم تعرف هذه المسؤولیة تطبیقًا واسعا من طرف القضاء الجزائري

  . عنهالتي تصیب مستعملي المستشفى العمومي دون أن یَرِد خطأ 

ا المشرع من جانب آخر لیعترف ویقرّ بوجود مخاطر مهنیة وأسس تعویضً تدخّل كذلك 

تنفیذي المرسوم الفتنص المادة الأولى من، )4(ا یمنح لمستخدمي مرافق الصحة العمومیة شهریً 

                                                          
العمودلشرایینبالأشعةتصویرلإجراءالمستشفىBianchiالمریضبدخولهأنّ «:حول ما یليالقضیةهذهوقائعتدور- 1

Bianchiللمدعوالرباعيشللالفحصهذاعنترتبإذالمخاطرمنیخلولاكانوإنتقلیدي،فحصهوالذيالفقري

أوأدواتمناستخدمهمانتیجةوإنماالخبراء،رأيحسبخطأأيارتكابوبدونالأصلیة،لحالتهبالتطوریكنلمماوهو

الخطأ،لانعدامالمستشفىمسؤولیةونفيالدعوىرفضإلىمرسیلیابمحكمةأدىمماالأشعة،واللازمةبهاحقنالتيالأدویة

  .»خطأدونالمسؤولیةقواعدأساسعلىبالتعویضوإلزامهالمرفقهذامسؤولیةإقرارتمالدولةمجلسإماماستئنافوإثرلكن
 - In POUYAUD (Dominique), op.cit., pp. 63-64.
- Voir aussi: LONG (M), WEIL (P), BRAIBANT (G), DELVOLVE (P) et GENEVOIS (B), 

op.cit., pp. 41-42.
  . سابقمرجعالمدني،القانونیتضمن،1975سبتمبر26فيمؤرخ،58- 75أمر رقم-2
  .42.صابق،سرجعمالطبي،المجالفيالمستشفیاتمسؤولیة،فریدةعمیري-3
،الجزائرالخلدونیة،دارالثاني،الكتابخطأ،دونالمسؤولیة:الإداریةالمسؤولیةفيدروس،ملویاآثشیخبنلحسین-4

  .50.ص،2007
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یؤسس تعویض شهري على خطر العدوى لفائدة «: على ما یلي)1(52-03رقم 

المستخدمین التابعین لهیاكل الصحة العمومیة الذین یمارسون بصفة دائمة أنشطة تعرض 

، نجد كذلك قیام مسؤولیة المستشفى اتجاه الجنین والزوج في حالة إصابة »إلى خطر العدوى

  .)2(ل داء معدي إلیهم الأم أو الزوج نتیجة مخاطر الالتزامات المهنیة، كونه قد ینق

1965أكتوبر 19أقرت ذلك محكمة باریس الإداریة من خلال القرار الصادر بتاریخ 

حوّلت إلى قسم الأمراض المعدیة و مل بأحد مستشفیات باریس، تععند فصلها في قضیة امرأة

وعلى إثر ذلك أصیبت بالعدوى وهي حامل، وبالنتیجة إصابة الجنین بعاهة مستدیمة خطیرة 

مسؤولیة بالمحكمة الإداریة قضتأین أصبح أصم وأعمى، وبعد رفع دعوى من قبلها 

  .)3(المستشفى على المخاطر الاستثنائیة 

قوم عندما ینفصل الخطأ عن عمل المستشفى المسبب یذلك الذيهنّ أبالنظام هذا عُرّف

العملعنالخطأینتفيعندماتقومالتيرر والمستوجب للتعویض، فهي تلك المسؤولیةللضّ 

المساواةبمبدأوالإخلالالمخاطرمنهانذكرمبادئالمجموعة منإلىوتستندار،الضّ المستشفى

یتمكّن المتضرر من الحصول على التعویض بناءً ف، )4(الغنم بالغرمومبدأالعامةالأعباءأمام

ما یمیز هذا النوع من المسؤولیة أنّها ، و على هذا الأساس دون أن یلتزم بإثبات وجود خطأ

                                                          
الممارسینالمستخدمینلفائدةالعدوىخطرعلىتعویضایؤسس،2003فبرایر04فيمؤرخ،52-03رقمتنفیذيمرسوم-1

  .2003فبرایر05ة بتاریخصادر ،08عددر.جللصحة،العمومیةالهیاكلبعضفي

مجلة،»العائليالوسطعلىالاستشفائيالنشاطمخاطرعنالإدارةمسؤولیة« ،عادلااللهعبدبن: راجعأكثرللتفصیل- 2

  .148-143.صص،2010بسكرة،خضر،محمدجامعةعشرون،العدد،الانسانیةالعلوم
، الجزائر،الجامعیةالمطبوعاتدیوانمقارنة،دراسة: الإداريالقانونفيوتطبیقاتهاالخاطرعنالمسؤولیةمسعود،شیهوب-3

  .90.ص،2000
شعبةالأول،العدد،الإداریةالعلوممجلة،»الإداريالقانونفيالدولةلمسؤولیةكأساسالمخاطرنظریة«صبري،السید- 4

  .210.ص،1960یونیهالثانیة،السنةالإداریة،للعلومالدوليللمعهدالمتحدةالعربیةالجمهوریة
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على أساس ، فهي أساس تكمیلي لنظام المسؤولیة)1(تبقى ذات تطبیق استثنائي للقاعدة العامة

  .)2(عام للمرفق للالخطأ الذي یمثل القاعدة العامة والأصل العام لقیام المسؤولیة الإداریة 

  لمستشفى العمومي بدون خطأااب تطبیق مسؤولیة بأس.2

  :سباب ودوافع نذكر منهالأأخذ القضاء الإداري بهذا النظام

ولأجل حمایة حقوق التطور العلمي الذي أدّى إلى تزاید المخاطر في المجال الطبي،  .أ

المرضى وتمكینهم من الحصول على التعویض بتحریرهم من عبء إثبات الخطأ من جانبهم 

الوقائع أو التخفیف منه، وإعفاء القاضي من عبء اللجوء إلى قرینة الخطأ، أو بحثه عن تلك

.التي منها یستخلص الخطأ

قد یحمل في طیاته مخاطر تسبّب أضرارًا الذيعند القیام بالنشاط الإداري للمستشفى

بالتالي فمن الضروري )3(خطرة وكذا المخاطر المهنیة الشیاء الأللأفراد مستعملیه كاستعمال 

.تحمیل هذا المرفق مسؤولیة الأضرار التي تصیبهم وتعویضهم ولو دون وقوع الخطأ

العنایة به هفعلى عاتقتزام المستشفى بسلامة المریض بصفته طرفًا ضعیفًا،للإاتكریسً   .ب

وحمایته من الأخطار التي قد تضره، سواءً من الأغذیة أو الأدویة المقدّمة له أو الأجهزة 

.طریقة علاجهحتىوالمواد المستعملة و 

المستشفى یُنشأ لخدمة هذا المرفق العام أي ف،تحقیقًا لمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة  .ج

ل بعضهم الأضرار في نفقاته وتكالیفه، فلیس من العدّل أن یتحمّ جمیع المواطنین المساهمین 

الناتجة عن نشاطه وحرمانهم من التعویض، وإلاّ یكونوا قد أدّوا منافع لغیرهم تفوق نصیبهم في 

.)4(تكلفة هذه المنافع، وبالتالي میل كفة المیزان لصالح البعض على حساب البعض الأخر

                                                          
  .395.صسابق،مرجع،»الجزائرمعمقارنةدراسة: الإدارةلمسؤولیةالقانونيالأساس« ،عیسيریاض-1
مجلستنظیمالمشروعیة،مبدأ: الأولالكتاب: الإداريالقضاء،عثمانمحمدعثمانحسینوالوهابعبدرفعتمحمد- 2

  .221.صسابق،مرجعبینهما،والعلاقةالدولةلمجلسوالاستشاريالقضائيالإختصاصالدولة،
  .201.صابق،سمرجعالإداري،النشاطالإداري،التنظیم: الإداریةوالمؤسساتالإداريالقانون،حسینطاهري-3
  .45- 44.صصسابق،مرجعالطبي،المجالفيالمستشفیاتمسؤولیة،فریدةعمیري-4
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لا یكون مفهوم مسؤولیة المستشفى العمومي عن الأضرار الناتجة عن إهمال أجهزتها 

عن تصرفاتها التي تُحمل الفرد عبئًا تلك الناشئةوأخطاءها فقط، بل تتعدى ذلك لتكون 

ل أن یتحمل بعضهم فقط ، فلیس من العدّ )1(استثنائیا نسبة للعبء الذي یتحمله المجتمع

لهذا النشاط وحرمان المتضررین من التعویض عمَّا لحقهم من تابعات النتائج الضّارة

  .)2(ضرر

  شروط تطبیق مسؤولیة المستشفى العمومي بدون خطأ : ثانیا

عن تلك الأضرار القائمة جراء العمومي دون خطأالمستشفى لا یمكن أن تقوم مسؤولیة 

  :المشروعة إلاّ بتحقق مجموعة من الشروط وذلك كما یليهأعمال

أما إذا كان غیر : ا للتشخیص والعلاجب للضرر ضروریً یكون العمل الطبي المسبّ أن.1

ذلك حیث لا یمدّ بأيّ فائدة عند القیام به، فسیكون الخطأ في حدّ ذاته هو الواقع إذ هو 

.)3(مجازفة أو مخاطرة بحیاة المرضى

لا یكون الضرر الواقع تطورًا لحالته المرضیة بأن: أن لا تكون للمریض صلة بالضّرر.2

لة بین ، فیشترط انعدام الصّ )4(السابقةكون حالة جدیدة تضاف إلى حالتهإنّما یجب أن ت

لا یعتبر تطورًا لتلك الحالة أو نتیجة لكونه أن ، ولأجلهاالخطر وحالة المریض التي یعالج 

.مصابًا بالحساسیة، أو لاستعداده المرضيّ 

یُقصد بالخطر الاستثنائي ذلك الخطر غیر : ن یُشكّل العمل الطبي خطرًا استثنائیًاأیجب .3

.ا للتطور العادي لحالة مریض مماثلة لهالمألوف وفقً 

                                                          
  .183.صسابق،مرجعالإداریة،المسؤولیةنظریة،عمارعوابدي-1
  .8-7.صصسابق،مرجع،العامالطبيالمرفقلمسؤولیةأساساالخطأفكرةتـراجع،الباسطعبدفؤادمحمد-2
الجدیدةالجامعةدارالطبي،للعملالضارةالتداعیاتعنالمسؤولیةمدى: الطبیةالحوادثتعویضالحمید،عبدثروت-3

  .84.ص،2007الإسكندریة،للنشر،
  .42.صسابق،مرجعالطبي،المجالفيالمستشفیاتمسؤولیةفریدة،عمیري-4
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دون بكرستتتحقق المسؤولیة الإداریة للمستشفى العمومي إلاّ بوجود الضرر، وإن لا.4

بها نشاط المستشفى على الضرر التي صبغ ل أن تقلب صفة الشرعیة لیس من العدّ ف، )1(خطأ

  .الذي وقع فیصبح بدوره أمرًا شرعیًا یعفي الإدارة من المسؤولیة

یشترط في الضرر أن یكون خاصًا، یصیب فردًا معینًا بذاته أو مجموعة من الأفراد 

یمكن تحدیدهم، وإلاّ أصبح عبئًا عامًا یتحمله المجتمع دون تعویض ولا تقوم مسؤولیة الإدارة 

محقق و أكیدًایكونوذلك بأن، وأن یكون هذا الضرر أكیدًا واستثنائیًا،)2(في هذه الحالة 

من حیث الجسامة التي أو سیقع حتما كتفویت فرصة، ویكون استثنائیĎا فعلاً ا قد وقع الوقوع إمّ 

.)3(قد بلغ درجة من الخطورة  بحیث لا یستطیع المریض تحمّله بلغها أین یكون 

یعدّ ترك الأضرار الجسیمة دون تعویض تذرعًا بغیاب الخطأ أو عدم إمكانیة أو استحالة 

ذلك من أشكال أنّ و إثباته من أسباب الأخذ بنظام المسؤولیة دون خطأ لهذا المرفق، خاصة 

بشلل أصیب، فلیس من المنطق ترك من )4(الإخلال بالمساواة أمام التكالیف والأعباء العامة

  .بأحد الأمراض المزمنة دون تعویض بسبب عدم تحقق الخطأقد أحد أعضاءه أو أو فَ 

لمستشفى العمومي الإداریة دون خطأ وجود رابطة السببیة القیام مسؤولیة كذلككما یجب.5

، فعدم ثبوت العلاقة السببیة بین تصرف المستشفى )5(بین الضرر وعمل الإدارة المشروع 

  .المسؤولیةوالضرر سیؤدي إلى الإعفاء من

عمل أو نشاط المستشفى ذات الصفة الخطأ عن لةسقطمتوفّر الأسباب والذرائع الب

كماا، ار لا یؤدي بالتبعیة إلى انتفاء عنصر الضرر ولا إعفاء الإدارة من مسؤولیتها نهائیً الضّ 

                                                          
  .7.صابق،سرجعمالإداریة،والمؤسساتالإداريالقانون،حسینطاهري-1
  116.صابق،سرجعمالإداریة،المسؤولیةقانونرشید،خلوفي-2

3 - MOREAU (Jacques), La responsabilité administrative, 2ème édition, P.U.F, Paris, 1995,   
pp. 98-99.

  .43.مرجع سابق، صمسؤولیة المستشفیات في المجال الطبي،،عمیري فریدة-4
5 - RIVERO (Jean) et WALINE (Jean), Droit administratif, op.cit., pp. 235-236.
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لا تكفي فكرة الصالح العام كسبب مشروع منطقي وأخلاقي لینتهك حق المضرور في 

.)1(إصلاحهو الإداریةتهیكفي لقیام مسؤولیمستشفى ضرر المرتبط بفعل الالالتعویض، فوقوع 

الفرع الثاني

الإداریةمسؤولیة الحالات تطبیق 

بدون خطأ

عدیدة متعلقة بنشاطات في حالاتاستثنائياریة بدون خطأ كنظام تقوم المسؤولیة الإد

المستشفى، لاسیما تلك المتعلقة بمخاطر الصحة العامة، وذلك عند إجراء التلقیح الإجباري أو 

التي یكثر استعمالهما و وضاع الخطرة التي قد تتخلل هذه العملیتین الأخلال تلك من نقل الدّم

حالة في ، و )انیً ثا(استعمال المناهج الحرّةعندتطبیقًاتكما عرف،)لاً أوّ (داخل هذا المرفق

  .)اثالثً (استخدام طرق علاجیة جدیدة 

  المسؤولیة القائمة عن الأوضاع الخطرة: لاً أوّ 

تلك المسؤولیة القائمة عن مخاطر التلقیح توضیحفيتتعلق الدراسة بهذا الجانب 

  .)2(موتلك القائمة عن عملیة نقل الدّ )1(الإجباري

  المسؤولیة عن مخاطر التلقیح الإجباري.1

فرد في مجتمع، الذي تسهر الدولة حة من الحقوق الجوهریة لأيّ یعدّ الحق في الصّ 

الذي یعتبر من ،جباريا لحمایته منتهجة في ذلك عدّة أسالیب من بینها التلقیح الإدائمً 

النشاطات الطبیة الممارسة داخل مؤسسات الصحة العمومیة، بهدف المحافظة على الصحة 

العامة ووقایة المجتمع من الأمراض المعدیة والعفنة كالتلقیح ضد الجدري والدفاتیریا 

  .والطیطانوس، والتلقیح ضد السل وشلل الأطفال

                                                          
1- MEILLON (Dimitri),«Un nouveau fondement pour la responsabilité sans faute des 

personnes publiques : la garde d’autrui », Revue du droit public et de la Science Politique en 
France et a L’étranger, N°5, L.G.D.J, France, 2006, p. 1222.
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من القانون المتعلق بحمایة 55ادة عرّف المشرع الجزائري هذا النشاط بموجب الم

ضبط التزام قانوني مفروض من قبل الدولة على الأفراد بوصفههبار تعبا)1(الصحة وترقیتها 

القیام به أو عدم الاختیار بین، فلا یملك الأفراد حریة)Police administrative()2(إداري 

نظم هذه الإلزامیة كذلك عن طریقوقد، ه یهدف لتحقیق المصلحة العامةأنّ بارالقیام به، باعت

عدة أنواع للتلقیح الجبري فنجد ذلك المرتبط بالسّن والملزم لةدرجالمقانونیةالنصوص التلك 

  .)3(على فئة معینة منهمآخر لجمیع السكان

كان مجلس الدولة الفرنسي یشترط وقوع الخطأ لإقرار مسؤولیة الإدارة عن أضرار 

فالخطأ المفترض یجعل من وقوع الضرر الجسیم غیر المألوف قرینة على التطعیم الإجباري، 

لسنة Dejous، وهو ما یصعب إثباته من طرف المضرور وبصدور قرار ) 4(وجود الخطأ

.)5(تمّ إفتراض مسؤولیة الدولة دون خطأ 1958

                                                          
السكانیخضع«:یليماعلى، مرجع سابقوترقیتهاالصحةبحمایةمتعلق،05- 85رقمانونالقمن55المادةتنص- 1

  . »...المعدیةالعفنةاّلأمراضمنالوقایةقصدالمجانيالإجباريللتطعیم

النظاملمقتضیاتخدمةالأفرادنشاطعلالعامةالسلطةتفرضهاالتيوالضوابطوالقیودالتدابیرتلكالإداريبالضبطیقصد- 2

  .یلیهاوما259.صابق،سرجعمالإداریة،المنازعاتفيالوجیز،الصغیرمحمدبعلي:راجعأكثرللتفصیل. العام
التلقیحأنواعیتضمن،1969یونیو17فيمؤرخ،88-69رقمالمرسوممن05و03، 02، 01المادة: ذلكفيراجع- 3

یحدد،1997ینایر14فيمؤرخقرار-:التالیةالقرارمنوكلّ ، 1969یونیو20بتاریخصادرة،53عددر.جالجبري،

  .1997جوان01بتاریخصادرة،36عددر.جالمتنقلة،الأمراضلبعضالمضادالتلقیحجدول

  ،2000جویلیة4بتاریخصادرة،39عددر.جالحموي،الكبدإلتهابضدبالتلقیحیتعلق،2000أفریل25فيمؤرخوزاريقرار-

02بتاریخصادرة،75عددر.جالمتنقلة،الأمراضلبعضالمضادالتلقیحجدولیحدد،2007یونیو15فيمؤرخقرار-

  .2007دیسمبر
  .53.صابق،سرجعم،العامةالمستشفیاتفيالعلاجيوالخطأالطبيالخطأ،حسینطاهري-4
وأخر" Dejous" أجري التلقیح الاجباري ضد الدفتیریا والتیتانوس للطفل «: تتلخص وقائع هذه القضیة في أنّه -5

بالمركز الصحي المدرسي وعقب ذلك ظهرت علیه أضرار، وإثر رفع دعوى أمام محكمة بوردو قضت هذه الأخیرة 

بمسؤولیة الدولة والزامها بالتعویض على أساس المخاطر ، مادام أنّ التطعیم ملزم من قبل الدولة، وأنّه ترتب علیه 

  56- 55.صصسابق،مرجع،الباسطعبدفؤادمحمد: ذلكفيراجع. »فائدتهمعیتناسبلاضرر
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من 1964جویلیة 01خ في تراجع عن هذا الموفق بصدور قانون الصحة المؤرّ تمّ ال

التلقیح حتى سؤولیة تلقائیًا بمجرد حدوث ضرر عنالممنه أین أقرّ 03خلال مضمون المادة 

  .)1(عملیة بالوإن لم یقع خطأ من طرف الموظف الذي قام 

دون خطأ عن التلقیح الجبري إضافة إلى تلك الشروط المحدّدة بر المسؤولیة یقر لتیشترط 

  :یليفي نظام المسؤولیة دون خطأ تحقق كلّ من ما 

 وإلاّ فلا تقام ) ثبوت رابطة السببیة(أن یكون ذلك الضرر ناتج حقًا عن التطعیم المجرى

، وقد أخذ بذلك القضاء الجزائري إثر فصله في قضیة طلب التعویض عن )2(المسؤولیة 

جاء فينتیجة تلقیحه عند الولادة بمصل، " صابي " الذي أصاب الطفل ) الشّلل(الضرر 

مسؤولیة القطاع الصحي غیر ثابتة لعدم ثبوت العلاقة السببیة بین المصل أنّ القرار

  .)3(والضرر

 ّى إلى أن یتمّ التلقیح في إحدى المراكز المختصة التابعة للدولة، إلاّ أن هذا الشرط أد

الجهة المسؤولة عن الأضرار الناتجة عن التطعیم حولالوقوع في إشكالٍ وجدال خاصة 

إجراء كان محلوصل بعدها إلى أنّه مهما م التتالصحة العمومیة، لیرى خارج مرافقالمج

المضرورالمنزلكان فيتى إنوحخاصة عیادةٍ في عام أو سواء كان في مرفق طبيالتلقیح

بصدور قانون أخذ به المشرع الفرنسي، وهو ما )4(فإن المسؤولیة تقع على عاتق الدولة 

لتصبح الدولة وحدها 10عند تعدیله الفقرة الأولى من المادة 1985الصحة الفرنسي لسنة 

.)5(الضرر بغضِّ النظر عن مكان وقوع الفعل بحدوثالمسؤولة عن التعویض 

                                                          
1 -BOYER CHAMMARD (Georges) et MONZEIN (Paul), La responsabilité médicale, 

op.cit., pp. 38-41.
2 - RIVERO (Jean) et WALINE (Jean),Droit administratif, op. cit., pp. 234 - 235.

ومنبالتبسةالصحيالقطاع(ضد) رب(قضیة،2007جانفي24فيمؤرخ،27582رقمقرارالثالثة،الغرفةالدولة،مجلس-3

  .407-403.صص،مرجع سابقالعدد ثلاثة وستون،،القضاةنشرة،)معه
4  - GASTINES (Louis) et CORAIL ( Jean-Louis), Les présomptions en droit administratif, 

L.G.D.J, Paris, 1991, p .114.
والعلومللقانونالنقدیةالمجلة،»الإجباريالتلقیحعملیاتعنالمترتبةضرارلأاعنالمسؤولیةأساس«،مرادبدران-5

  .90- 74.صص،مرجع سابقالثاني،الخاصالعدد،السیاسیة
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یشكل التلقیح إذًا عبئًا مفروضًا على المواطنین لأجل تحقیق المصلحة العامة، بالتالي 

دون خطأ على بل التبعات الضّارة من الخزینة العامة، فتقام المسؤولیة لة تحمّ یكون على الدو 

الجزائري مجلس الدولةدوهو ما أكّ ، )1(أساس المساواة بین المواطنین في تحمل الأعباء العامة

مسؤولیة المستشفى على التعویض وذلك على أساس أن الضرر بالقاضيبموجب القرار 

  .)2(اللاحق كان جراء التلقیح العفن والذي أجري في المستشفى 

مالمسؤولیة عن نقل الدّ .2

21، مؤرخ في 854-52لأول مرة بصدور قانون عملیة نقل الدّمنظّم المشرع الفرنسي 

، تفادیًا النقل )3(م البشريالعلاجي للدّ الذي یطلق علیها اسم الاستعمال 1952جویلیة 

ا على صحة وسلامة المرضى، وأمام عجز هذا القانون عن تحقیق أهدافه وحفاظً هالعشوائي ل

، الذي ركز )4 (1993جانفي 04خاصة بانتشار الأمراض المعدیة، فقد تمّ استبداله بقانون 

م، وإنشاء آلیات لمراقبة عملیات تصنیع مشتقات الدّ نقلعلى وضع تنظیم قانوني جدید لهیاكل 

  .)5(الدّم ومركباته 

ماعدا ما یتعارض -ظلّت بعد الاسقلال تعمل بالقانون الفرنسي بالنسبة للجزائر فقد أمّا

م إلى غایة صدور الأمر المنظم لهذه العملیة سنة في تنظیم عملیة نقل الدّ –ومبدأ السیادة 

.)6(ون جزائري صدر في هذا الشأن ، الذي یعتبر أول قان1968

لعملیة نقل الدّم سواء من حیث تنظیمها أو مراقبتها كبیرةأعطى المشرع الجزائري أهمیة 

كما أسند هذه )05-85قانون (بالصحة العامة تضمنه فصلاً كاملاً من القانون المتعلقأین

                                                          
1   -  RIVERO (Jean) et WALINE ( Jean), Droit administratif, op-cit., p. 241.

) مدیر القطاع الصحي بعین تدلس (قضیة،2007مارس28فيمؤرخ،30176رقمقرارالثالثة،الغرفةالدولة،مجلس-   2

  .414-409. ص ص،مرجع سابقالعدد ثلاثة وستون،،القضاةنشرة،)معهومنم .م(ضد
3 - Loi n° 52-854 du 21 juillet 1952 sur l’utilisation therapeutique du sang humain, de son 
plasma et de leurs dérivés. [ en ligne ]: http://legifrance.gouv.fr.
4 - Loi n° 93-5 du 4 janvier 1993 relative à la sécurité en matière de transfusion sanguine et de 
médicament. [ en ligne ]: http://legifrance.gouv.fr.

  .74.صابق،سرجعمالضرر في المجال الطبي،،كریمةعباشي-5
صادرة،51عدد.ر.جنقله،وبمؤسساتمالدّ لنقلالعامبالتنظیمیتعلق،1968مایو13فيمؤرخ،133-68رقمأمر-6

  . 1968جوان25فيبتاریخ
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المعنویة والاستقلال الماليالعملیة لهیئة وطنیة عمومیة ذات صبغة إداریة، تتمتع بالشخصیة

  .)1("م الوكالة الوطنیة للدّ " إسمیطلق علیها

كثیرًا ما یكون التبرع بالدّم والاستفادة منه داخل المستشفیات العمومیة المرخّص لها 

فعلى ،سم بالمخاطر أثناء تورید منتجات الدّم لكل من المتبرع والمستفیدمُتهذه العملیة قانونًا

التي تسببت هذا الأساس تمّ الأخذ بمسؤولیة هذه المستشفیات دون خطأ عن النتائج الضّارة 

والذي ورّدة، إذ یلزم المستشفى بنقل الدّم السلیم والحفاظ علیه رداءة نوعیة المنتجات المُ فیها 

  .)2(بتحقق النتیجة یعتبر التزام 

مأثناء تواجدهىالمرضبینفي هذا الإطار مسؤولیة انتقال العدوى ىتحمل المستشفی

خاصة عند موالحفاظ على سلامتهمداخل المستشفى على أساس المخاطر كونه ملزم بحمایته

ماي 20بتاریخ Djion، تطبیقًا لذلك قضت محكمة دیجون )3(مأو أخذه منهمم إلیهنقل الدّ 

عع أو المتبرَ برِ تَ بمسؤولیة مستشفى بدون خطأ باعتباره مسؤولا عن كلّ ضرر یقع للمُ 1964

  .)4(خطأ من جانبه بت أيّ ثْ له عند نقل الدّم حتى ولو لم یُ 

1995مایو 26اریخ تالصادر بpavan،N’Gujen  ،Jouanورثة قراركما نجد 

مُلوث بهذا على إثر نقل دم) الإیدز(لمكتسبة المناعة االمتعلق بقضیة الإصابة بفروس فقد و 

الفیروس والمثارة من طرف أحد المرضى الذي كان مازال على قید الحیاة، وورثة الشخصین 

الآخرین مطالبین بالتعویض، وقد انتهى مجلس الدولة آنذاك إلى قبولها والقضاء على أساس 

                                                          
كلّ ذلكفيراجع ...والدولیةالوطنیةالهیئاتفيالجزائروتمثلله،دالجیّ والتطبیقمالدّ حقنعملیةبتنظیمالوكالةهذهتقوم- 1

ر.جوعملها،وتنظیمهامللدّ الوطنیةالوكالةإنشاءیتضمن،1995أفریل09فيمؤرخ،108- 95رقمتنفیذيمرسوم-:من

الوكالةیتعلق،2009أوت11فيمؤرخ،258-09رقمتنفیذيمرسومو؛1995أفریل19بتاریخصادرة،21عدد

  .2009أوت16بتاریخصادرة،47عددر. جللدّم،الوطنیة
  .91.ص،سابقمرجعالعام،الطبيللمرفقالإداریةالمسؤولیة،وسیلةقنوفي-2
  .80صابق،السرجعالمالطبي،للعملالضـارةالتـداعیاتعـنالمسـؤولیةمـدى: الطـبیـةالحـوادثتعویـض،الحمیدعبدثروت-3

  55.صابق،سرجعم،العامةالمستشفیاتالعلاجيالخطأ و الطبيالخطأ،حسینطاهري-4
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، من جانب آخر نجد من )1(ریة المخاطردون خطأ بالتعویض وفقًا لنظبمبدأ المسؤولیة 

  .)2(د المجتمع بأسرهالأمراض الخطیرة التي قد تتولد عن سوء نقل الدّم فیروس السیدا الذي یهدّ 

عن الأضرار مستشفى عموميمسؤولیة بقرار عنهفي الجزائري أقرّ مجلس الدولة

: الخطأ في قرارٍ صادر عنه والذي جاء فیهأساس على ولكن كان ذلك ،اللاحقة عن نقل الدّم

المتمثل الخطأ المرفقيأن سبب وفاة زوجة المستأنف علیه وأم أولاده القصر، یعود إلى "...

فق علیه قرار افي حقن الهالكة بدّمٍ فاسد عندما كانت متواجدة بالمستشفى المستأنف، وهو ما و 

.)3("ض المستأنف علیه ومن معه تعویاضي بمسؤولیة المستشفى في قلالدرجة الأولى ا

  

                                                          
1 - Conseil d’Etat, Assemblée, 26 mai 1995, N’Guyen Jouan et Pavan, requête numéro 151798 

rec.p.221, [ en ligne ] : www. lence. gifragouv.fr.

ابق،سرجعمالطبي،للعملالضـارةالتـداعیاتعـنالمسـؤولیةمـدى: الطـبیـةالحـوادثتعویـض،الحمیدعبدثروت:أشار إلیھ-

  .86. ص
في  الأمریكیةالمتحدةبالولایاتجورجیاأتلانتافيالأمراضمكافحةبمركزالأخصائیینطرفمنالمرضهذاملاحظةتمت-2

لوسمدینةفيجنسیاالشاذینضىر ملامنخمسةفيالرئويالالتهابمنوخطیرنادرنوعظهور1981سنةمنمايشهر

بین  حالاتظهرتثمالحقن،طریقعنللمخدراتالمدمنینبیننیویوركفيمشابهةحالاتظهورذلكتلىوقدأنجلس

المناعةعوزبفیروسوالمسمىالسیدالمرضالمسببعزلمنمونتانییهالعالمتكمنوقدالدم،لنقلیتعرضونأطفالمرضى

  :كل منراجعأكثرللتفصیل. 1983سنةذلكالبشري

الحقوق،كلیةالثالث،العددوالإداریة،القانونیةالعلوممجلة،"السیدامرضضحایابتعویضالدولةإلتزاممدى" ،كریمةنزار-

.227- 213.صص،2007بلعباس،سیديلیابس،جیلاليجامعة

ملوثدمّ نقلبسببالسیدابفیروسالعدوىخطرعنخطأدونالمسؤولیة":بـالقاضيمارسیلیاالإداریةالمحكمةالقرار-

11بتاریخ"Font-prè de Toulon"ومستشفىبمرسیلیا"saint Marguerite"مستشفىمنكلعلىللمریض

  .92-91.صص  ابق،سرجعم،وسیلةقنوفي:عننقلا"امبداخلهتمّ للضحایاضررفيالمسبّبمالدّ نقللأن1991جوان
) نع.سالجامعيالاستشفائيالمركز( قضیة،2006أفریل26فيمؤرخ،24461رقمقرارالثالثة،الغرفةالدولة،مجلس-3

الطبينشاطهامنالعمومیةالصحةلمؤسساتالإداریةالمسؤولیة،الرحمانعبدفطناسي: عننقلاً .)معهومنش.ع(ضد

والعلومالحقوقكلیةعامة،وإدارةإداريقانونتخصصالقانونیة،العلومفيماجستیرشهادةلنیلمذكرةالجزائر،في

  .68.ص،2011- 2010باتنة،لخضر،الحاججامعةالسیاسیة،
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المسؤولیة عن استعمال المناهج الحرّة :ثانیا

، بما فیها المؤسسات اض العقلیةالأمر المتخصصة بمستشفیات ها الیدخل ضمن

مصالح الأمراض العقلیة ومصالح وكذا الاستشفائیة المتخصصة في الأمراض العقلیة، 

  .المستشفیات العامة، ووحدة الشبكة الصحیة القاعدیةاستعجالات الأمراض العقلیة في 

المرضى الذین خلالیتمیز مستشفى الأمراض العقلیة عن غیره من المستشفیات من 

یحتجون للخروج لأجل النزهة أو التجربة لأجل الاستشفاء أینیتكفل بهم والعلاج المقدم لهم، 

المرضى الخاضعین لنظام الاستشفاء الإجباري ونظام الوضع رهن عدا-)1(بالوسط المفتوح 

، إذ أنّ إعادة إدماج المصابین بالأمراض العقلیة بالوسط العائلي أو العملي - الملاحظة

غیر، بذلك تنعقد مسؤولیة هذه المستشفیات العلى خطرًا غیر عاديلعلاج قد یشكلكوسیلة ل

  .)2(عادیة الخطیرة وغیر الار ضر عن الأدون خطأ على أساس المخاطر ب

في هذه الحالةأمّا إذا أصاب المریض نفسه أو غیره بضرر وهو داخل المستشفى، فإنّه

ستقوم المسؤولیة على أساس الخطأ في التنظیم والتسییر والمتمثل في عدم حراسة شخص كان 

أكدهوقد ، )3(بناءً على دعوى ضد إدارة المستشفى) خطأ إداري(یحتاج إلى مراقبة مستمرة 

المشار إلیه " مولاي " قضیة ورثة المرحوم صل فيافالقرار ضمن المجلس الدولة الجزائري 

غیاب الحراسة یشكل خطأ إرتكبه المستشفى الملزم " ...:سابق والذي جاء في إحدى حیثیاته

  ...".بالسهر على ضمن صحة وسلامة المرضى

یلتزم مستشفى الأمراض العقلیة كذلك بتعویض الغیر المتضرر جراء الأذى الذي كما

یلحقه المریض عند هروبه من المستشفى، نجد في هذا المجال قرار مجلس الدولة الفرنسي في 

التي تعود وقائعها إلى هروب أحد " Lupiac" عند فصله في قضیة 1924جوان 24

                                                          
  .سابقمرجعوترقیتها،بالصحةتعلقالم،05-85القانونمنیلیهاوما103المواد:ذلكفيراجع1

2- YOUNSI-HADDAD (N), « La responsabilité médicale des établissements publics 
hospitaliers», op.cit., pp. 25-33.

3- YOUNSI-HADDAD (N), « La responsabilité de l’administration d fait des malades mentaux, 
revue de l’école nationale d’administration », In Idara, N°01, 1999, pp. 80-82.



العموميلمستشفىعلى االإداریةلمسؤولیةتكریس نظام ا: الأولالفصل

74

العقلیة، وتسببه بأضرار لصاحب أحد المقاهي والذي قضي المرضى من مستشفى الأمراض 

  .)1(له بالتعویض وإقامة مسؤولیة المرفق على أساس المخاطر

  المسؤولیة عن استعمال طرق علاجیة جدیدة: ثالثا

تقوم المستشفیات العمومیة في بعض الأحیان باتّباع أسلوب علاجيّ جدید قد ینتج عنه 

آثار غیر معروفة تمامًا ومضاعفات فتنتج عنهمخاطر خاصة بالنسبة للمریض الخاضع له، 

استثنائیة وجسیمة بصورة غیر عادیة، فحتى مع غیاب الخطأ من جانبها ستؤدي إلى انعقاد 

أخذت به محكمة الاستئناف الإداریة بلیون من خلال القرار الصادر في وهو مامسؤولیتها،

  .)Gomez")2" حین فصلها في  قضیة 1990دیسمبر 21

تقوم المسؤولیة الإداریة لهذا المرفق على هذا الأساس عن هذه الأسالیب إلاّ لأنّه لالاّ أ

  :)3(بقیام مجموعة من المبادئ 

).وسیلة مجهولة المخاطر ( یتم العلاج بأسلوب جدید لم یتم الاعتماد علیه من قبلأن.1

.استعمال ذلك الأسلوب العلاجي ضروري للمحافظة على حیاة المریض.2

.ثار مباشرة استثنائیة وجسیمةآأن تترتب عن ذلك الأسلوب العلاجي .3

توقیع إقرارات بلزم المرضى یاستخدام أسالیب علاجیة حدیثة غیر معلومة النتائج، قد 

ي نتائج، بالتالي التنازل عن حقهم فتتضمن علمهم بإجراء أسلوب علاجي جدید غیر معلوم ال

هذه الإقرارات لیس لها أيّ قیمة قانونیة ما دام ، إلاّ أنّ بضررأصابهمالتعویض إذا ما 

                                                          
  .56.صابق،سرجعم،العامةالمستشفیاتفيالعلاجيوالخطأالطبيالخطأ،حسینطاهري-1

2 - «L’utilisation d’une thérapeutique nouvelle crée, lorsque ses conséquences ne sont pas 

encore entièrement connues, un risque spécial pour les malades qui en sont l’objet…les 
complications exceptionnelles et anormalement graves qui en sont la conséquence 
directe engagent même   en l’absence de faute, la responsabilité du service public 
hospitalier ». In PAILLET (Michel) , op. cit., p. 153.

  .81.صابق،سرجعمالضرر في المجال الطبي، ،كریمةعباشي-3
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لتنازل المسبق للمریض لا یمكن الأخذ بابالتالي مسؤولیة الإدارة بدون خطأ من النظام العام 

  .)1(عن حقه في التعویض

قد یقوم المستشفى بعمل طبي ضروري معروف بنتائجه الضّارة النادرة الوقوع، ففي هذه 

الحالة كذلك تقوم مسؤولیة هذا المرفق بدون خطأ حسب ما أقرّ به مجلس الدولة الفرنسي في 

  ". Bianchi"قراره الصادر حین فصله في قضیة بیانشي 

، قد یصاب المرضى التي تثار فیها مسؤولیة المستشفىإضافة إلى هذه الحالات 

نتیجة عطل أو بأضرار عن الآلات والأدوات المستعملة من طرف الأطباء داخل المرافق، 

بناءً على ذلك تقوم مسؤولیة المستشفى عن العتاد المستعمل الذي یحمل في و ، اعیب فیه

السهر والحرص على سلامتها عند عبء یقع على موظفیه فطیاته مخاطر بمستعملیه، 

  .)2(على أساس المخاطرتضر بالمرضى وإلاّ تحمیل مسؤولیة المرفق استخدامها وبأن لا 

دون خطأ على المستشفى بانطلاقًا مما سبق فإنّه لا یمكن إعمال نظام المسؤولیة 

  :ط التالیةالعمومي عن أعمال الفحص والتشخیص والعلاج إلاّ بتوفر الشرو 

.اأن یكون العمل الطبي ضروریً .1

.الحصول على رضا المریض باستثناء حالة الاستعجالإلزامیة .2

.جیة مخاطر متوقعة نادرة الحدوثلاأن یكون للطریقة العیجب .3

.حالة المریض علاقة بالخطر الناتجلا یكون لن أ.4

.الواقع والخطر الطبيالرابطة السببیة بین الضررقیام و ،أن یكون ذات الضرر جسیمًاو .5

                                                          
الحكومیة،المستشفیاتمسؤولیة،عیسىأحمد:عننقلا،82.صابق،سرجعمالضرر في المجال الطبي، ،كریمةعباشي-1

  . 75.صن،.س.دن،.ب.دالحقوقیة،الحلبيمنشوراتمقارنة،دراسة
  .255.ص،سابقمرجعفي ضوء الفقه والقضاء، : جرائم الخطأ الطبي والتعویض عنها،شریفالطباخ-2
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ارة، تها الضّ لحدّ من تصرفاااتأقوى ضمانأحد تعدّ الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة 

مضروریستعملها ال-دعوى المسؤولیة الإداریة-وتتم هذه الرقابة عن طریق وسیلة قانونیة

  .لضرر الناشئلتعویض كجبرللحصول على قضاءالأماماللجوء به تمصلححمایةمستهدفًا

مومي مطالبته خدمات المستشفى العلاستعماله عندمتضررٍ شخص لكلّ یحق بذلك 

اللجوء أمام القضاء بموجب دعوى التعویض ببناءً على قواعد المسؤولیة الإداریة،بالتعویض

ار جمیع یُرتّب القاضي على الفعل الضّ التي تُصنّف ضمن دعاوى القضاء الكامل، أین 

  .مستعملاً فیها سلطات وصلاحیات واسعةنتائجه 

تمّ إحاطته بل، المضرورالشخصلم یُترك استعمال هذا الحق لحریة وإرادةأنّه إلاّ 

تعتبر بمثابة رخصة تُمكّن ، فهالو قبیتمّ توفرها حتى جببمجموعة من الشروط القانونیة التي ی

للوصول إلى هدفه فیهاطرفالخوض والنظر في موضوع الدعوى، یسعى كلّ القاضي من 

ه في ذات ـوقعـب مـحسلٌّ ــهم كـاءاتـعات إدّ ـن اثبـاولیـه، محـالحـالمتضمن استصدار حكمٍ لص

ا في عملیة ر قانونً ودوره المقرّ بسلطاتهالقاضيلیتدخل، -عى علیه عي أو مدّ مدّ -وىـــالدع

  ).ل مبحث أوّ (الإثبات 

واكتمــال ملــف تحقــق شــروطها الشــكلیةلمــا تلقاضــي الفاصــل فــي دعــوى المســؤولیة ینتقــل ا

یعــرض أمامــه مــن، بنــاءً علـى ذلــك ووفقًــا لمـا ناقشــتها ودراســتها مـن حیــث الموضــوعمل،الـدعوى

فــي الــدعوى إمّــا بإقامــة مســؤولیة المستشــفى العمــومي ومــن ثــمّ یُصــدر حكمًــا فاصــلاً إثبــاتأدلــة

ردّعًـاتعتبـرهـذه الأخیـرةكـون أنّ العقوبـة عـن ر قانونًـا، والـذي یختلـفالمقـرّ لتعویضإلزامـه بـا

انتفــاءبأو )1(العقوبــة علــىیــؤثررر الــذي لاالضّــمقــدارتحدیــددونعــن أفعالــهللجــاني

ولما توصّل إلیـه مـن نتـائج خـلال رر نة للضّ المكوّ والحالاتالأوضاعتلك كلٌّ حسب تهمسؤولی

  ).مبحث ثاني ( مئقاالخصومة الإجراءات 

  

                                                          
  .127.صسابق،رجعموالمورث،والأدبيالماديالضرربینالتعـویض،عابدینأحمدمحمد-1
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لمبحث الأولا

  المسؤولیة الإداریة ماهیة دعوى 

  ستشفى العموميملل

یتّصل الأشخاص بالقضاء عامة والقضاء الإداري خاصة عن طریق رفع أمرٍ یهمّهم 

له وفقًا لما هو مقررٌ قانونًا كأن یرفعوه هیئاته، راغبین في ذلك الوصول إلى حلٍّ أحدأمام

بالنسبة لمستعملي المستشفیات العمومیة المتضررین من وضعبموجب دعوى، وكذلك ال

للشروطوفقًاالمسؤولیة الإداریةدعوىأمام القضاء بموجببالتعویضالمطالبةتتمّ فخدماته، 

  ).ل مطلب أوّ ( قانونًاالمحدّدةوالإجراءات

في إطار دعوى الشخص أمام القضاءلا یمكن أن یَتحقق الهدف المرجو من متابعة أيّ 

إذا أراد إبعادها عى علیهوللمدّ يعمن جانب المدّ هاإلاّ بإثبات العناصر المكوّنة لالمسؤولیة

المرفوعة ضد دعوى لل، وكذلك الحال بالنسبة وذلك بنفیها عنهإثبات العكسعلىالعملعنه 

رة یتدخّل القاضي الفاصل في الدعوى من خلال تلك السلطات المقرّ كما المستشفى العمومي، 

مطلب ( قررة قانونًالیخضع كل طرف لأحكام الإثبات الم،أهل الخبرةأحد ب قانونًا بندّ مخوّلةلا

  ).ثاني
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المطلب الأول                             

  المسؤولیة الإداریةدعوى جراءات رفع إ

  ستشفى العموميملى الع  

الدعوى القضائیة الذاتیة التي یحركها أصحاب " :تعرّف دعوى التعویض على أنّها

الصفة والمصلحة، أمام الجهات القضائیة الإداریة المختصة، طبقًا للشكلیات والإجراءات 

للمطالبة بالتعویض عن الأضرار التي أصابت حقوقهم بفعل المنصوص علیها قانونًا، 

  .)1("النشاط الإداري المشروع أو غیر المشروع حسب الحالة 

یلتمس ذلك الإجراء القضائي الذيالإداریةالمسؤولیة دعوىتعتبربناءً على هذا 

أعمال المستشفى جراءالأضرار التي أصابتهم مختلفلهم بالتعویض عن قضاءالمستعملیه

یمكن لایرة إذبكحظى بأهمیة ی)2(العمومي، هذا الإجراء الذي یعرف كذلك بدعوى التعویض

رفع هذه الدعوى یتمّ بشرط أنفي هذا الإطار بدونه ذا النظامهأن یتحقق الهدف المرّجو من

).فرع ثاني(انً قانو ة المحدّدشروط وفقًا لتلك الو ) ل فرع أوّ ( أمام الجهات القضائیة المختصة 

  

  

  

  

                                                          
  .265.صسابق،مرجعالأحـكام، فـيالطـعـنوطـرقالتـعـویـضقـضـاء: الإداريالقضـاء،محمدسلیمانالطماوي:عننقلا-1
للإجراءاتوفقافیهاویُفصلوتقبلوتتحركترفعقضائیةدعوى: أنّهاحیثمنالخصائصمنبمجموعةالدعوىهذهتتمیز- 2

شخصیةمصلحةتحقیقتستهدفشخصیةذاتیةدعوىوهي،مختصةقضائیةجهاتأمامقانونامقررةوشكلیاتالقضائیة

التيالمعنویةأوالمادیةالأضرارعنبالتعویض) وذاتیةشخصیةمعنویةأومادیةومكاسبوفوائدمزایاتحقیق(وذاتیة

وكاملةواسعةفیهاالقاضيفالسلطاتالكاملالقضاءدعاوىضمنتصنف،لرافعهاوالشخصیةالقانونیةوالمراكزالحقوق

دائماتستهدفو المكتسبة،الشخصیةالحقوقأساسعلىوتقبلتنعقدكونهالهذاالحقوققضاءدعاوىمندعوىهيوأخیرا

،عمارعوابدي: راجعأكثرلتفصیل. قضائیاعنهاوالدفاعالمكتسبةالشخصیةالحقوقحمایةمباشرةوغیرمباشرةوبصورة

  .269.صسابق،مرجع،ومقارنةتحلیلیةتأصیلة،دراسة: الإداریةالمسؤولیةنظریة
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ولالفرع الأ                                

الاختصاص القضائي في دعوى المسؤولیة   

الإداریة للمستشفى العمومي    

انً قانو اوتأهیلهالدعوىفيللنظرالقضائیةالجهةصلاحیةالقضائيالاختصاصبقصدیُ 

، )1(القضاءأماممنشورةالخصومةالفيالقانونبمقتضىالحكمسلطةأو،اغیرهدونهافیللفصل

القضائیةالجهةهذهتأهیلأي زوالالدعوىفيالفصلسلطةانعدامإلىیؤديالاختصاصففقدان

  .الخصومةفيللنظر

یتعین على رافع الدعوى معرفة الجهة ف،كبیرةأهمیة بقواعد الاختصاص ىضحتَ 

فإنْ تمّ ، أمام القضاءالنزاع قبل رفعهاذات القضائیة التي یعود لها اختصاص الفصل في 

  .ختصاصلابعدم اترفعها أمام جهة غیر مختصة قض

القضاءیتكفل 1996الجزائر لسنة ستوردبموجبس ازدواجیة القضاء المكرّ مبدأعملاً ب

مؤسسة باعتباره،فیهااطرفً العمومي ىالمستشفیكونالتيالقضایامعالجةبحدهالإداري و 

ا للمعیار مستقلة تطبیقً المالیة الذمةالري یتمتع بالشخصیة المعنویة و عمومیة ذات طابع إدا

یمكنإلاّ أنّه، )لاً أوّ ()3(أو مجلس الدولةسواءً أمام المحاكم الإداریة،)2(العضوي كأصل عام 

  ).اثانیً (الاستثناءسبیلعلىقانونًادةمحدّ أوضاعفيالعاديللقضاءالاختصاصإحالة

-كأصل –اختصاص القضاء الإداري:لاً أوّ 

لكلّ من -دعوى المسؤولیة الإداریة - لفصل في دعاوى التعویضبایتحدّد الاختصاص 

ضد المرفوعة وكذلك الوضع بالنسبة لتلك ،)2(ومجلس الدولة)1(المحكمة الإداریة
                                                          

  .54.ص،2005دیسمـیرتلمسـان،صفـر،العـددالمحامـین،منظمـةمجلـة،الحجـة،»الطـبیـةالمسؤولـیةاثبـات«،محمدرایس-1
  .123.صسابق،مرجع،..الطبیةالمسؤولیة،منصورحسینمحمد-2
إضافةالاستئنافیةالإداریةوالمحكمةالاداریةالمحكمة: فيوتتمثلثلاثهيالإداريالمجالفيالقضائیةالجهاتفرنسافي-3

  :راجعأكثرلتفاصیل. الدولةمجلسإلى
- TURPIN (Dominique), Contentieux administratif, 4ème édition,  Hachette, Paris, 1998, 

pp. 2-3.
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المستشفى العمومي باعتباره مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري، متمتع بالشخصیة المعنویة 

عمومیة للصحة ةمؤسسة عمومیة استشفائیة أو مؤسستكانسواءً ،وذمة مالیة مستقلة

  .)1(جامعیةاستشفائیة مراكز أو استشفائیة متخصصة ةمؤسسأو الجواریة

  اختصاص المحاكم الإداریة.1

اختصاص المحاكم الإداریة في مجال المسؤولیة الإداریة للمستشفیات لأجل تحدید 

  :لها، وذلك كما یلي)ب(قلیميالإو )أ(نوعيالمن الاختصاصالعمومیة یجب توضیح كلّ 

  الاختصاص النوعي  .أ

سلطة الفصل في المنازعات المطروحة لجهة القضائیةمنح االاختصاص النوعيیقصد ب

في نوع معین للنظر أهلیة القاضي الإداري القانونیة المجال الإداري یقصد بهوفي أمامها،

                                                          
المؤسساتانشاءیتضمن،2007مایو19فيمؤرخ،140- 07رقمالتنفیذيالمرسوممن6و2الموادذلكفيراجع-1

مؤرخ،465- 97التنفیذيالمرسوممن2والمادةسابق،مرجعالجواریة،للصحةالعمومیةوالمؤسساتالاستشفائیةالعمومیة

صادرة  ،81عددر. جوسیرها،وتنظیمهاالمتخصصةالاستشفائیةالمؤسساتانشاءقواعدیحدد،1997دیسمبر02في

14بتاریخصادرة،39عددر. ج2006یونیو13مؤرخ،207-06رقمالتنفیذيبالمرسوممتمّم،1997دیسمبر10بتاریخ

20بتاریخصادرة،58عددر. ج،2006سبتمبر18فيمؤرخ،32-06رقمالتنفیذيبالمرسوممتمّم،2006جوان

بالمرسوممتمّم،2007یولیو01بتاریخصادرة،43عددر. ج،204-07رقمالتنفیذيبالمرسوممتمّم،2006سبتمبر

التنفیذيبالمرسوممتمّم،2008فبرایر27بتاریخصادرة،10عددر. ج،2008فبرایر24فيمؤرخ،62- 08رقمالتنفیذي

رقمالتنفیذيبالمرسوممتمّم،2009أكتوبر11بتاریخصادرة،58عددر. ج،2009أكتوبر06فيمؤرخ،319- 09رقم

- 14رقمالتنفیذيبالمرسوممتمّم،2011مارس23بتاریخصادرة،18عددر. ج،2011مارس22فيمؤرخ،11-128

- 97التنفیذيالمرسوممن2والمادة. 2014أفریل30بتاریخصادرة،24عددر. ج،2014أفریل20في  مؤرخ،142

،81عددر. جوسیرها،وتنظیمهاالجامعیةالاستشفائیةالمراكزانشاءقواعدیحدد،1997دیسمبر02فيمؤرخ،467

سبتمبر05فيمؤرخ،242- 81رقمالمرسوممنكلِّ في2،3،4الموادكذلكراجع،1997دیسمبر10بتاریخصادرة

ومتمممعدّل،1981سبتمبر08بتاریخصادرة،36عددر. جوتنظیمها،الصحیةالقطاعاتإنشاءیتضمن،1981

ومتمممعدّل،1985أكتوبر23بتاریخصادرة،44عددر. ج،1985أكتوبر22فيمؤرخ254-85رقمبالمرسوم

بالمرسومومتمممعدّل،1986أوت27بتاریخصادرة،35عددر. ج،1986أوت26فيمؤرخ،220-86رقمبالمرسوم

مؤرخ،243-81رقموالمرسوم1987أكتوبر28بتاریخصادرة،44عددر. ج،1987أكتوبر27فيمؤرخ230-87رقم

سبتمبر08بتاریخصادرة،36عددر. جالمتخصصة،الاستشفائیةالمؤسساتإنشاءیتضمن،1981سبتمبر05في

رقمبالمرسوممتممّ ،1985أكتوبر23بتاریخصادرة،44عددر. ج،1985أكتوبر22فيمؤرخ،255-85متمم،1981

    .1988سیتمبر21بتاریخصادرة،38عددر. ج،1988سبتمبر20فيمؤرخ88-174
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)2(فصل في الدعاوى الإداریةللالمحاكم الإداریةتمّ إنشاءوقد)1(زعات الإداریةانممن ال

  .)3(القانون المتعلق بالمحاكم الإداریةأحكامبموجب

المحاكم الإداریة هي جهات «:یليما كهانصّ ب)4(إ.م.إ.من ق800المادة ت ذلك أكدّ 

  .الولایة العامة في المنازعات الإداریة

ئناف في جمیع القضایا، التي تكون تسالاتختص بالفصل في أول درجة بحكم قابل 

الدولة أو الولایة أو البلدیة أو إحدى المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة طرفا 

  .»فیها

نوع القضایا التي تختص بها المحاكم الإداریة،دلتحدّ إ .م.إ.من ق801المادة ت جاء

دعاوى -1:ل فيصتختص المحاكم الإداریة كذلك بالف«: على ما یلينصها من خلال 

إلغاء القرارات الإداریة والدعاوى التفسیریة ودعاوى فحص المشروعیة للقرارات الصادرة 

.الكاملدعاوى القضاء-2...:عن

  »القضایا المخولة لها بموجب نصوص خاصة-3

كم االمحأماممن الحالاتكثیرفيمن أعمال المستشفى العمومي یلجأ المتضرر

ف یصنّ بمختلف أنواعه الأخیرأنّ هذاباعتبار خطأ یعدّ هو ماالتعویض، و بللمطالبةالجزائیة

  .داريالإطابع العمومیة ذات الاتمؤسسالضمن

                                                          

-   :للتفصیل أكثر حول الاختصاص النوعي للجهات القضائیة الإداریة راجع كلّ من1

الجامعیةالمطبوعاتدیوانالأول،الجزءالإداري،القضاءواختصاصتنظیم: الإداریةالمنازعاتقانون،رشیدخلوفي-

الجزائر،فيالإداریةوالمحاكمالدولةمجلسبینالنوعيالاختصاصالزهرة،نصیبيووما یلیھا، 254، ص 2011الجزائر،

الحاججامعةالسیاسیة،والعلومالحقوقكلیةعـامـة،وإدارةإداريقانونتخصصالحقوق،فيالماجستیرشهادةلنیلمذكرة

  .178- 68.صص،2012-2011باتنة،الخضر،
ص، 2000الجزائر،الریحانة،دار،2000-1962والازدواجیةالوحدةنظامبینالجزائرفيالإداريالقضاء،عماربوضیاف- 2

  .113-112.ص

  .1998یونیو01صادرة،37عددر.جالإداریة،بالمحاكمیتعلق،1998ماي30فيمؤرخ،02- 98رقمقانون- 3

فبرایر27فيصادرة،21عددر. جالإداریة،والمدنیةالإجراءاتیتضمن،2008فبرایر25فيمؤرخ،09-08رقمقانون- 4

2008.  
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إذا كان القائم نزاع بالفصل في الالقضاء الإداري مختصفإنّ العضويمعیارلتكریسًا ل

ترفع أنفالأصح لذلك، )1(بشأنهاالقانون الإدارية أحد أطرافه فیطبقالمرفق أو المؤسسهذا

المستشفى العموميبأثناء ممارسة عملهمالموظفینالتعویض عن الأضرار التي یسببها دعوى 

  .ولیس القضاء الجزائي)2(إ .م.إ.من ق801و800عملاً بالمواد الإداریةمحاكمأمام ال

: خلال إحدى قراراتها والذي تدور وقائعه حولمنوجهة هذه لمحكمة العلیا أكّدت ا

ا من قبل المحكمة الجزائیة لوهران بجنحة انتهمدتمت إمریض ففي حقّ خطأ لب طبیبان اارتك

الغرفة عن صدر قرار مجلس قضاء وهران أُ مأماالحكم ذات استأنف ، وإثرالجروح الخطأ

  .بینهما وتحت ضمان المستشفى الجامعي بوهرانابالتعویض تضامنً همابإلزامقضى الجزائیة 

ها الذي ر اقر لتصدر أمام غرفة الجنح والمخالفات بالمحكمة العلیاا لذات القرارا طعنً قامَ أ

طابعذاتالجامعیة تعتبر مؤسسات عمومیةالاستشفائیةالمراكزحیث أنّ ...« : هجاء فی

یرجع یها الحكم بالتعویض علفإنّ وعلیه،ماليوباستقلالمعنویةبشخصیةمزودةإداري

یؤول ، فوفقًا لهذا القرار )3(»...الاختصاص فیه إلى الغرفة الإداریة للمجلس القضائي

المستشفیات العامة بمختلف الاختصاص بالفصل في دعاوى المسؤولیة الإداریة المرفوعة ضد 

تحدید یار العضوي والذي من خلاله یتمتصنیفاتها إلى المحاكم الإداریة تطبیقًا للمع

  .الاختصاص النوعي للمحاكم الإداریة

                                                          
،سابقمرجعوسیرها،وتنظیمهاالصحیةالقطاعاتانشاءقواعدالمحدد،466- 97رقمتنفیذيمرسوممن2المادةتنص-1

ویوضعالماليوالاستقلالالمعنویةبالشخصیةتتمتعإداريطابعذاتعمومیةمؤسسةالصحيالقطاع« : یليماعلى

القانونیتضمن،1986فیفري11فيمؤرخ،25-86رقممرسوممن2المادة:كذلكراجع-. »... الواليوصایةتحت

  .1986فیفري12بتاریخ  صادرة،6عددر.جالجامعیة،الاستشفائیةللمركزالنموذجيالأساسي
المنازعاتقانون،رشیدخلوفي: اجعر أكثرللتفصیل. النشاطعنالنظربغضالنزاعطرفاإلىالعضويالمعیارفيینظر-2

  .330.صسابق،مرجع،4طالإداري،القضاءواختصاصتنظیم: الإداریة

  .یلیهاوما13.صصسابق،مرجعالجزائر،فيالإداريالقضاءاختصاص،عمربوجادي-
              قضیة،1998أكتوبر20فيمؤرخ،555751رقمقرارالمخالفات،والجنحغرفةالعلیا،المحكمةقرارذلكفيراجع- 3

- 146. صص،1998الجزائر،الثاني،العدد،القضائیةالمجلة،)معهومنمب(ضد) بوهرانالجامعيالمستشفى(
149.
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إذا كان القضاء العادي یعلن نفسه مختصًا بالنظر في الدعاوى الناتجة عن نشاطات 

ب عند ممارسة عمله، فإنّ القضاء الإداري كذلك المستشفیات بناءً على الاستقلال الفنّي للطبی

لمستشفیات الین في یرى نفسه مختصًا بالنظر في الدعاوى المرفوعة ضد الأطباء العام

مستهدفًا،)1(على أساس أنّ الطبیب یساهم في تنفیذ الخدمات الاستشفائیة العامةالعمومیة

ذلك حمل الإدارة على تغطیة الأعمال الضّارة الصادرة عن تابعیها أثناء تأدیة أعمالهم بداخله ب

، وضمانًا لحق المضرور في الحصول على التعویض یتمّ )2(مرتبطة بتنفیذ خدمة عامة ال

  .متابعة المتبوع أمام المحاكم الإداریة كدرجة أولى للتقاضي في المجال الإداري

إ المذكورة أعلاه یؤول الاختصاص للقضاء الإداري .م.إ.من ق801تطبیقًا لنص المادة 

دعاوى القضاء الكامل أین تكون للقاضي كونها مصنفة ضمندعوى التعویض للفصل في 

  .الفاصل فیها سلطات واسعة

د على أساسه الجهة كما یرى البعض أن العلاقة التنظیمیة هو المعیار الوحید الذي تتحدّ 

القضائیة المختصة بالنظر في هذا نوع من الدعاوى، وأكثر ما یثبت ذلك عدم اختصاص 

خدماتالالقضاء الإداري عندما تكون الدعوى متعقلة بأضرار ناشئة عند الحصول على 

  .)3(خاصةالعیادات المن طرف المقدّمة

  الاختصاص الإقلیمي. ب

أو أن تُستكمل بقاعدة الاختصاص الإقلیمي لمنح الاختصاص لمحكمة إداریةترطیش

تلك القواعد التي تحدد توزیع الجهات القضائیة على أساس إقلیمي الذي یقصد به و المحلي

ن م38و37اد و أحكام المبموجب المشرع الجزائري من طرف د حدّ ، والم)4(أو مكانيجغرافي

                                                          
  .100. صسابق،مرجعالجزائر،فيالطبينشاطهامنالعمومیةالصحةلمؤسساتالإداریةالمسؤولیة،الرحمنعبدفطناسي- 1
  .33صسابق،مرجعالعـــام،المــسـتشـــفىفـيللطــبـیـبالشـــخـــصيالخــطــأ،الشریفوكواك-2
  .118صسابق،مرجعالطبي،المجالفيالمستشفیاتمسؤولیة،فریدةعمیري-3
.311.ص،2011الجزائر،ج،.م.دالأول،الجزءالإداري،القضاءواختصاصتنظیم:الإداریةالمنازعاتقانون،رشیدخلوفي-4
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یتحدد « : بالنص على ما یلي) 1(من القانون نفسه 803المادة إ التي أحالتنا إلیها.م.إ.ق

  . »من هذا القانون38و37الاختصاص الإقلیمي للمحاكم الإداریة طبقا للمادتین

الدعوى ترفع أمام أنّ ب،لاختصاص الإقلیميافيلقاعدة العامةباادو المجاءت هذه 

یؤول إلىدهم وفي حالة تعدّ علیه،عى المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها موطن المدّ 

  .المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها موطن أحدهم، ما لم ینص القانون على خلاف ذلك

ترفع الدعاوى المتعلقة بالمواد «: أنعلىبالنّصإ.م.إ.من ق39المادة تضیف

ایة أو في مواد تعویض الضرر عن جن. 2:..المبینة أدناه أمام الجهات القضائیة الأتیة

جنحة، أو مخالفة، أو فعل تقصیري ودعاوى الأضرار الحاصلة بفعل الإدارة، أمام الجهة 

  .»...القضائیة التي وقع في دائرة اختصاصها الفعل الضار

إ نجد أنّها تضمنت .م.إ.من ق804المادة نصورد في ماأنّه بالرجوع إلىغیر 

لا التيالقاعدةهذه من نفس القانون803المادة رة في المقرّ القاعدة العامةلهذهاستثناءات 

804المادة حسمت إذ ومي، سري على دعوى التعویض الناشئة عن مسؤولیة المستشفى العمت

بي للمستشفیات من خلال النص الوضع بالنسبة للاختصاص الإقلیمي في المجال الطّ إ .م.إ.ق

دعاوى وجوبا أمام المحاكم الإداریة أعلاه ترفع ال803خلافا لأحكام المادة «:على ما یلي

  :في المواد المبینة أدناه

في مادة المنازعات المتعلقة بالموظفین أو أعوان الدولة أو غیرهم من الأشخاص . 4

العاملین في المؤسسات العمومیة الإداریة، أمام المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها 

  .مكان التعیین

في مادة الخدمات الطبیة، أمام المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها مكان تقدیم .5

الاستشفائي المجال الدعاوى المتعلقة بفیما یخصإذًامحلیة الاختصاص، ف»....الخدمات

  .إلى المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها مكان تقدیم الخدمات الطبیةسیؤول 

                                                          
  .سابقمرجعوالإداریة،المدنیةالإجراءاتقانونیتضمن،09-08رقمقانون-1
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ي الذي لا الاختصاص المحلي أو الإقلیمفواد المدنیة قواعد الاختصاص في الملاخلافً 

وز للخصوم الاتفاق على یجكما لا یثیره القاضي من تلقاء نفسه أین النظام العام، یعتبر من

یعتبرانالاختصاص الإقلیمي للمحاكم الإداریة مثله مثل الاختصاص النوعي فإنّ مخالفته،

التي جاءت كما إ.م.إ.من ق807صراحة نص المادة تضمنهوهو ما)1(من النظام العام

، »..امالاختصاص النوعي والاختصاص الإقلیمي للمحاكم الإداریة من النظام الع«:یلي

كما یجب ،ة مرحلة كانت علیها الدعوىفي أیّ لدفع بعدم الاختصاص اصاحب المصلحة فل

  .)2(إثارته تلقائیا من طرف القاضي

  اختصاص مجلس الدولة.2

التي 1996من دستور 152بموجب المادة )3(استحداث مجلس الدولة كهیئة دستوریة

  .یؤسس مجلس دولة كهیئة مقومة لأعمال الجهات القضائیة الإداریة.... «: یليجاءت كما

تضمن المحكمة العلیا ومجلس الدولة توحید الاجتهاد القضائي في جمیع أنحاء البلاد 

  .»...ترام القانوناحىلعویسهران 

أعلن بذلك المؤسس الدستوري دخول البلاد في نظام ازدواجیة القضاء مستحدثاً هرمین 

ة وقاعدته تعلوه المحكمة العلیا وتتوسطه المجالس القضائیالذي عادي الضاء هرم الققضائیین، 

  .)4(هرم القضاء الإداري یعلوه مجلس الدولة وقاعدته المحاكم الإداریةالمحاكم الابتدائیة، و 

                                                          
،الجزائرالجامعیة،المطبوعاتدیوان،4طالإداري،القضاءواختصاصتنظیم: الإداریةالمنازعاتقانون،رشیدخلوفي-1

  .381-350.صص،2008
الدولةتخصصالماجستیر،شهادةلنیلمذكرةالخطأ،أساسعلىالإداریةللمسؤولیةالقانونيالنظام،الحسنكفیف-2

  .151.ص،2013-2012الجزائر،جامعةالإداریة،والعلومالحقوقكلیةالعمومیة،والمؤسسات
   ،2002الجزائر،الجامعیة،المطبوعاتدیوانواختصاص،تنظیم: الإداريالقضاء،رشیدخلوفي: راجعأكثرللتفصیل-3

  .158- 134.صص
ضائي،قالالإجتهادمجلة،»القضائیةالاختصاصاتوتعددیةالاجتهادوظیفةبینالجزائريالدولةمجلس« ،عماربوضیاف- 4

  .92.ص،2005نوفمبربسكرة،خیضر،محمدجامعةالسیاسیة،العلومالحقوقكلیةالثاني،العدد
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    : أنّهمجلس الدولة من خلال النص على ) 1(01-98من المرسوم 2عرفت المادة 

هیئة مقومة لأعمال الجهات القضائیة الإداریة وهو تابع للسلطة القضائیة الإداریة ...«

  .»...یضمن توحید الاجتهاد القضائي ویسهر على احترام القانون 

، بالنظر في )2(ا ولة له قانونً یختص مجلس الدولة إضافة إلى الاختصاصات المخ

عند النظر في دعوى المسؤولیة التي تصدرها الطعون المرفوعة ضد أحكام المحاكم الإداریة 

  . المرفوعة أمامها

، أین یعتبر الهیئة القضائیة )3(یؤول الاختصاص لمجلس الدولة كهیئة قضائیة علیاف

، بالتالي )4(...كجهة استئناف ونقضالمختصة بالنظر في المنازعات الإداریة في الجزائر

في مجال المسؤولیة الإداریة الإداریةالمحاكمیكون مجلس الدولة الهیئة المقومة لأعمال 

العمل لیصبح، )5(، الذي یتضمن توحید الاجتهاد القضائي الإداري في البلادللمستشفى

القضائي الذي كانت تختص به الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا من اختصاص مجلس الدولة 

ا بالنسبة لإجراءات الفصل إ، أمّ .م.إ.وما یلیها من ق903و902، 901استنادًا إلى المواد 

                                                          
عددر.جوعمله،وتنظیمهالدولةمجلسباختصاصاتیـتعلق  ،1998مـایـو30فيمـؤرخ،01-98رقمعضويقانون-1

عددر.ج،2011یولیو26فيمؤرخ،13-11رقمالعضويقانونبالومتمّممعــــدّل،1998یونیو01بتاریخصادرة،37

  .2011أوت03بتاریخصادرة،43
والهیئاتالمركزیة،الاداریةالسلطاتعنالصادرةالقراراتوتفسیربالإلغاءالطعونفيبالفصلالدولةمجلسیختص-2

  :منكلٌّ راجعأكثرللتفصیل... ونهائي،ابتدائيكقاضيوذلكالوطنیة،المهنیةوالمنظماتالوطنیةالعمومیة

الجامعیةالمطبوعاتدیوان،4طالثاني،الجزءالاختصاص،نظریة: الاداریةللمنازعاتالعامةالمبادئ،مسعودشیهوب-

  .129-124.صص،2005الجزائر،

  .  یلیهاوما300.ص،2003الجزائر،والتوزیع،للنشرالریحانةدار،2002-1962الجزائريالقضائيالنظام،عماربوضیاف-

  .یلیهاوما78.ص،2004عنابة،والتوزیع،للنشرالعلومدارالدولة،مجلس: الإداريالقضاء،الصغیرمحمدبعلي-
أحكام« سابقمرجعالإداریة،بالمحاكمیتعلق،1998مایو30فيمؤرخ،02- 98رقمالقانون:  من  2/2المادةتنص-3

  .»ذلكخلافعلىالقانونینصلمماالدولة،مجلسأمامللاستئنافقابلةالإداریةالمحاكم
مرجع،4طالإداري،القضاءواختصاصتنظیمالإداريالقضاءواختصاصتنظیم: الإداریةالمنازعاتقانون،رشیدخلوفي-4

  .یلیهاوما180.صسابق،
  .36.ص،2010وزو،تیزيوالتوزیع،والنشرللطباعةالأملدارالجزائر،فيالإداريالقضائيالتنظیمتطور،عمرصدوق-5
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ن م لهذه الهیئة لأحكام قانو في الدعوى أمام مجلس الدولة  فقد أحالنا القانون العضوي المنظّ 

.)1(الإجراءات المدنیة والإداریة 

  -كاستثناء –اختصاص القضاء العادي:ثانیا

فيإ استثناءً على اختصاص القضاء الاداري في الفصل .م.إ.من ق802أوردت المادة 

800خلافا لأحكام المادتین «: من خلال نصها على ما یلي لهذا المرفقدعوى المسؤولیة

  :الآتیةیكون من اختصاص المحاكم العادیة المنازعات أعلاه801و

  .مخالفات الطرق-1

بكل دعوى خاصة بالمسؤولیة والرامیة إلى طلب تعویض الأضرار المنازعات المتعلقة -2

الناجمة عن مركبة تابعة للدولة أو لإحدى الولایات، أو البلدیات، أو المؤسسات العمومیة 

رغم توفر المعیار العضوي إلى القضاء إذًاالاختصاصیحال، ف»ذات الصبغة الإداریة

  .ىتابعة للمستشفناتج عن مركبة ضرر وأ، مخالفات الطرقاتالضرر عن نتجالعادي إذا 

الشخصي للطبیب الموظف بالمستشفى الضرر عن الخطأ نتج إذا ،ذلكزیادة على 

وفي الطریق العام، أو منفصل عن الخدمة العامة كأن یقوم بمعالجة مصاب إثر حادث مرور 

مع مؤسسة معینة یتعاقدكأنعند اشتغاله لحسابه الخاص وأقیامه بمعالجة جاره بمنزله،

.)2(لأجل معالجة العمال بداخلها ففي كل هذه الأوضاع یؤول الاختصاص للقضاء العادي

  
                                                          

المرجعوعمله،وتنظیمهالدولةمجلسباختصاصاتتعلقالمت،01-98رقمالعضويالقانونمن40المادةنصراجع- 1

  .السابق
  .127-126.صصسابق،مرجعالطبیة،المسؤولیة،منصورحسینمحمد-2
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ثانيالفرع ال

  المسؤولیة الإداریةدعوى قبول شروط 

  ستشفى العموميملل  

لقبولها توفر مجموعة من كانت طبیعة الدعوى المرفوعة أمام القضاء یُلزممهما 

ة عنتجالأضرار الناتلك عوى التعویض عن درفعوهو ما ینطبق كذلك عند ،الشروط

جملة من حققتل هذه الدعوى إلاّ بفلا تقب، الضّارةالمستشفى العموميخدمات مختلف

وأخرى بحسب ،)اثانیً ( بالعریضة أو)لاً أوّ (سواءً تلك المتعلقة بأطراف النزاع الشروط 

.الفصل الأولضمنالإشارة إلیها تقوم علیه والتي تمّ ذيالأساس ال

  الدعوى أطرافالشروط المتعلقة ب: لاً أوّ 

عــن للـمسـتشـفى العـمـوميمسؤولیة الإداریةالدعوىلا تخرج الشروط المتعلقة بأطراف

،)1(إ.م.إ.قـدعــاوى المـرفـوعة أمــام القضـاء والمحـدّدة بـمـوجبالفي كـل الواجب توفرها تلك 

الإذن إلى عنصرتوأحال، الصفة والمصلحةشرطي في منه 13المادة والمقررة في نص

من 459ة على عكس المادة الأهلیأغفلت شرط بینما، تدخل القاضي فیما لو اشترطه القانون

مسألة موضوعیةالمشرع وقد اعتبره، )2(1966سنةقانون الإجراءات المدنیة الصادر 

  .إ.م.إ.من ق65المادة ضمن)3(ضمن الدفع بالبطلانجهادر بإ
                                                          

،السیاسیةوالعلومللقانونالنقدیةالمجلة،»الأساسیةالحریاتحمایةدعوىفيالإداريالقاضيسلطات«،فریدةمزیاني- 1

  .138-134.صص،2010وزو،تیزي  معمري،مولودجامعةالحقوق،كلیةالثاني،العدد
   فيمؤرخ،154- 66رقمأمر: راجعوالأهلیةوالمصلحةالصفة: وهيثلاثفيالدعوىقبولشروط459المادةحدّدت-2

رقمبالأمرومتمممعدّل،1966یونیو09بتاریخصادرة،47عددر.جالمدنیة،الإجراءاتقانونیتضمن،1966یونیو08

،01-86رقملقانونباومتمممعدّل1966سبتمبر26بتاریخصادرة،82عددر.ج،1969سبتمبر18فيمؤرخ،69-77

فيمؤرخ،23-90رقمبالقانونومتمممعدّل،1986جانفي29بتاریخصادرة،04عددر.ج،1986جانفي28فيمؤرخ

   فيمؤرخ،09- 93رقمالتشریعيبالمرسوممتممو معدّل،1990أوت22بتاریخصادرة،36عددر.ج،1990أوت18

ماي22فيمؤرخ،05-01رقملقانونبامتممومعدل1993أفریل27بتاریخصادرة،27عددر.ج  1993أفریل25

  ).ملغى(.2001ماي23بتاریخصادرة،29عددر.ج،2001
       : یليماعلىالمرجع السابقالإداریة،والمدنیةالإجراءات  قانونالمتضمن،09-08رقمقانونال: من  65المادةتنص- 3

  .»المعنويأوالطبیعيالشخصلممثلالتفویضانعدامتلقائیایثیرأنلهویجوزالأهلیة،انعدامتلقائیاالقاضيیثیر«
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التقاضيةـــأهلی.1

الأخرىالقضائیةوالعقودالتقاضيإجراءاتلمباشرةالشخصصلاحیةالأهلیةیقصد ب

سواءً تصرفاتالمباشرةعلىالدعوىرافعالشخصقدرةأوالقضائیة،بالدعوىصلةالتي لها 

للإنسانثبتالتي تو ،واجباتاللتحمّ وأالحقوقلاكتسابالشخصصلاحیةتلك المتعلقة ب

.من نفس القانون51دة لمالاً وفقالاعتباریة للأشخاصم و .من ق25ا للمادة طبقً ولادتهمنذ

، قانونیةثارالمرتّبة لأقانونیةتصرفاتلإبرامالشخصصلاحیةنجد كذلك تلك المتعلقة

، هذا الأخیر الذي الأهلیةلناقصي دون أن تمنحالتقاضبأهلیةامتمتعً یكونلدیهتوفرتفإذا

إصابتهببعجزقاصرمریضبكأن یصاالقانوني،ممثلهعن طریقإلاّ لا یكون له ذلك 

المطالبة فيالحقلهكانلوو فحتى،عموميلمستشفىالتابع الطبیبخطأجراء بشلل

إنّما اشخصیً الدعوىرفعیستطیعأنّه لا لاّ إالجسدیة،بسلامتهلمساسبسبب ابالتعویض

  .ق محاميیكلّ الأحوال یكون ذلك عن طر وفي)1(وباسمه عنهنیابةولیهیرفعها

،م.قمن 40لمادةعملاً باسنة 19سنببلوغهالطبیعيللشخصقاضيالتّ أهلیةثبتتُ 

المستشفى كونهبهایتمتعكما ،علیهمحجوروغیرةالعقلیبقواهامتمتعً یكونرط أن بش

  .)2(م.قمن 50لما هو مقررٌ ضمن أحكام المادةاقً یطبتاعتباريشخص

ةـــفالصّ . 2

    عيالتقاضي، والتي تَمنح للمدّ صفةشرط توفر دعوى التعویضیُشترط في أطراف

للنائب منححق المثول أمام القضاء والمطالبة بحقوقه وحمایتها، كما تُ ) الشخص المضرور ( 

تقبل الدعوى إلاّ إذا ادّعى قانوني، ولاالهیكون بمثابة ممثلعنه الذي أو للوكیلعن صاحبه

                                                          
  .95- 94.صص،المرجع السابقالطبي،المجالفيالضرركریمة،عباشي-1
  .، المرجع السابقالمدنيالقانونتضمنالم،58- 75رقممرالأ- 2
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ركز القانوني الذاتي أو الحق الشخصي من صاحب المذلك ، )1(المدعى حقًا أو مركزًا قانونیًا 

  .)2(المكتسب، أو بواسطة نائبه أو وكیله أو القیّم أو الوصيّ علیه

تعتبر الصفة على العموم جزءًا من المصلحة في التقاضي فصاحب الصفة في التقاضي 

ا كونها من ، للقاضي إثارة انعدامها في طرفي الدعوى تلقائیً )3(هو صاحب المصلحة ذاتها 

ىعالمدّ سواءً في اء ـالقضأمـامومة ـع الخصـانونیة على رفـدرة القـالقیقصد بها فالنظـام العـام 

  .غیرهأصابالذيررضّ العلیهارتدّ في منأوالمباشرضررمتال

أو امعنویً وأكان امادیً أُلحق به الضررالحق الذيصاحبهأنّ ي عالمدّ یثبتأنیجب

يعنشاط المستشفى هو المدّ عنضررأصابهالذينفسهالمریضیكون قد تفویت فرصة، ف

وإلاّ ) الورثة ( ذوي الحقوق لتنتقل هذه الصفةتهوفاحالةفيو -في أغلب الحالات -

.النسبة للقاصر أین  تمنح الصفة للوليوكذلك الوضع ب)4(رفضت الدعوى لانعدام الصفة 

عنمستقلضررٌ نهممواحدٍ كلیصیبفشخصمنأكثرالواحدالفعلضرّ یُ أنیمكن

المرضىمنعددٌ تضرر من خلالهیعمومي مستشفىفيغدائيٌّ متسمّ ثأن یحدكالآخر،

شخصیةقضائیةرفع دعوىفيالحقهممنواحدٍ لكلالحالةهذهفيف،بداخلهالمقیمین

الأصليالضررعنناتجمرتدّ ضررٌ أصابهمنلكلّ یحق، كما )5(المستشفىضدمستقلة

  .اشخصیً أصابهالذيالضررعنبالتعویضالمطالبة

ترفع الدعوى من ذي صفة على ذي إذ عى علیه كذلك، توفر شرط الصفة في المدّ یجب

سواءارالضّ فعلالعنالمسؤولیقصد به ذلك الشخص مجالعى علیه في هذا الصفة، والمدّ 

                                                          
  .103.صسابق،مرجعفي الجزائر، الإداريالقضاءاختصاص،عمربوجادي-1
،3طالثاني،الجزءالإداریة،الدعوىنظریة: الجزائريالقضائيالنظامفيالإداریةللمنازعاتالعامةالنظریة،عمارعوابدي- 2

.627.ص،2004الجزائر،الجامعیة،المطبوعاتدیوان
  .156.صسابق،مرجعالإداریة،المنازعات،أحمدمحیو: ذلكفيراجع- 3
العمومیةالمؤسسة( ضد) س.ك( قضیة،2013فیفري21فيمؤرخ،199الفهرسرقمقرارالثالثة،الغرفةالدولة،مجلس- 4

  ).منشورغیرقرار( بمدیرهاممثلةبالمدیةالاستشفائیة
  .116.صسابق،مرجعالطبي،المجالفيالمستشفیاتمسؤولیة،فریدةعمیري-5
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الطبیبإذ في الأصلحراسته،فيالذيالشيءعنأوغیرهفعلعنأوفعلهعنكان

لمستشفىلما كان هذا الأخیر تابعًا لهنّ ألاّ ، إعن ذات الضررالمباشرالمسؤولهوالمعالج 

الذي یعمل فیه فسوف تنتقل مسؤولیة التعویض إلى هذا المرفق تبعًا لقواعد مسؤولیة المتبوع 

.)1(م.ق 136رة في المادةالمقرّ و عن أعمال التابع 

جةتالناالمسؤولیةنظامفيعلیهعىالمدّ العمومي هوىالمستشفذلك یكونعلى بناءً 

كونه،بهةصلالمتو لمرضىباةر اضالالمالأعكلوعنبهالعاملینفینموظّ النشاطاتعن

طبقًا لتقاضيلقانونیةالبالصفةیتمتعأین بداخلهالموظفینكلّ للمثالممعنويالشخصال

  .م.ق50للمادة 

ناكولما فلا تقبل هذه الدعوى بانعدام الصفة في المدعى علیه ،بناءً على ذلك

نص المادة عملاً بالتقاضيإجراءاتكلیمثله قانونیًا مدیره خلالشخص معنوي المستشفى

ملزم لصفة فتكون للمستشفى كل الحقوق بما فیها حق التقاضي إلاّ ما هوإ،.م.إ.ق828

.عامة ذات طابع إداري تُصنّف ضمن الأشخاص الاعتباریة العامةالإنسان باعتباره مؤسسة 

التمثیل القانوني، فالصفة في الدعوى تتعلق و یجب عدم الخلط بین الصفة في الدعوى 

یصطلح علیه بالصفة فا التمثیل القانوني ا لصاحب الحق في الدعوى، أمّ بالحق فیها تثبت دائمً 

  .ما لصحة العمل الإجرائيمن شروط الدعوى وإنّ صحة التمثیل القانوني لیستفالإجرائیة 

تتمثل الصفة بالنسبة للجهة الإداریة في كونها صاحبة الاختصاص في التعبیر عن ف

ستشفى للمالتقاضيصفة، وتثبت عى علیهأو مدّ يعالجهاز أو الشخص الاعتباري العام مدّ 

  .ممثله القانونيلهامنحعن طریق العمومي

من خلال كونها) التمثیل القانوني ( الصفة الإجرائیة عنالصفة الموضوعیة تتمیز

أو في ىعها سواء في المدّ ءانتفانرتب عیتشرط موضوعي مرتبط بالحق في التقاضي و 

                                                          
مولودجامعةالحقوق،كلیةالمهنیة،المسؤولیةفرعالماجستیر،شهادةلنیلمذكرةللطبیب،المدنیةالمسؤولیة،كمالفریحة-1

  .308.ص،2012وزو،تیزيمعمري،
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الصفة الإجرائیة، أمّا)1(إ .م.إ.قمن 67لمادة باعملاّ علیه عدم قبول الدعوىىعالمدّ 

من نفس القانون 65ة المادبموجبعلیها وصصوالمنللتصحیح ا قابلاً ا شكلیً شرطً عتبرفت

  .رتب على انتفائها بطلان الإجراءاتأین ی

  ةــلمصلحا. 3

، فمن المبادئ الأساسیة في )2(ا في كل الدعاوى القضائیةلازمً تعتبر المصلحة شرطًا 

المصلحة الإجراءات أنّه لا دعوى بدون مصلحة، وصاحب الصفة في الدعوى هو صاحب 

تلك المزیة المالیة أو الأدبیة التي یحصل علیها الشخص بمناسبة هاقصد بذاتها والتي ی

القضائیةدعوىیحققها صاحب القدّ المنفعة التي تلك ، أو )3(استعمال حق أو القیام بعمل

دعوى رفعلدافع ككون للمتضرر من نشاط المستشفىفتقت اللجوء أمام القضاء الإداریة و 

  .)4(التعویض 

یتحقق النوع محتملة فالأو منهاقائمةالسواءً ،یشترط في المصلحة أن تكون مشروعة

،)5(دعوىالمتوفر ومتواجد وحاضر أثناء رفع أو مركز قانونيحینما تستند إلى حقٍ الأول 

المریضكأن یصاب،وحمایتهبمستعمل المستشفىلحق أُ رر الذي جبر الضّ ها هو الغرض منو 

فعلاً وقعقدررفالضّ تعفنهانتیجةساقهبتربضرر یؤدي إلىبيالطّ للتدخلخضوعهإثر

                                                          
الدفع« : یليماعلىسابقالمرجعالوالإداریة،المدنیةالإجراءاتقانونالمتضمن،09- 08رقمقانونمن67المادةتنص- 1

وانعدامالصفة،كانعدامالتقاضيفيالحقلانعدامالخصمطلبقبولبعدمالتصریحإلىیرميالذيالدفعهوالقبولبعدم

.»النزاعموضوعالنظردونوذلكالمصلحة،
- 125.ص،2009الجزائر،الهدى،دارالإداریة،الإجراءات:والإداریةالمدنیةالإجراءاتقانونشرحفيالوسیط،نبیلقرص-2

126.  
،والتـوزیعللنشرالقـبةدارالأول،العـدد،قانونیـةدراساتمجلة،»للحقغایةباعتبارهاالمصلحةمفهوم« ،شوقيالسیـد- 3

  .11. ص،2002جوانالـوادي،
،بغداديمنشورات،2008فیفريفيمؤرخ،09-08رقمقانون: والإداریةالمدنیةالإجراءاتقانونشرح،الرحمنعبدبربارة-4

  .34. ص،2009ن،.ب.د
  .43ص،2009الجزائر،أمین،منشورات،09- 08قانون: الجدیدوالإداریةالمدنیةالإجراءاتقانونشرح،فضیلالعیش-5
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مصلحةة الذي یعتبر الجسدیبالسلامةالتمتعفيحقهحمایةمن رفع الدعوى هوغرضوال

  .)1(العامةالآدابأوالعامللنظاممخالفةغیرمشروعة

بضررإصابتهأوجسمانيبعجزة المریضباصمادي كإفي قالبٍ المصلحة تتفرغ

سرإفشاءه مثلاً بشرفالمساسمن خلالمعنويكما تظهر بشكل ،كمصاریف العلاجمالي

  .المریض دون أيّ وجه حقمنهیشكوالذيمرضال

على ضرر التحقق ذلك محتملة إذا لم یكونبأن تللمصلحة الثاني لوصفیتحقق ابینما 

في هذه الحالة بتلك القانون ا، ویقرّ أبدً حققتیلاوأمستقبلاً حققتإنّما قد یالحق صاحب

  .)2(و الدعوى فیها وقائیة یكون الهدف من ورائها منع وقوع ضرر محتملالمصلحة التي

إذاالدعوىرفععي في المدّ حقالمكرسة ل 13المادةالجانب من هذاتطبیقنّ غیر أ

خاصة وأنّ الطبیبعملعلىاسلبً سیؤثرعند مساءلة المستشفى محتملةمصلحةلهكانت

كلماإلى أنّه دفع فالمصلحة المحتملة تالمخاطر،تكتنفهاالتيالصعبةالمهنمنبالطّ مهنة

ومن ثمّ قضائیةدعوىیرفعالمستقبلفيمحتملبضرربإصابتهالمریضلدىشكتولد

على هذا و عملهمممارسةفيتراجعالإمكانیة عمل الأطباء من خلالعلىا سلبً التأثیر 

  .في هذا الإطارالمحتملرر خذ بالضّ ؤ لا یالأساس

بهیصابقدمحتملضررهناكأنأساسعلىالطبیبضدالمریض الدعوىرفعإذا

أيّ یلحقهولمعلیهیعتدِ لمهلأنّ لدیهالمصلحةبانعدامالدفعإثارةمستشفىللالمستقبلفي

دون أن تكون له عدمهمنالدفعجدیةحولتقدیرسلطةللقاضيعودتغیر أنّهضرر،

منلیسشرط المصلحةلأنّ الصفةانتفاءعند مثلما هو مقرر نفسهتلقاءمنإثارتهسلطة 

                                                          
- العقودشبه-المشروعغیرالعمل( القانونیة،الواقعة- الالتزاممصادر: الجزائرالمدنيالقانونشرح،السعديصبريمحمد-1

  .136- 133. صص،2004الجزائر،الهدى،دار،2طالثاني،الجزء،)والقانون
  .39. صسابق،مرجع،09-08رقمقانون: والإداریةالمدنیةالإجراءاتقانونشرحالرحمن،عبدبربارة-2
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من استعمال الدعاوى دون القضاء والحدّ أمامء و جلیة الضمان جدّ لشرط هو ، ف)1(العامالنظام

  .)2(بهفي مدى توفر المصلحة حینما یدفع الخصمالقاضينظریأین مقتضى

  الشروط المتعلقة بالعریضة:ثانیا

اء الإداري لعدة في إطار متابعة المستشفى العمومي أمام القضالعریضة تقدیم خضع ی

  :یليروط نذكر منها ماش

  شكل العریضة.1

بواسطتها یثیر القانونیة والقضائیة ،یقصد بالعریضة تلك الوسیلة الشكلیة الإجرائیة

الطرف المضرور طلبه أمام الجهة القضائیة المختصة للحكم له بالتعویض الكامل والعادل 

  .)3(ارةالضّ وأعمال موظفیهعى علیه بأعمالهواللازم لإصلاح الأضرار التي سبّبها المدّ 

، 815، 15التي تضمنتها المواد مجموعة من الشكلیات والإجراءات العریضة لخضع ت

عریضةالیه علغ رَ فْ النموذج الذي تُ حُدّدأینإ، .م.إ.ومایلیها من ق904وما یلیها و816

یجب أن تتضمن عریضة «:التي جاءت بما یليمن نفس القانون 15لمادة ضمن نص ا

  :تیة، البیانات الآتحت طائلة عدم قبولها شكلاّ ،افتتاح الدعوى

،القضائیة التي ترفع أمامها الدعوىالجهة -

،عي وموطنهاسم ولقب المدّ -

،عى علیه، فإن لم یكن له موطن معلوم، فآخر موطن لهاسم ولقب وموطن المدّ -

الإشارة إلى تسمیة وطبیعة الشخص المعنوي، ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني -

،تفاقيأو الا 

،التي تؤسس علیها الدعوىا للوقائع والطلبات والوسائل ا موجزً عرضً -

  .»إلى المستندات والوثائق المؤیدة للدعوى،الإشارة عند الاقتضاء-

                                                          
  .94-93. صصسابق،مرجعالطبي،المجالفيالضرركریمة،عباشي-1
  . سابقالمرجعالوالإداریة،المدنیةالإجراءاتقانونالمتضمن،09-08رقمقانونمن13المادةنص: راجع- 2
  .628.صسابق،مرجع،الإداریـةالدعوىنظریة: الجزائريالقضائيالنظامفيالإداریةللمنازعاتالعامةالنظریة،عمارعوابدي-3
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هاقبولیؤدي إلى عدم هاحدلأفٍ تخلّ أيّ تعتبر هذه البیانات لازمة في عریضة الدعوى، و 

ة هذه البیانات إذ یمكن أن مخالففي حالة ة تقدیریتها السلطالإداریةلجهة القضائیةلو ، شكلاً 

جل تصحیحها وإتمام الشكلیات الناقصة فیها عملاً دعوى التعویض لأفعالر معینة مهلة تَمنح

.إ.م.إ.من ق817بنص المادة 

  تقدیم العریضة أمام القضاء.2

تحتوي على البیانات –ترفع دعوى التعویض أمام القضاء بموجب عریضة مكتوبة

8ا لنص المادةطلبه باللغة العربیة تطبیقً عي موقعة ومؤرخة یعرض فیها المدّ -المذكرة أعلاه 

بالمستندات مرفقةإ، تقید وترقم في سجل حسب ترتیب ورودها لدى أمانة الضبط .م.إ.من ق

عي باعتبار أنّ التمثیل بمحامي أمرٌ المدعمة لطلباته بعد تقدیمها من طرف محامي المدّ 

مذكورة في ه من بین الأشخاص الالمستشفى العمومي كونعدا )1(إجباري في المسائل الإداریة

  .)2(إ ، بعددٍ من النسخ یساوي عدد الأطراف .م.إ.من ق800المادة 

في علیه ر ملزم بدفع الرسوم القضائیة كما هو مقرّ يعالمدّ أنّ ىجدر الإشارة إلكما ت

القضاء الإداريملدعاوى المرفوعة أما، ذلك الاجراء اللازم في كافة اإ.م.إ.ق821المادة 

كونهالمستشفىثره في مواجهة آمتدّ تالالتزام لا تذاأنّ إلاّ خاصة،تعویض قضاء العامة و 

المصاریف دفع من وْن عفعمومیة ذات طابع إداري، فأشخاص القانون العام مُ ةمؤسس

هذا الإطار في وفي حالة وجود أيّ إشكالٍ ،ة مصاریفلا تتحمل خزینة الدولة أیّ إذ القضائیة 

  .إ.م.إ.ق821المادة نص بعملاً الجهة القضائیة فیه بأمر غیر قابل للطعنیفصل رئیس 

أيّ نص ینظم ولا النصوص الخاصةإ.م.إ.فلا یتضمن قأما بالنسبة لشرط المیعاد

غیر مقیدة بمواعید محددةإلاّ أنّه بالعودة إلى القواعد العامة نجدها ،میعاد دعوى التعویض

                                                          
رجعمالوالإداریة،المدنیةالإجراءاتقانونالمتضمن،09-08رقمقانونمن815،826،827،828الموادذلكفيراجع- 1

  .سابقال
  .نفسهالمرجع،8،9،14الموادراجع-2
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) 15(بانقضاء خمسة عشر وذلك،)1(تقادم المسقطیتقرر فیه الالذي ل اجعدا ما یتعلق بالآ

: م التي تنص على ما یلي.قمن 133لمادة حكام اا لأقً یطبتسنة من یوم وقوع الفعل الضار 

  .»سنة من یوم وقوع الفعل الضار ) 15(تسقط دعوى التعویض بانقضاء خمس عشرة «

  المطلب الثاني

  مسؤولیة الإداریةالإثبات في دعوى الأحكام

  للمستشفى العمومي

ا لحمایة التي تعدّ أكثر الدعاوى الإداریة تطبیقً القاضي الإداري بدعوى المسؤولیة صلیَت

بمجرد تقدیمها من طرف ارة، ویكون ذلك في مواجهة أعمال المستشفى الضّ الحقوق الفردیة 

یطالب من خلالها المختص و الشخص المتضرر من نشاطات المستشفى أمام القضاء الإداري 

، وخلال السیّر فیها تمرّ هذه الدعوى قبل كجبر لمختلف الأضرار اللاحقة بهبالتعویض

لإقامة الدّلیل على وجود تلك الواقعة المسببة المدّعي ىعسأین یبمرحلة التحقیق الفصل فیها 

اریة للمستشفى للضرر والمرتبطة بهذا المرفق بإثبات العناصر المكوّنة للمسؤولیة الإد

)ل فرع أوّ ( عى علیه العمومي، هذا الأخیر الذي یسعى بدوره لأجل إثبات عكسها ونفیها كمدّ 

للطبیعة التقنیة والصعبة للنزاع المرفوع أمام القضاء في هذا المجال وتلك نظرًاإلاّ أنّه و 

سلطاته في عملیة الأوضاع غیر المتوازنة للأطراف في هذه الدعوى یسعى القاضي مستعملاً 

كوسیلة إثبات أو نفي مسؤولیة المستشفى طبیةالإثبات من خلال الأمر بإجراء الخبرة

  ).فرع ثاني ( رة لذلكفعل الضّار وفقًا للإجراءات المقرّ الالعمومي عن 

  

                                                          
المطالبةفيالدائنحقسقوطذلكعلىفیترتببه،المطالبةدونالدّیناستحقاقعلىمعینةمدةمرورالمسقطبالتقادمیقصد- 1

الحقوق،بتقادم،)الإداریةالمسؤولیةدعوى( التعویضدعوىتتقادمذلك،فيمصلحةلهمنالمسقطبالتقادمتمسكإذابه،

: الإداریةالمسؤولیةنظریة،عمارعوابدي: ذلكفيراجع.حمایتهاتستهدفالتيالتعویضدعوىمعهاوتتواجدتدورالتي

  .یلیهاوما311.صسابق،مرجعتأصیلة،دراسة
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  الفرع الأول

  الواقع على أطراف دعوى المسؤولیةعبء الإثبات

  الإداریة للمستشفى العمومي

ثبت، : فیقال،من قیمته من الناحیة العملیة إذا لم یتمكّن صاحبه من إثباتهیتجرّد الحق 

من و   ،)1(بیّنةالأویلالدلإقامةهوةي اللغفالإثباتفنة، أكّدَهُ بالبیّ : أَثْبتْ، إثباتًا الحقَّ یُثبتُ 

سواء هذا المنطلق أصبح الإثبات من أهم النظریات التي تتلقى التطبیق یومیًا أمام القضاء

ي نفأو على صحةالقضاءأمامیل لالدّ إقامةبإلخ، ...اأو الإداریً اجنائیً ، امدنیً كان النزاع 

یعتبر الإثبات فذلك،لیة المقرّرةالقانونبالطرقعى بهأو الأثر القانوني المدّ فیهمتنازعالحقال

إذًا عبء بقصدیو عروضة أمامه،المالدعوىيفقةیلحقبلوصول لي القاضساعدوسیلة ت

الإثبات إقامة البرهان والدّلیل أمام القضاء بالوسائل المحدّدة لذلك على وجود واقعة متنازع 

  .)2(علیها

،تلك الحجّة أو البیّنة المقدّمة استنادًا إلى الوسائل التي رسمها القانونفي الإثبات فیكون 

محاولین من خلالها إقناع ،والمتعلقة بواقعة قانونیة محل نزاع بین المتخاصمین أمام القضاء

ل في الخصومة لصالح من أُیّدت حجّته بالدلیل ویُسقط من حجّة ن من الفصّ یتمكلالقاضي 

  .خصمه

م، هذا العابمعناهالإثباتولیسوالإثبات المقصود في هذا المجال هو الاثبات القضائي 

ادائمً تكونالعلمیةالحقیقةأنّ طالماوبأيّ وسیلة كانت اسالنّ كافةالأخیر المعمول به لدى 

                                                          
المؤسسةالفبائيمدرسيعربيمعجم: للطلابالجدیدالقاموس،یحيالحاجبنالجیلانيوالبلیشبلحسینوعلىهادیةبن- 1

  .11.ص،1991الجزائر،للكتاب،الوطنیة
فيالقاضيدورالمباشر،غیرالاثباتالمباشر،الاثبات: الاداريالقضاءأمامالاثبات،الخلیفةالمنعمعبدالعزیزعبد-2

  .15.ص،2008الاسكندریة،الجامعي،الفكردارالاثبات،
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مجال فيعبء الإثبات الواقع على أطراف النزاعأین یختلف ، )1(والتغییرللبحثعرضة

.)ا ثانیً ( عى علیهأو المدّ )لاً أوّ ( عي سواء على المدّ المسؤولیة الإداریة للمستشفى العمومي

عيعبء الإثبات الواقع على المدّ : لاً أوّ 

المسؤولیة الإداریة بوتلك المتعلقةالمنازعة الإداریة عامةعي فيأخذ صفة المدّ ی

وكأصل ، أمام القضاءمصلحتهحمایةفرد یحاولكل بصفة خاصةةمومیالعلمستشفیات ل

رافع هو عي المدّ ف،)2(نشاط هذا المرفق عن طریق موظفیهبفعلالمتضررالمریضعام ذلك 

عنهنیابةترفعوكاستثناء، ایً لكأواجزئیً عجزهإلىیؤديممیتغیرضررالمُصاب بالدعوى 

كما یمكن أن التقاضي،أهلیةلهتكنلمإذاعلیهمالقیّ أوهوصیّ أونائبهطرفمنوباسمه

  .)3(وفاتهحالةفيالمریضورثةاعیً مدّ یكون

تطبیقًا للمبدأ العام فالأصل براءة الذمّة وعلى من یدّعي خلاف الظاهر إثبات صحة ما 

الإداریة، إذ في إطار دعوى المسؤولیة كذا كما هو الحال في الدعوى المدنیة و )4(یدّعیه 

رالمتضرّ طرفالإدّعاء على عاتق الصحة إثبات عبءالإداریة للمستشفى العمومي یقع

  .م.من ق323ا للمادة وفقً )5()عيالمدّ (

                                                          
،النشارااللهفتحمحمد: عننقلا،88- 87. صصسابق،مرجعالطبي،المجالفيالمستشفیاتمسؤولیة،فریدةعمیري- 1

الجدیدة،الجامعةدارالنقض،محكمةأحكاملأحدثطبقاالإثباتوقانونالإسلاميالفقهفيالإثباتعبءوقواعدأحكام

  .11-9. صص،2000الإسكندریة،
2 - VEDEL (George) et DELVOLVE (Pierre), Droit administratif, P.U.F, Paris, 1992, pp. 

594-595.
3 - LEGER (Jacques), « La responsabilité hospitalière et la loi du 4 mars 2002 », journée 

d’étude C.R.A-Cour administrative d’appel de Marseille, presses universitaire d’aix-Marseile, 
Faculté de droit et de science politique, France, 2005, pp. 178-179.

.261.ص،2008الإسكندریة،المعارف،منشأةالإداریة،الدعاويفيوالإثباتالتقاضيإجراءات،خلیفةالمنعمعبدالعزیزعبد-4
5  - DEBBASCH (Charles) et COLIN (Frédéric), op.cit., p. 455.

  .69. ص،2009الجزائر،هومة،دار  ،6طالاداریة،المنازعاتفيالاثباتمبادئ،ملویاآثشیخبنلحسین:أیضاراجع-
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عي إثبات عناصر المسؤولیة سواءً المدّ علىف" البیّنة على من ادّعى " تكریسًا لقاعدة 

الضرر الذي أُلحق به كان تلك القائمة على أساس الخطأ أو دون خطأ، بتقدیم الدلیل على أنّ 

  .)1(لهابعینتّ الموظفین المن الواردنشاط المستشفى الطبي أو العلاجي أو الإداري هسبب

بذلك المرتبط قته بفعل الموظف الضرر القائم وعلاإثباتعبءعيى المدّ علبذلك یقع

قبیلمنالخطأذلككانسواءً لتكون بذلك مسؤولیة هذا الأخیر قائمة ومؤكدة،المستشفى

عاتقعلىیقعاإذً الطبيالخطأإثباتف،أخلاقیات الطبأو بيالطّ الفنّ بالمتصلةالأخطاء

  .)2(الحقوقذويأومضرورال

خاصة في عاتقهمن یقع علىعلىةشاقّ ةهمّ مُ عتبریُ إذالدلیلإقامةعوبةنظرًا لص

بالموازاة ، إلاّ أنّه خصمهمقارنة بءأسو مركزفيه بفالمكلّ إذ یجعلمجال الأعمال الطبیة

عملیة الإثبات في تحدید مصیر الدعوى المتعلقة بالمسؤولیة تكتسيلأهمیة الكبیرة التي مع ا

عى علیه أمام القضاءیجرّ المدّ إذعي في المبادرة بها ورفعها، الإداریة للمستشفى وسلطة المدّ 

عي وإلاّ أُعتبر إدعاؤه غیر مؤسس فقد تمّ الأخذ بمبدأ إلزامیة الإثبات كأصل عام على المدّ 

  .)3(ومن ثمّ إعفاء المستشفى العمومي من المسؤولیة 

عیة صحة عدم إثبات المدّ بأنّ ": جاء فیهقرار مجلس الدولة صدربناءً على ذلك أ

أنّه حقًا تمّ إخفاء مولودها بمصلحة الولادة بمستشفى الجامعي وهران جعل قضاةو ،إدعاءها

  ، )4("قرارهم بإعفاء هذا المرفق من المسؤولیة وهو ما أیده مجلس الدولةمجلس یصدرون ال

                                                          
  .137.صابق،سرجعمالطـبي،المجـالفيالخـطـأإثـبـات،قاسمحسنمحمد- 1

2 - DAPOGNY  (Bernard), Les droits des victimes de la médecine, Puits fleuri, France, 2009
p. 96.

04/05/2004بتاریخ) ف.ش(للسیدجراحیةعملیةأجریتأنه: یليفیماوقائعهاتتلخصقضیةالمجالهذافينجد-3

فرفعجسمه،منالأیسرالنصففيكليبشللذلكبعدأصیبأین24/12/2007وبتاریخعینهعلىرشدابنبمستشفى

المجرىالطبيوالعملالضرربینالسببیةالعلاقةإثباتمنتمكنهعدموأمامبالتعویضللمطالبةالإداريالقضاءأمامدعوى

27فيمؤرخ،612  الفهرسرقمقراربموجبالثالثة،الغرفةعنالدولةمجلسقضاةمنتأییدهتمّ ماوهودعواه،رفضتله

  .)منشورغیرقرار( ) رشدابنالجامعيالمستشفى( ضد) ق.ش( قضیة،2010ماي
المستشفىمدیر( ضد) ك.ب( قضیة،2011سبتمبر29فيمؤرخ،690الفهرسرقمقرارالثالثة،،الغرفةالدولةمجلس-4

  ).منشورغیرقرار( )بوهرانالجامعي
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قراربموجب1951منذالمبدأهذاعلىكذلكالفرنسیةالنقضمحكمةاستقرتوقد

Bizon)1(.  

إذ لا یمكن الأخذ بفكرة ارتكاب ، العلاقة السببیة بینه وبین الضرر الذي أصابهقیام 

الضرر الواقع كان بفعل إنّما یجب إثباته وإثبات أنّ مسؤولیة المستشفىتكریسالخطأ وحده ل

المستشفى أو أحد مستخدمیه، كما لا یؤخذ بفكرة الخطأ المفترض لتكرس من خلاله مسؤولیة 

  .هذا المرفق المبنیّة على الخطأ إنّما یلزم اثباته

برة هؤلاء بالأمور لا یؤخذ الإثبات بشهادة الشهود بصفة مطلقة بسبب عدم كفاءة وخ

انحیاز أضف إلى ذلك خاصة عندما یتعلق بشهادة المرضى داخل المستشفى، )2(الطبیة

الأطباء والممرضین إلى بعضهم البعض نظرًا لوضعیة الزمالة القائمة بین الأطباء، وأكثر من 

الأعمال خاصة بعیدًا عن مرأى الأشخاص الآخرین تكونتحدثالتي قدذلك فأغلب الأخطاء

مریض تتمّ في غرف منفردة لا یكون بداخلها سوى الطبیب المعالج والالتيالطبیة والعلاجیة 

  .الأطباء والممرضین خاصة عند القیام بعملیات جراحیةوفي بعض الحالات نجد مساعدي 

                                                          
أقامالتشخیص،فيلغلطنتیجةساقهبترتمّ "Bizon" للسیدجراحیةعملیةإثرأنّه« : یليفیماوقائعهاتتلخص-1

دونالجراحیةالعملیةبإجراءقامامنأنّهماباعتباربالتعویض،المعالجوالطبیبالجراحمطالبًاالدعوىالمتضررالمریض

وكانالعملیةعنالمسؤولباعتبارهبالتعویضالجراحبإلزامالاستئنافمحكمةقضتأینمقدمًاموافقتهعلىالحصول

ذاتألغتالفرنسیةالنقضمحكمةأنغیرالمریض،رضایثبتدلیلیقدملموالذيبها،المریضرضاعلىالحصولعلیه

إجراءبعدمالطبیبعلىالتزاماالمبدأحیثمنیتضمنوالمریضالجراحبینیبرمالذيالعقدكانإذاأنهوقررتالحكم،

هذاعـاتقعـلىیقعفإنّهبها،المریضرضاءعلىمقدمًاالحصولبعدإلاّ للمریض،أهمیتهایقدرالتيالجراحیةالعملیة

بهارضاءهعلىحصولهوعدمالجراحیةالعـملیةبطبیعةإعلامهبعدموذلكالالتزامبهذاالطبیبإخلالإثباتعبءالأخیـر

  :راجعأكثرللتفصیل. »
- PENNEAU (Jean), La responsabilité du médecin, 2 ème édition, Dalloz, Paris, 1996, p. 40.

.52-51.صصسابق،مرجعإثـبـات الخـطـأ في المجـال الطـبي، قاسم،حسنمحمد-
،العلیاالمحكمةالوثائق،قسمالخاص،العدد،العلیاالمحكمةمجلة،»الطبيالخطأاثبات« ،دهانعریبيبشیركمال- 2

  .236.ص،2011الجزائر،
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عي شخص من أشخاص القانون الخاص، فإنّه سوف تكون عملیة تقدیم نظرًا لكون المدّ 

ه ملقى طالما أنّ هذا الأمر صعبٌ ، )1(أمام القضاء الإداري في غایة الصعوبةأدّلة الإثبات

ر لحظة خدّ مالمفعول تحت الذي یكون في كثیرٍ من الحالات المضرورشخصعلى عاتق ال

الواقعخطأذات العلى دلیلتقدیملا یستطیع ، بذلك یة إلى إحداث الضررتحقق الوقائع المؤدّ 

هزة وعلم الآلات ما زاد في الأمر صعوبة انتشار الأج، و الضعیفجسدهالطبیب بتعاملدنع

أین أصبح الإبقاء بقاعدة البینة على من ادّعى یثقل كاهل المریض داخل المستشفیات

  .المضرور وبالتالي فقدان حقه في التعویض بسبب عدم تمكّنه من إثبات الخطأ

نحوٍّ علىةأدلمنساقهبماالقاضياقناععلىالقدرةوعدمیدعیهماإثباتالمریضعجز

ورفضهاالأدلةكفایةلعدمالدعوىردِّ إلىالقاضيبیدفع،القضائیةةجهاللدىاقائمً الشكّ ظلّ 

  .)3()العموميمستشفىال(علیهعىالمدّ منهیستفیدقینالییقطعهلمالذيفالشك،)2(التأسیسلعدم

وإمكانیة المریض في إثبات عناصر المسؤولیة نظرًا لهذه الصعوبات المُقیِّدة لرغبة 

والحصول على حقه في التعویض فقد تمّ الخروج والانحیاز عن ذات العبء خاصة فیما 

ومن ثمّ المستشفى باعتباره إعلام المریض وذلك بنقل عبء الاثبات إلى الطبیبیخصّ 

إثبات المسؤولیة ع عند كذلك الوض)4(، فعبء إثبات القیام به یقع علیه ولیس المریضالمتبوع

المریض إلى الجهة العامة منعبءالهذاقلبتمّ قد ف،الإداريالخطأالقائمة علىالطبیة 

  .ههتجمنالخطأبإثبات غیابأین یقوم) المستشفى( مة خدّ تلك المة لالمقدّ 

رغم ذلك یبقى عبء إثبات المسؤولیة الطبیة من الجوانب الصّعبة في الدعاوى المتعلقة 

غلط الذي لا یولدها، بهذا المجال، فیصعب مثلاً التمییز بین الخطأ الذي یولّد المسؤولیة وال

                                                          
  .69.صسابق،مرجعالاداریة،المنازعاتفيالاثباتمبادئملویا،آثشیخبنلحسین-1
  .67.صسابق،مرجعالمدني،القاضيأمامالطبيالخطأإثبات،وزنةسایكي-2
الاستشفائيالمركز( ضد) ر.ج( قضیة،2010ماي27فيمؤرخ،613الفهرسرقمقرارالثالثة،،الغرفةالدولةمجلس- 3

  ).منشورغیرقرار( " ) بمدیرهالممثلمسوسبنيمستشفى" مسوسبنيحسانيسعدالجامعي
الیابسجیلاليجامعةالحقوق،كلیةالقانون،فيالدولةدكتوراهشهادةلنیلأطروحةللأطباء،المدنیةالمسؤولیة،محمدرایس-4

  .486.ص،2005-2004بلعباس،سیدي
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خاصة ب، فنّ الطّ لخبایا الجاهلللمركز الضعیف الذي یكون علیه المریض كذلك بالنظر 

  .)1(فاقدًا لوعیه ارةضّ أغلب الحالات یكون لحظة وقوع الأفعال الوأنه في

دون خطأ لهذا المرفق فعبء الإثبات الذي یقع على لمسؤولیة الإداریةفي نظام اما بین

منررضتلماعلى فالعلاقة السببیة،و إثبات الضرر یكفي إذ الشخص المتضرر یكون أقلّ 

أمام القاضي الفاصل في دعوى ضررالت وجود اثبالمشروع علیه إمستشفى العموميالنشاط 

  .)2(وكذا العلاقة السببیةررمع تبیان عناصر وشروط الضّ المسؤولیة 

جاوز تغیر عادي بحیث یوبأنّه ت،شخص معین بالذابلحق أُ اخاصً یثبت أنّ الضرر

هذا النظام من كریسالهدف من تخاصة وأنّ ، القدر الذي یجعله من المخاطر العادیة

المسؤولیة كان لأجل إعفاء المریض من إثبات الخطأ الطبي وإعفاء القاضي من مشقة البحث 

  .)3(الوقائع التي من خلالها یستخلص الخطأ عن

  عى علیهمدّ العبء الإثبات الواقع على : ثانیا

وفي دعوى المسؤولیة ،قضائیةدعوىضدهرفعتشخصعلیه كلىعمدّ یعتبر

یعتبر الشخص المعنوي إذ عى علیه، للمستشفى العمومي یكون هذا الأخیر هو المدّ الإداریة

الإجراءات مدیره یمثله في كلِّ و الذي یمثل كل الموظفین لدیه والذي یتمتع بأهلیة التقاضي 

تطبیقًا للقانون، ففي نظام المسؤولیة القائمة على أساس الخطأ لا یمكن ابعادها إلاّ بإثبات 

ا إذا كانت المسؤولیة دون خطأ فنفیها خطأ الضحیة أو خطأ الغیر أو حدوث القوة القاهرة، أمّ 

  .)4(ا بإثبات القوة القاهرة أو خطأ الضحیة نفسها یكون إمَّ 

                                                          
حولالوطنيالملتقىأعمال،»الإثباتقواعدعلىوانعكاساتهالطبیةالعلاقةفيالقانونیةالمراكزتباین« ،أحمدهدیلي-1

  .63.ص  ،2008جانفي24-23یومي وزو،تیزيمعمري،مولودجامعةالحقوق،كلیةالطبیة،المسؤولیة
2  - KARADJI (Mustapha),«Le juge administratif et la faute médicale » op.cit., p. 250.

  .118. صسابق،مرجع، إثـبـات الخـطـأ في المجـال الطـبي،قاسمحسنحمدم-3
  . 118.صسابق،مرجعالجزائر،فيالطبينشاطهامنالعمومیةالصحةلمؤسساتالإداریةالمسؤولیة،الرحمنعبدفنطاسي-4
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تقع المسؤولیة مباشرة على الموظف عن الأضرار التي قد یحدثها للمرضى في الأصل 

غیر أنّه بحكم علاقة التبعیة التي تربطه بالمستشفى ینتقل عبء التعویض والمسؤولیة إلیه 

إذا أراد إبعاد المسؤولیة عنه إلاّ إثبات ه م، بالتالي لا یبقى أمام.من ق136المادة بعملاّ 

  .)1(عيالمستشفى إثبات عكس ادّعاء المدّ على یكون لمسؤولیة فتحقق مانع من موانع ا

اللذان یعتبران أطراف أصلیة في دعوى التعویض نجد كذلك شركة و إضافة إلیهما

كضامنة للتعویض، لكن بشرط وجود عقد التأمین بینها الخصامفيإدخالهامكنالتأمین التي ی

المتعلقالأمرمن 167مادةوالمستشفى، أین أقرّ القانون إلزامیة هذا العقد بموجب نص ال

وكلالمدنیةالصحیةالمؤسساتعلىیجب«: لى ما یليعنصمن خلال البالتأمینات

یكتتبواأنالخاصلحسابهموالممارسینوالصیدلانيالطبيوالشبهالطبيالسلكأعضاء

  .»الغیروتجاهمرضاهمتجاهالمهنیةالمدنیةمسؤولیتهملتغطیةتأمینا

أو/وبنزعتقومالتيالمؤسساتعلىیجب«: ما یليعلىمنه 169المادةنصتكما

قدالتيالمضرةالعواقبضدتأمیناتكتتبأنالطبيالاستعمالأجلمنالبشريمالدّ تغییر

  .)2(»لهوالمتلقونمبالدّ المتبرعونلهایتعرض

ي عدم وجود عقد التأمین بین المستشفى العمومي وشركة التأمین إلى إخراج هذه یؤدّ 

الأخیرة من الخصام، ومن ثمّ تحمل المستشفى وحده عبء التعویض عن الأضرار التي قد 

  .الإداریةتلحق المستفیدین من خدماته بناء على نظام المسؤولیة

إخراج شركة التأمین أخذ مجلس الدولة الجزائري بهذا المبدأ من خلال قراراته أین تمّ 

تحمیل المؤسسة العمومیة للصحة «:القرار القاضي بـ بموجبعدم وجود ذات العقدل

من 515الجواریة بالمدّیة وحدها إلزامیة التعویض وإخراج الشركة الجزائریة للتأمینات رمز

                                                          
  .63.صسابق،مرجعالعامة،المستشفیاتفيالعلاجيوالخطأالطبيالخطأ،حسینطاهري- 1
معدّل،1995مارس08بتاریخصادرة،13عددر.جبالتأمینات،یتعلق،1995ینایر25فيمؤرخ،07-95رقمأمر-2

  .2006مارس12بتاریخصادرة،15عددر.ج،2006فیفري20فيمؤرخ04-06رقمبالقانونومتمم
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إخراج الشركة الجزائریة للتأمینات من النزاع، ..«:آخر جاء فیه قراروفي، )1(»النزاع

كون المؤسسة العمومیة للصحة الجواریة عند وقوع الضرر لم تكن مؤمنة لدیها ومن ثم 

.)2(»..تحمیل هذه الأخیرة مسؤولیة التعویض

  الفرع الثاني

الإثباتمجال القاضي في دور

توازن في وجودعدمالإداریة و لمستشفى العمومي المسؤولیة المثیرة نظرًا لطبیعة المنازعة 

للمساهمةالدعوىفيخليتدّ الهدور بالإداريلقاضيایتدخل، النزاعطرافالقانونیة لأمراكزال

التي سلطة استنباط القرائن القضائیةو ، )3(طرافالأبینالتوازنوإعادةالدلیلعنالبحثفي

  .)4(ن عقیدتهمن شأنها أن تعزز ثقته وتكوی

   دعاوى القضاء الكامل للقاضي الإداري فيالممنوحة الواسعة اتمسایرةً لتلك السلط

م القاضي قو ی، )5(-یجب على المریض إثباتهإثبات مافي حق دون أن یكون له ال-

على كافة وسائل الإثبات امدً معت، )6(المدعيهاار أثالتيالوقائعصحةمدىبالتحقیق حول

كتابیة كالملف خرىوأ-لا یؤخذ بها بصفة مطلقةكانوإن-المقدمة أمامه من شهادة الشهود 

  .مثلاً والأوراق الإداریة الطبي 
                                                          

 CAATالنقلللتأمیناتالجزائریة(قضیة،2012أفریل26فيمؤرخ،269الفهرسرقمقرارالثالثة،الغرفةالدولة،مجلس-1

للصحةالعمومیةوالمؤسسةص،.سوالدهاوحقحقهافيالقاصرة،ك.س( ضد) بمسیرهاممثلةالمدیةوكالة515رمز

  .)منشورغیرقرار( ) مدیرهاطرفمنممثلةالجواریة
الاستشفائیةالعمومیةالمؤسسة( قضیة،2012سبتمبر20فيمؤرخ،628الفهرسرقمقرارالثالثة،الغرفةالدولة،مجلس-2

مدیرهاطرفمنممثلةبالطارفالجواریةللصحةالعمومیةالمؤسسةبحضورر،.ح( ضد) بمدیرهاممثلةبالقالةعماربوزید

  .)منشورغیرقرار( )للتأمیناتالجزائریةوالشركة
دیوانالأول،الجزءالإداریة،والمنازعاتالمقارنةالقضائیةالأنظمة: الإداریةللمنازعاتالعامةالمبادئ،مسعودشیهوب- 3

  .109-108.صص،1998الجزائر،الجامعیة،المطبوعات
  .97.صسابق،مرجعالطبي،المجالفيالمستشفیاتمسؤولیة،فریدةعمیري-4
جامعةالسیاسیة،والعلومالحقوقكلیةالثاني،العدد،القضائيالإجتهادمجلة،»الإداریةالموادفيالإثبات« ،محمدمحده- 5

  .89-88.صص،2005نوفمبر  بسكرة،خیضر،محمد
  .65.صسابق،مرجعالعامة،یاتفالمستشفيالعلاجيوالخطأالطبيالخطأ،حسینطاهري-6
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علیه جبیف،حریة اختیار وسائل الإثبات من طرف القاضي لیست مطلقةیر أنّ غ

مر المطالبة بوسیلة معینة، ویلتزم كذلك بعدم الأالاستجابة لطلبات أطراف الدعوى إذا ما تمّت 

المساعدة في و تقتصر حریة القاضي على الوسائل المنتجة مجدّیة في الإثبات فبوسیلة غیر 

  .)1(الفصل بسرعة في الدعوى

بي یتعلق بالأعمال العادیة للطاقم الطّ اماصةفصل في النزاع خمن الیتمكن القاضي

الشاش أو آلة عن ترك الجراح قطعة من القطن أو المُتولّدةو ،الإداريالجانب تلك المتعلقة بو 

من الآلات الجراحیة في الجرح، أو الأخطاء الناتجة عند خروج موظف عن حدود 

عند عدم وأالاختصاص كقیام طبیب عام بعملیة جراحیة أو القیام بها وهو في حالة سكر، 

إلخ، فكلها أخطاء موضوعیة لا ...تقدیمه أصلاً التأخر في العلاج أو رفضوأتعقیم الأجهزة، 

تحتاج إلى معرفة تقنیة أو علمیة للتمكن من فهمها من طرف القاضي، إذ له استنتاج عناصر 

.المسؤولیة بكل سهولة من خلال الأدلة المقدّمة من أطراف الدعوى

جوان 23للقرار المؤرخ في هر داصإعند تجاهنفس الاعلى مجلس الدولة الفرنسي راس

أین أقرّ مباشرة بتحمیل المرفق الاستشفائي العمومي المسؤولیة ومنح التعویض 2006

للمتضرر، جراء تعدّي وخروج ممرضة عن اختصاصها باستعمال جهاز طبي كهربائي لا 

.)2(تتقن استعماله بناء على الأدلة الموجودة أمامه 

وضع صول إلىالو ون حول دبات تقفي عالقاضيیقعقد إلاّ أنّه في كثیرٍ من الحالات 

یستحیل تقدیر هذه قد یصعب و ف،)3(التقنیةالأعمال الفنیةما یتعلّق بلذات النزاع خاصة حلّ 

.)4(الأعمال ومدى مطابقتها للمبادئ والأصول العلمیة لعدم إلمامه بهذا الجانب

                                                          
  .362-361.صصسابق،مرجعالإداریة،الدعاويفيوالإثباتالتقاضيإجراءات،خلیفةالمنعمعبدالعزیزعبد-1

2  - PENNEAU (Jean), « Droit médical », Recueil Dalloz, N° 21, France, 31mai 2007, p. 1457.
السیاسةدفاتر،»الجدیدوالإداریةالمدنیةالاجراءاتقانونظلفيالاثباتفيالمدنيالقاضيدور«،زولیخةلحمیم-3

  .4. ص،2011جانفيورقلة،مرباح،قاصديجامعةالرابع،العدد،والقانون
  .133. صسابق،مرجعالمدني،القاضيأمامالطبيالخطأإثبات،وزنةسایكي- 4
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،ضررتالمالشخصوقحقعلى حفاظللالسهر بة ا لمبدأ الشفافیعدالة وضمانً للا تحقیقً 

كوسیلة إثبات لها مكانتها بین الطبیةالأطراف بالخبرةمنبطلبأواتلقائیً یستعین القاضيف

  .)1(بيا وأهمها على الإطلاق في المجال الطّ رة قانونً وسائل الإثبات القضائیة المقرّ 

في سبحانه وتعالىد هذا الإجراء أساسه من الشریعة الإسلامیة بناءً على قولهیستمّ 

إذنفالخبیر»..فسئلوا أهل الذكر أن كنتم لا تعلمون...«: من سورة النحل43الآیة 

ا وفقً من أعمال لهسطّربما التزمً م)لاً أوّ ()2(أدرى بالوقائع الفنیة المتعلقة بهذا المجال

).اثانیً (رة لذلك للإجراءات المقرّ 

الطبيخبیرالتعیین : أولا

فقد الإداري في المجال الطّبي،لطبیعة الفنیة للمسألة المعروضة على القاضيلنظرًا

ق من مدى استكمال تلك صلاحیة استعمال كافة الوسائل القانونیة لأجل التحقّ لهتنحمُ 

الخبرة الفنّ و لأهلمستندًا، تحمیل عبئها على المستشفىومن ثمّ الواقعة لكافة أركان المسؤولیة

.)3(ثقافة علمیة كافیة للفصل في النزاع المطروح علیه فیها لتي لیس له انیةفي المسائل الف

لا أو علمٍ فنٍّ فيصمعرفة وتخصّ ذوشخصٍ ىعلجراء الملقى یقصد بالخبرة ذلك الإف

هذهفيیهالإدلاء برأفیه ویخص موضوع النزاع المعروض أمامه، أین یقوم بلقاضيلعلمَ 

وحل ما النزاع لحسممعلوماتمناضروریً یراهماستخلاصلالقاضيااساعدمالمسائل

  .)4(نفسهتلقاءمنهیعجز عن حلّ 

                                                          
منالخبرةبمقتضىالأسنانوجراحةالطبممارسةعنوانیحملالطبیةبالخبرةخاصًاكاملاً بندًاالجزائريالمشرعخصّص- 1

  .سابقمرجعط،.أ.مالمتضمن،276-92رقمالتنفیذيالمرسومإطارفيمنه99إلى95المادة
تلمسانالمحامین،منظمةالثاني،العدد،الحجةمجلة،»الطبیةالقضائیةالخبرة« ،امحاسنيأمینومحمدمحمدرایس- 2

  .84.ص،2011أكتوبر
  .87. صسابق،مرجع،»الإداریةالموادفيالإثبات«،محمدمحده-3
فرعالماجستیر،شهادةلنیلمذكرةالجزائر،فيتكریسهافيالإداريالقاضيودورالقانوندولة،فیصلأنیسقاضي- 4

  .190.ص،2010-2009قسنطینة،منتوري،جامعةالحقوق،كلیة،والسیاسیةالإداریةالمؤسسات

  .42.ص،2002الجزائر،الأول،العدد،الدولةمجلسمجلة،»الإداريالمجالفيالخبرة« ،كوروغليمقداد-
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الطبیة عمل یقوم من الخبرة«:ط.أ.من م95المادة في الخبرة المشرع الجزائري عرف

خلاله الطبیب أو جراح الأسنان المعین من طرف القاضي أو سلطة قضائیة، لمساعدته 

التقنیة لتقدیر حالة الشخص الجسدیة والعقلیة وتقییم المسائل المترتبة على آثار جنائیة 

    :یليماكإ .م.إ.ق125نص المادة ضمنانطلاقا من الهدف المرجو منها و ،)1(»ومادیة

،»تهدف الخبرة إلى توضیح واقعة مادیة تقنیة أو علمیة محضة للقاضي« 

ا بموجب حكم تمهیدي یراه مناسبً خبیرٍ أيِّ اختیاریكون للقاضي السلطة التقدیریة في 

للخبیر و ، وفنیه تخرج عن اختصاصهعمال ذات طبیعة تقنیة علمیةالأله مجموعة من دحدّ ی

تعرضر شرعي وإلاّ وُجِد هناك مبرّ في حالة ما إذاالمعیّن رفض إنجاز المهمة الموكلة له 

الأطباء الشرعیین أو -اء الطبیین لخبر اضمن قائمة هتم اختیار یف، )2(شطب من قائمة الخبراءلل

الجدول ، والوارد أسماؤهم في )3(أعوان القضاءالذین یعتبرون من-ینمسجلمن خبراء أطباء 

ا من قبل المجلس الوطني للآداب الطبیة، كما یمكن للأطباء العاملین بالقطاع المعدُّ سنویً 

من المرسوم التنفیذي رقم 19إذ نصت المادة ،العام أو الخاص القیام بمهمة الخبراء

التشخیص والعلاج -: یقوم الأطباء العامون للصحة العمومیة«:یليعلى ما)4(91/106

  .»الخبرة الطبیة-..... 

وفي حالة ما إذا تعذر ه،عینذي الیمین أمام القاضي الأداء بالخبیریقومإذا تعذر ذلك 

بموجب )5(أكثر من خبیر واحدبعلى القاضي ندّ نتعیّ على خبیرٍ القیام بتلك المهام بمفرده ی

                                                          
  .سابقمرجعط،.أ.متضمنی،276- 92رقمتنفیذيمرسوم- 1
  .152.صسابق،مرجعالمدني،القاضيأمامالطبيالخطأإثبات،وزنةسایكي- 2
نصراجع... التجربةذويمنیكونواأنویجبالجامعیةالشهاداتحملةمنیكونأنالخبیرلوظیفةالمترشحینفيیشترط-3

القضائیینالخبراءقوائمفيالتسجیلشروطیحدد،1995أكتوبر10فيمؤرخ،310-95رقمالتنفیذيالمرسوممن4المادة

  .1995أكتوبر15بتاریخصادرة،60عددر.جواجباتهم،وحقوقهمویحددوكیفیاته،
الطبیینبالممارسینالخاصالأساسيالقانونیتضمن،1991أفریل27فيمؤرخ،106-91رقمتنفیذيمرسوم-4

  .مرجع سابقالعمومیة،الصحةفيوالمختصین
  .132.صابق،سرجعم،08/09رقمقانون: والإداریةالمدنیةالإجراءاتقانونشرح،الرحمنعبدبربارة-5
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إضافة إلى هوهویة الخبیر أو الخبراء ومهاملذلك الإجراءحكم مسبب یتضمن مبررات اللجوء 

ا وإعداد إنجاز أعمال الخبرة معً ى عاتق هؤلاء الخبراء عبءیقع عل، و )1(آجال إیداع الخبرة

إذا و ،اهالآمر بقرارد في الالتاریخ المحدّ الجهة المعینة له بواحد یودع لدى أمانة ضبط تقریرٍ 

.إ.م.إ.من ق127المادة وفقامنهم تسبیب رأیهاختلفت آراءهم وجب على كل واحدٍ 

مع الحكم لاستئناف أو الطعن بالنقض إلاّ اللخبیر المعیّنالقرار التمهیديقبلیلا

قرار،المنطوق ن في المعیّ الطبيمكن استبدال الخبیر، إلاّ أنّه ی)2(الفاصل في موضوع النزاع

إ .م.إ.ق132في المادةرة لحالات المقرّ لوفقًا لذلكمعقولٌ ه إذا وجد سببٌ كما یمكن ردّ 

:والمتمثلة في ما یلي

بدل ستُ أُ ،إذا رفض الخبیر المعین في الحكم انجاز المهمة المسندة إلیه أو تعذر علیه ذلك

.بغیره بموجب أمر على عریضة صادر عن القاضي المختص

 دةلم یودعه في الآجال المحدّ قبل الخبیر المهمة ولم یقم بها أو لم ینجز تقریره أوإذا،

ند الاقتضاء الحكم علیه بالتعویضات عجاز الحكم علیه بكل ما تسبب فیه من مصاریف و 

.آخرخبیرٍ واستبداله بالمدنیة

مع إلزامیةنفس التخصصمنبغیره الخبیر المعینطلب استبدالكذلك لخصوم یحق ل

وجه إلى القاضي یبموجب أمر على عریضة ، فیتمّ ردّ الخبیراعیة إلى ذلكلأسباب الدّ ذكر ا

عملاً أیام من تاریخ تبلیغ ذات الأمر القاضي بتعیین الخبیر8بالخبرة وذلك خلال الآمر

خبیر آخربندّبطعن ر غیر قابل لأيِّ فیه دون تأخیر بأمّ فصللیُ إ،.م.إ.من ق133المادة ب

تضمنتها المادة التيإلاّ إذا بني على الأسبابیؤخذ بطلب الردّ أنّه لا غیرالمهام، تلكللقیام ب

:وهي كالتالي منه 133أضافة للمادة إ .م.إ.في فقرتها الثانیة من ق132

                                                          
قضیة  ،2009جانفي26فيمؤرخ،123/09الفهرسرقمالإداریة،الغرفةبجایة،قضاءمجلسقرار: ذلكفيراجع-1

  ).قرار غیر منشور( )عیشسیديالصحيالقـطـاع( ضد) ت. شالقـاصـرةابتـهحـقفـيالقـائـم)  ل.ش(

  .سابقالرجعمالوالإداریة،المدنیةالإجراءاتقانونالمتضمن،09-08رقمقانونمن 45المادة -: راجع كلٌّ من-2

  .32.ص،2009سطیف،الثامن،العدد،المحامينشرة،»والإثباتالدفاعوسائل«،علاوةهوام-



لمستشفى العموميلالإداریةدعوى المسؤولیة: الفصل الثاني

111

القرابة المباشرة.

القرابة غیر المباشرة إلى الدرجة الرابعة.

وجود مصلحة شخصیة.

 ّي آخرسبب جدّ وجود أي.

  الخبرةنجاز اإجراءات :اثانیً 

یبدأ الطبي بعد اختیار الخبیر، ف)1(إ .م.إ.قمن خلال الإجراءم المشرع الجزائري هذا نظّ 

الفنیة منها دون ( مر بالخبرةالمهام المسندة إلیه والمبینة في منطوق القرار الآفي إنجاز 

ویلزم قبل البدء في الأعمال الموكلة ،)2(ها بكل حذرٍ ووعيٍّ وإنجاز اإذ یقوم بتنفیذه)القانونیة

فير علیه ما هو مقرّ لبناءً إلیه بإخطار الأطراف المعنیة بیوم ومكان وساعة إجراء الخبرة

یجب على الطبیب الخبیر «:على ما یلي هانصبط .أ.من م96إ و.م.إ.من ق135المادة 

  .»الشخص المعني بمهمتهبرة أن یخطر وجراح الأسنان الخبیر قبل الشروع في أي عملیة خ

وإذا ، )3(ضروریة لإنجاز مهمته بدون تأخیرالالمستندات مكینه من تطلبلخبیرلیمكن 

أمر یرفعه إلیه، لیتقریربموجب القاضي على ذات الإشكالخطریُ هاشكال في تنفیذلإتعرض

137المادة بعملاً تحت طائلة الغرامة التهدیدیة المستنداتتلكالقاضي عند الاقتضاء بتقدیم

ضروریةیراهاالتيتدایم المستنتقدالخصوممنیطلبأنیجوز للخبیر«: إ.م.إ.ق

.تأخیردونمهمتهلإنجاز

حتتالخصومیأمرأنللقاضيكنیمو ، یعترضهإشكالأيّ علىالقاضيالخبیرطلعی

.ستنداتلمایم بتقدتهدیدیةغرامةطائلة

                                                          
مرجعالوالإداریة،المدنیةالإجراءاتقانوننضمالمت،09- 08قانونمن145إلى125منالموادإلى858المادةأحالتنا-1

  .سابقال
2 - MALICIER (D), MIRAS (A), FEUGLET (P) et FAIVRE (P), La responsabilité 

médicale, op.cit., p.  327.
3  - GASTINES ( Louis) et CORAIL ( Jean- louis ), Les présomptions en droit administratif,

op.cit., pp. 102-103.
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الخصومامتناععلىترتبةالمالقانونیةالآثارتستخلصأنالقضائیةللجهةیجوز

  .»دیم المستنداتتقعن

ه بالملف الطبي بیب المعالج بتلاعبیقع هذا الإشكال في أغلب الحالات من جانب الطّ 

وضوح كل بعند إعداد الخبرة بالإجابةالخبیرلتزمیو التهرب من المسؤولیة، بكل حریة محاولاً 

ضرر بفحص الحدوث الأسباب التي أدت إلى في حث بالبما یوجه إلیه من أسئلة، لىع

  .)1(ا للمعطیات العلمیة المستقرةتبعً ه تجنب وقوعامكنً مبیان ما إذا كان و ، الضحیة

ضكان لیرتكبه طبیب یقبیب من إهمال ماارتكبه الطّ إذا كان مایبحث كذلك فیما 

المتابع المستشفى تابع لذلكالالمسبب له و بالطبیبةحاطمأحیط بنفس الظروف الخارجیة ال

  .وتحدید درجتها، كما یقوم بفحص المضرور وتحدید طبیعة الأضرار اللاحقة قضائیا

من خلال ذلك و للوصول إلى الهدف المرجو من الخبرة، الوسائل تمنح للخبیر كل

ر یخبالیلتزم بناء على كل ما سبق ف، عند القیام بهاا من الحریة والاستقلالیة قدرً إعطاءهیجب 

:نذكر منها ما یلي)2(الواجباتمجموعة من بجهة القضائیةالذي تعینهال

 دراسة حالة المریض وتتبع مراحل تطور المرض والعوامل التي أدت إلیه، وهل الضرر

.شيء آخرأيّ أم إلى أم إلى العلاج الذي وصفة الطبیبناتج عن شدة المرض

لاأمخطأارتكبقدللمستشفىالتابعالطبیبكانإذاتقریرهفيبیّنیأنالخبیرعلىیجب.

 ُ3(لحقت بالمریضأتقدیر الأضرار التي كذلكهتوجب علیسی(.

 ًالابتعاد عن هوعلی،للجدل العلميعلى الخبیر تجنب الآراء العلمیة التي ما زالت محلا

. فقة مع الأصول العلمیة المستقرةتَّ الشخصیة إذا لم تكن مُ أرائهطرح 

                                                          
  .216.صسابق،مرجعالطـبي،المجـالفيالخـطـأإثـبـات،قاسمحسنمحمد-1
المحكمةالوثائققسمالخاص،العدد،العلیاالمحكمةمجلة،»الطبیةالخبرةمجالفيوالتقنیةالطبیةالقواعد« ،رشیدبلحاج-2

  .229-224.صص،2011الجزائر،العلیا،
) "CAAR"للتأمینالجزائریةالشركة( قضیة،2013جانفي31فيمؤرخ،49الفهرسرقمقرارالثالثة،الغرفةالدولة،مجلس-3

  ).منشورغیرقرار( ) سطیفولایةآزالبعینالاستشفائیةالعمومیةوالمؤسسة) ع.م( ضد
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 الوقائع المتعلقة في حث الببهیقتصر في تقریر فعدم الخوض في المناقشات القانونیة

أنّ المناقشات القانونیة من، كونبسلوك الطبیب وتقدیرها من الناحیة الطبیة

.الاختصاصات الأصیلة للقضاء

یطلب الخبیر القیام بهذه المهمةتعذر علىالوضوح عند كتابة تقریره، وإذاقة و الدّ توخي

.تعیین خبیر آخرها لأجل إعفائه منالجهة القضائیةمن 

ومع ذلك عهد بهذه المهمة إلى غیره، إذ لا یجوز أن یَ یًاة إلیه شخصمنسوبنجاز المهمة الإ

له أن یستعین كما بمعلوماتهم،الاسترشادبآرائهم و والاستعانة له أن یلجأ إلى أهل الفن 

من ممرضین وأعوان الشبه الطبي التابعین ومسؤولیتهبمعاونین یعملون تحت إشرافه 

أن یودع تقریر خبرته لدى عند الانتهاء من مهامهیجب على الخبیركما للمستشفى، 

  .)1(هابالقرار الآمرفي ةدأمانة الضبط خلال الآجال المحدّ 

تبین للقاضي أن وإذاكاملةً،المسؤولیةیهتحمللالتزامهالخبیریترتب عن إخلال

جراءات اللازمة الإله أن یتخذ جمیع فافیة كعلیها الخبیر تقریره غیر بنىالعناصر التي 

الأمر باستكمال التحقیق أو الأمر بحضور الخبیر أمامه لیتلقى منه الإیضاحات والمعلومات ك

نطاق المهمة على يتعدّ اللتزم بعدمی، و )2(خبرة تكمیلیةالأمر بإجراء كما له ، الضروریة

إلى تهمهملا تمتدّ ن ، كما یجب أمر بهادة بموجب القرار التمهیدي الآالموكلة له والمحدّ 

.بحتّ اختصاصه تقني وعلميإذ أنّ الاختصاص القضائي 

لقاضي كامل السلطة ولعند تنفیذ الخبرة،توصل إلیه ا مّ لا كاملاً الخبیر تقریرً عدّ یُ 

ا بالمصادقة إمّ قرار وذلكالمنطوق في ذلكجسدوی،رفض تقریر الخبرةأوالتقدیریة في قبول

إجراء خبرة أخرى أو جراء خبرة مضادةكما له أن یأمر بإ،ا أو عدم الأخذ بهاا أو جزئیً كلیً 

                                                          
  .47.ص،سابقمرجع،»الإداريالمـجـالفـيالخـبـرة« ، غليكورو مقداد-1
الحقوق،كلیةالعام،القانونفرعفيدولةدكتوراهشهادةلنیلأطروحةالدولة،مجلسأمامالخصومةإجراءات،محمدبشیر- 2

  .281. ، صم.س.دالجزائر،جامعة
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ما الحالات على القاضي تسبیب جمیع في و ،)1(بتعیین خبیر مغایر للقیام بنفس المهمة 

، كما یحق إ.م.إ.من ق144المادة نصعملا بالصادر عنهقضى به من خلال القرار 

كالنقائص التي تشوبها كما لهم الخبرة وإثارة الدفوع المتعلقة بهالأطراف الطعن في ذات ل

  .)2(لا لسلطة التقدیریة للقاضي حول قبولها أواو طلب إلغاءها واستبدال الخبیر

ا یدي القاضي تقدیرً أبین یصبحفبواسطتهاى الخبرة بأهمیة بالغة في المجال الطبي تحظّ 

ا للسلوك محل المساءلة، فیعتبر ذات التقریر عنصرًا هامًا من العناصر التي یستعین بها فنیً 

  .)3(لهالتعویض تقدیر وتقدیر درجة الضرر و القاضي في تقدیره القانوني لقیام المسؤولیة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                          
1 - FLOUZAT-AUBA ( Marie-Dominique ) et TAWIL ( Sami-Paul), Droits des  malades et

responsabilité des médecins : mode d’emploi, op.cit., p. 109.
  .322.ص،السابقالمرجعالطـبي،المجـالفيالخـطـأإثـبـات،قاسمحسنمحمد-2
الحقوقكلیةوالمسؤولیة،العقودفرعالماجستیر،شهادةلنیلمذكرةوالمقارن،الجزائريالقانونفيالطبيالخطأنبیلة،نسیب-3

  .167ص،2001الجزائر،جامعةالإداریة،والعلوم
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المبحث الثاني

  الإداریةالمسؤولیةالحكم في دعوى 

  للمستشفى العمومي

، وهو ما مراحلالجراءات و مجموعة من الإبكانت طبیعتها تمرّ كلّ منازعة قضائیة مهما 

الشخص بلحق ینطبق كذلك عند قیام دعوى التعویض الهادفة إلى جبر الضرر الذي قد یُ 

افتتاح الدعوى من التي یبدأ سریانها بإیداع عریضةو المتعامل مع المستشفیات العمومیة، 

عي أمام أمانة ضبط الجهة القضائیة المختصة، لتدخل في إجراءات التحقیق وفقًا طرف المدّ 

المحدّدةللشكلیاتوفقًاقضائيقراربموجبفیهاالفصلغایةإلىقانوناً لما هو مقرّر علیه

  .)1(إ .م.إ.قضمن

عي المتضرر من طلبه ومن ثمّ عند إصدار ذات القرار الذي قد یكون بتمكین المدّ 

و بنفي المسؤولیة الإداریة عن هذا الأخیر أ)ل مطلب أوّ ( إقرار المسؤولیة الإداریة للمستشفى 

عمل بصلة ةبأیّ متُّ تلا التي الات المسببة لذات الضرر الواقع إذا توفرت إحدى الح

الطرق المنصوص علیها قانونًا بإحدى في كلتَا الحالتین للطعن هذا القراریخضعالمستشفى، 

  . )مطلب ثاني ( أمام الجهة القضائیة الإداریة المختصة 

  المطلب الأول

  إقرار المسؤولیة الإداریة للمستشفى العمومي

النزاع أمام القضاء بموجب دعوى المسؤولیة بالمتضرر من خدمات المستشفى تقدمیَ 

عرض أمام القاضي من أدلة وفقًا لما یالإداریة، التي تمرّ بإجراءاتٍ مسطرة للفصل فیها

القاضي المختص بتحمیل المستشفى العمومي المسؤولیة فصل وفي هذا الاطار قد یللإثبات

                                                          
ن قانونتضمالم،09- 08رقمقانونمن989المادة  غایةإلى800المادةمنالإجراءاتهذهالجزائريالمشرعأشار- 1

.سابقمرجعوالإداریة،المدنیةالإجراءات



لمستشفى العموميلالإداریةدعوى المسؤولیة: الفصل الثاني

116

جراء استعمال الخدمات الناشئةي مسؤولیة منح تعویض عن تلك الأضرار الالإداریة وبالت

فرع (ذلك بعد تقدیر قیمته اس والمهمّ في حیاة الأفرادالمتعدّدة لهذا المرفق العمومي الحسّ 

فرع ( ررة لذلك مستعملاً صلاحیاته وسلطاته الواسعةالمبادئ المقّ تلك بالاعتماد على )ل أوّ 

  .)ثاني 

  الفرع الأول

  المسؤولیة الإداریةنظام تقدیر التعویض في 

  للمستشفى العمومي

حقه في المطالبة فینشأضرار، قد یصیبه بأإذناتصال المریض بالمستشفى العمومي

فحق اللجوء أمام ؛بالتعویض وجبرها عن طریق رفع دعوى التعویض أمام القضاء الإداري

دستوریًا لأيّ شخص أصابه ضرر عند تعامله مع ةلمخوّ الو ة حمیالقضاء من الحقوق الم

ا للإجراءات ، وفقً المرافق العامة وحتى في معاملات الأشخاص الطبیعیین فیما بینهم

  .النزاع المطروح أمامهذات في لفصل المختص لالقاضي یتدخل رة لذلك أین والأوضاع المقرّ 

من صمیم ، الشيء المعتبر في تقدیر التعویضاتتكون للقاضي الإداري سلط

تلك علىاعتمادًامناسب التعویض د قیمةیحدتو ر یقدبتصلاحیات والسلطات المخوّلة لهال

التعویض في تقدیر د محدّ الوقت بالدالتقیّ مع إلزامیة )لاً أوّ (لذلكرة لمعاییر والمبادئ المقرّ ا

  .)اثانیً (المستحق

  التعویضتقدیر فيالقاضي الإدارياتلطس :أولا

وفقًاضالتعویصلاحیة تقدیرمسؤولیة الإداریةتمنح للقاضي الفاصل في دعوى ال

مع الأخذ بتلك )1(معینة معاییر وقواعدعلىبناء لضرر الذي ألحق بالطرف المضرورل

  .)2(المؤثرة فیه العناصر
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  مسؤولیةالعناصرتقدیرقواعد.1

الذي رفعت لأجله، أین یقوم الحكمومضمونالدعوىالتعویض موضوعیعتبر تقدیر

في تلك القائمة على خطأ منیتحققفالإداریة للمستشفى،القاضي بتقدیر عناصر المسؤولیة

بالعمل القائمنسبتها إلى الطبیبالمریضیدّعيالتيالوقائععلىالخطأق وصفبطاتمدى

إلاّ یستنتج ذلك انطلاقًا من القرائن الموجودة أمامه، و كانت طبیعته في إطار هذا المرفقأیĎا

یكون أیني، الفنّ والحذر والخطأالحیطةقواعدإهمالعنالناتجالخطأبینالأمریختلفأنّه

نفسطرف طبیبٍ فيالطبیة منالعلمیةالأصولفيوالمُتّبعالمألوفالسلوكعنالانحراف

هذادورهمع بقاءب خبیر طبي لمساعدته ندّ یستلزم علمیة وله في سبیل تحقیق ذلك الدرجته

  .)1(غیر ملزم له ااستشاریً 

قاضيلتقدیرالخاضعةواقعیةالالضرر الذي یعتبر من المسائلنجد كذلك عنصر

أم لا فعلاً محققًالا، وهل هوأمضررًایشكلكانإذاما أصاب المریضفیقدّرالموضوع

التزام الطبیب من ویكون بمساعدة الخبیروذلكلهالجزئيأوامالتّ الشفاءعدممنوالتحقق

  . )2(النتیجةإلزامیة تحقیق دونفقطاللازمةالعنایةبذلهوعام صلٍ كأهذا الجانب 

مسألة، هذا العنصر كذلك یعتبر والضررالخطأكل من بینالسببیةالعلاقةكذلكقدری

علیهاالتي اعتمدالقضائیةلةدّ تلك الأمنظهریو الموضوع، بها قاضيیستقلموضوعیة

عمل بعي لمدّ اأصابالذيالضرر ارتباط من أكّد لیتالمنجزةالخبرة من حكمه أولتكوین

.المستشفى

المریضعلىیجبفإنّهطأ،خالمستشفى الإداریة بدون المسؤولیةكانتإذاأمّا

بیتوجّ أندونمرتبط بالمستشفىعملكان نتیجةلهحدثالذيالضررالمتضرر إثبات أنّ 

الموجودة في ملف القضیة دلةا إلى تلك الأد من ذلك استنادً الخطأ، وللقاضي التأكّ إثباتعلیه

                                                          
المدنیةالإجراءاتقانونیتضمن،2008فبرایر25فيمؤرخ،09-08رقمقانونمن144المادةنص: ذلكفيراجع-1

  .سابقمرجعوالإداریة،

.65.صسابق،مرجع،في المؤسسات العامةالعلاجيوالخطأالطبيالخطأ،حسینطاھري-  2
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فقط عنصر الضرر ومدى ارتباطه بعمل المستشفى المشروع بالتأكد من ومن خلال ذلك یقدر 

  .قیام العلاقة السببیة

  التعویضقیمةالعناصر المؤثرة في تقدیر.2

یقوم القاضي الفاصل في دعوى مسؤولیة المستشفى الإداریة عند تقدیره لقیمة التعویض 

الخبیر الطبي رأي بفي ذلك امستأنسً ي یظهر من خلال تحدید نسبة العجزبتقویم الضرر الذ

، كما من العجزدرجتین بین في هذه الحالة التمییز إذ یتمّ ،)1(فحص المضرورالذي یقوم ب

  .لحسن القیام بهذه العملیةینبغي التعرض لهاتجدر الإشارة إلى العناصر الأخرى التي

الإنقاص من قدرة أدّت الإصابة إلى ما إذا الذي یتحققالدّائمزعجّ النجد في هذا الصدد 

ا بشرط أن لا یزاوله أبدًا ویصاحبه مدى ا أو كلیً المضرور على العمل والحركة سواءً كان جزئیً 

.إلخ...أو العقم الناتج عن الخطأ الطبي، كفقد البصر أو بتر أحد أعضاءه)2(الحیاة

حینما لا یتمكن الشخص المضرور من الذي یتحقق بدورهالعجز المؤقت؛نجد كذلك

مل المستشفى، ممارسة نشاطه المعتاد بصفة مؤقتة ولمدة معینة نتیجة إصابته بضرر من ع

ه، ولتقدیر نسبة ا كالكسر الذي یصیب یدجزئیً نة أوالمریض لمدة معیا كشلل یدفیكون كلیً 

فإذا تعلق بشخص راعي القاضي الإداري طبیعة النشاط الذي یزاوله المتضرر،العجز یُ 

ا من و انطلاقّ أا من مدى تقصیر الإصابة من أداءه لعمله، یمارس عملاً مأجورًا فتقدر انطلاقً 

مؤهلات الشخص وسنّه وحالته الصحیة السابقة مع الأخذ بعین الاعتبار ما فاته من كسب 

  .)3(وما لحقه من خسارة جراء العلاج

                                                          
1  - FLOUZAT-AUBA (Marie-Dominique) et TAWIL ( Sami-Paul), op.cit., p. 99.

قضیة،1999أفریل11فيمؤرخ،249/99الفھرسرقمالإداریة،الغرفةبجایة،قضاءمجلسقرار:الإطارهذافينجد-2

علاقةیوجدإذاماوتحدیدالضحیةلفحصخبیربتعیین« : القاضيمدیره،شخصفيممثلابجایةمستشفىضد) ح.م( 

  .)منشورغیرقرار(.»الجماليوالتشوهوالمؤقتالدائمالعجزوتحدیدبه،اللاحقةوالأضرارالجراحیةالعملیةبینسببیة
  .188-187.صصسابق،رجعمالعـام،الطبيللمـرفـقالإداریـةالمسـؤولیـة،وسیلةقنوفي-3



لمستشفى العموميلالإداریةدعوى المسؤولیة: الفصل الثاني

119

انیة مراجعة هذا التقدیر من طرف مكإمع بناءً على طلب المضرور د التعویضیحدّ 

صلاحه یمكن تقدیم طلب إضافي إمطلوب الحالة عدم تغطیة الضرر إذ ، جلس الدولةم

ا مكن تعیین مداه تعیینً لا یُ الذي) ر الضرر المتغیّ ( رر القابل للزیادة خاصة في حالة الضّ 

ل مدة معینة بإعادة یحتفظ القاضي للمضرور في أن یطالب خلافا وقت النطق بالحكم، نهائیً 

، مع مراعاة تغیّر وتطوّر الضرر والتغیرات الاقتصادیة كزیادة )1(النظر في تقدیر التعویض

  .على تقریر الخبرةبالتعویض بناءً القاضيیحكمیمكن أن الأسعار وتكلفة العلاج، كما 

والصیدلانیةالطبیةتقدیر كالمصاریفالهذافيمجموعة أخرى من العناصر تدخل ت

للذهابالتنقلمصاریفكذا و الإسعاف سیارةمصاریف،المستشفىفيالإقامةمصاریفو 

بالنظر إلى الآلام وذلكالمعنوي أو الأدبيكما نجد التعویض عن الضرر،الطبیبإلى

كتلك التي تصیب العاطفة جراء والمعانات الناتجة عن الضرر الجسدي أو الآلام النفسیة

المرض، والأضرار الناتجة عن نشر أسرار المرضى داخل المستشفى الخوف والقلق من تفاقم

مبرر شرعي فیمس بمشاعره وكرامته، إضافة إلى الضرر الجمالي والمتعلقة بمرضهم دون أيّ 

  .)2(التي تصیب المریضمن خلال التشوهات الجمالیة

من 131لمادة نص اتقدیر التعویض الظروف الملابسة بالمریض وفقًا لفيیؤخذ كذلك 

یقدر القاضي مدى التعویض عن الضرر الذي لحق المصاب طبقا «:التي تنص. م.ق

والتي یقصد بها ،»...مراعاة الظروف الملابسةمكرر مع 182و182لأحكام المادتین 

، كالظروف الشخصیة )3(ضرر دون تلك المتعلقة بالمستشفىتالمشخصالظروف المتعلقة بال

  .)4(لته الصحیة والجسمیة و ظروفه العائلیة وكذا حالته المالیة التي تحیط به مثل حا

                                                          
  .سابقالمرجعالالمدني،القانونالمتضمن،58-75رقمالأمرمن131المادةنصذلكفيراجع-1
        ضد) ح. م( قضیة،2000جوان04فيمؤرخ،407/2000الفهرسرقمقرارالإداریة،الغرفةبجایة،قضاءمجلس-2

  ).09ملحق رقم ( )منشورغیرقرار( ) إحدادنوكالةللتأمینالجزائریةالشركةو  مدیرهشخصفيالممثلبجایةمستشفى( 
  .یلیهاوما161. صسابق،مرجعالجزائر،المدنيالقانونشرح،السعديصبريمحمد-3
  .312. صسابق،مرجعالتعویض،قضاء: التـعاقدیةغـیـرأعـمـالـهـاعـنالـدولـةمـسـؤولـیـة،ناصرجادجابر-4
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یكون بیب المعالج شخص لإحدى عینیه ثم فقدان العین الأخرى بسبب خطأ الطّ الففقدان 

ا واحدة، كذلك أشدّ من الذي یصیب من كان سلیم العینین ثم یفقد عینً الذي أصابهررضّ ال

الأمر إذا أخدنا بعین الاعتبار الوضع المالي للمریض فالضرر الذي یصیب المریض الفقیر 

لا تنجرُّ عنه نفس الخسارة التي تصیب المریض الغنيّ ولو كان الضرر نفسه، لأنّ الكسب 

الذي یفوت على الغني أكبر من الذي یفوت على الفقیر، كما یدخل الوضع المهني للمریض 

أن یتشوه وجه ممثلة وشلل الفنان الرسام في یده، كذا بالنسبة لوضعه الثقافي ومركزه ك

  .)1(ظروفه العائلیة حتى سنه و و الاجتماعي وحالته الصحیة وجنسه 

في حالة وفاة شخص غیر مصاب بأمراض خطیرة عن حالة وفاة أیضًاقیمةالتختلف 

غیر، و بین شخص معیل لعائلة وآخر غیر صّ والالمصاب بها كذلك بالنسبة للطاعن في السّن 

متزوج كما یدخل ضمن عناصر التعویض مسألة تفویت فرصة والضرر المرتد أین یصاب 

الغیر جراء تضرر المریض كخلفه العام أو الخاص، فیحق للورثة طلب التعویض عن وفاة 

طار أین یقیم القاضي قیمة الضرر بالنقود وفي هذا الإالمریض بسبب عمل المستشفى

  .)2(..."دج لكل واحد من ذوي الحقوق300000..." قرار قضى فیه صدر أ

میعاد ووقت تقدیم طلب التعویض، فإذا قدم من طرف المضرور في ذلك بالقاضي تقیّدی

نتقل هذا الحق إلى ورثته ولهم المطالبة بالتعویض عن الضرر المادي والمعنوي احال حیاته 

ما إلاّ فیأما إذا توفي المریض قبل تقدیمه فلا یمكن لذوي الحقوق المطالبة بالتعویض ، معًا

تسـببإذا، و المادي مع مراعاة العلاقة التي تربط الضحـیة بذوي الحقوـقالضرربیتعلق 

فيذمته قد یُنقلفيیدخلالذيفالتعویضحیاتهحــالفيللمریـضمـاديبضررالمـسؤول

  .)3(الخاصأوالعامخلفهإلىموتهحال

                                                          
  .301.صابق،سرجعم،»المـدنیـةالمـسـؤولیـةفيالطـبيالخـطـأ«،حوریةزاهیةكجاریوسفسي- 1
لبلدیةالصحيالقطاعمدیر( قضیة،2009ماي27فيمؤرخ،611الفهرسرقمقرارالثالثة،الغرفةالدولة،مجلس-2

  ).منشورغیرقرار( ) غ.سووالدتهه.كالحقوقذوي( ضد) المسیلة
  .130. صسابق،مرجعالطبي،المجالفيالمستشفیاتمسؤولیة،فریدةعمیري- 3
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رر بجسامة الضّ كنلو ،بجسامة الخطأعتدّ رر دون أن یُ التعویض كامل الضّ يیُغط

رر مهما كان الخطأ هذا المرفق هو جبر الضّ لمسؤولیة الالهدف من قیام هذه خاصة وأنّ 

جبر و الهدف الأساسي هّ وإنّمامعاقبةالشخص لیس بهدف الساءلةموأنّ ،یسیرًا أو جسیمًا

، فیكون إذًا بقدر الضرر الذي قد یتغیر من وقت وقوعه إلى حین الحكم في الدعوى )1(الضرر

.وعلى القاضي الأخذ بعین الاعتبار هذا التطور

،)2()نسبة العجز(ر ضر تاب المرر الذي أصلضّ لوفقًاعلى إذنتقدیر التعویضیكون 

فإذا ،)3(عنه مع مراعاة ما لحقه من خسارة وما فاته من كسب زید ولا یقلُّ یَ لافالمقیاسفهو 

  .)4(غیر عادلاً احكمً عتبر اكان أقل إذا و أمام حالة إثراء على حساب غیر انكان أكبر منه ك

إرادة المشرع الذي قد الأول متعلق ب،بأمرینمقیدالإداري في كل الأحوالیكون القاضي

في لا یجوز له الاجتهاد فالمستحقة و رة التعویض والحصص المقدّ ا لیحدّد طرق یتدخل أحیانً 

 یجوز له الحكم بأكثر مما طلبه أین لاإرادة الضحیة تعلق بفیا الثاني أمّ ،هذه الحالة

عنتعویضالالضرر المادي فلا یجوز له الحكم بعنتعویضإذا طلب مثلاً )5(الضحیة

  .)6(الضرر المعنوي

تقع مسؤولیة هذا المرفق دون بالضرر الناتج عن المخاطر أینأمّا إذا تعلق الأمر 

یتقید ف،خاص بتقدیر التعویضالنظام الفالمشرع في أغلب الحالات یتدخل لتحدید ،خطأ

                                                          
  .1101.صسابق،مرجععام،بـوجـهالالـتزامنظـریة: المـدنيالقـانـونشـرحفيالوسـیطأحـمـد،الـرزاقعـبـدالسـنهـوري-1
) ملیلةعینمستشفى( قضیة،2009جانفي28فيمؤرخ،13الفهرسرقمقرارالثالثة،الغرفةالدولة،مجلس-:منكلراجع-2

  .)منشورغیرقرار( ) القاصرابنحقفيالقائم  س.ب(ضد

الجامعيالاستشفائيالمركز( قضیة،2010جانفي28فيمؤرخ،51الفهرسرقمقرارالثالثة،الغرفةالدولة،مجلس-

  ).منشورغیرقرار( ) ت.ي  الحقوقذوي( ضد) حمودنفیسة  الدكتورة
  .311.صسابق،مرجع،..التـعاقدیةغـیـرأعـمـالـهـاعـنالـدولـةمـسـؤولـیـة،ناصرجادجابر-  3
سابق،مرجعمقارنة،قانونیةدراسة:الطبیةالمسؤولیةإطارفيالعاديالخطأوالمهنيالخطأ،الحلبوسيحماويعليإبراهیم-4

.227.ص
5 - DUBOIs (Jean-Pierre), La responsabilité administrative, La découverte, Paris, 1996, p. 111.

.312.صسابق،مرجع،..التـعاقدیةغـیـرأعـمـالـهـاعـنالـدولـةمـسـؤولـیـة،ناصرجادجابر-6
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لا یجوز للمضرور المطالبة باستبعاده حتى وإن كان لا یتناسب والضرر الذي و القاضي به 

  .)1(یكون التعویض جزافیًافقدأصابه 

وقـت تـقدیر الـتعویـض  : ثانیا

نشأ الحق في التعویض وبالتالي الحق في إصلاح الضرر منذ استكمال أركان یَ 

بموجب رابطة من وقت وقوع الضرر المرتبط بعمل المستشفىوذلكالإداریةالمسؤولیة

هذاتحدید قیمته لا یكون إلاّ بصدور الحكم القضائي الذي یكشف عن، إلاّ أنّ )2(السببیة

  .طبیعتهحق من خلال تحدید عناصره و في هذا الم أثر محسوس، فیكون لذات الحك)3(الحق 

وقت تقدیر التعویض انخفاض قیمة النقود أو ارتفاع الأسعار ؤخذ بعین الاعتبار عندی

ثیر هذه تُ قد غیر أنّهر بالعملة الوطنیة، قدّ والذي یُ )4(وما آل إلیه الضرر من زیادة أو نقصان

صعوبةحیثمن ذلك تغیرًا إذا كان الضرر الذي أصاب المریض مُ العملیة صعوبات خاصةً 

الحق في المطالبة بذلك یحتفظ للمضرور ب، )5(تعیین مداه تعیینًا نهائیًا وقت النطق بالحكم

  .مستقبلاً بإعادة النظر في التقدیر

تصادیة فلا یؤخذ بمبدأ القیمة بالتطورات الاقالمرتبطةو قیمة النقود لالمستمررلتغیّ لنظرًا 

بعد صدور حقة اللاّ خذ بعین الاعتبار زیادة الأسعارالأجبیف، )القیمة العددیة(لنقود لالاسمیة

، )6(تحقیقًا لمقتضیات العدالةالحكم النهائي عند تقدیر التعویض عن الضرر الجسدي المستمر

من طرف المریض ساعة النطق التي تمّ إنفاقها، مع مراعاة التكالیف والمصاریف )6(العدالة

رر متغیرًا بذات الحكم وقد تكون هذه المبالغ محلاً للزیادة في المستقبل، أمّا إذا كان الضّ 

                                                          
  .190. صسابق،مرجعالعـام،الطبيللمـرفـقالإداریـةالمسـؤولیـة،وسیلةقنوفي-1
  .170. صسابق،مرجع،»الطـبـیـةالأعـمـالعـنللطبـیـبالإداریـةالمـســؤولیـة« ،مصطفىمعوان-2
  .189. صسابق،مرجع،..الطبیةالمسؤولیة،منصورحسینمحمد-3
  .172- 171. صصسابق،مرجع،»الطـبـیـةالأعـمـالعـنللطبـیـبالإداریـةالمـســؤولیـة« ،مصطفىمعوان-4
  .313. صسابق،مرجعالتعویض،قضاء: التـعاقدیةغـیـرأعـمـالـهـاعـنالـدولـةمـسـؤولـیـة،ناصرجادجابر-5
  .140. صسابق،مرجعالجزائر،فيالطبينشاطهامنالعمومیةالصحةلمؤسساتالإداریةالمسؤولیة،الرحمانعبدفنطاسي- 6
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فیجب على الجهة القضائیة تقدیر التعویض على ضوء ما صار إلیه الضرر ساعة صدور 

  .)1(الحكم لا ساعة وقوع الضرر مراعیًا في ذلك التغیر في الضرر ذاته

فعلى القاضي ،لحقت بالضحیة ساعة صدور الحكمأُ ر تقدیر نسبة الأضرار التي تعذّ إذا 

فترة خلالبحقهلهالاحتفاظالحكم معصدوروقتالمقدرررللضّ ملائمًاتعویضًامنح المتضرر

  .الصحیةحالتهعلىتطرأالتيالمستجداتعلىبناءالتعویضقیمةفيالنظرلإعادةمعینةزمنیة

  الثانيالفرع

المتضررالشخص كیفیة تعویض    

المستشفى العموميمسؤولیة لقرّ مبحكمٍ دعوى التعویضیحكم القاضي الفاصل في قد 

منررالمتضّ بمنحالشخص المسؤول زملیُ ل)لاً أوّ (هالتعویض في منطوقطبیعة تحدید یتمّ أین

  ).اثانیً ( التعویض

  طبیعة التعویض : أولا

مختلف الأضرار التي أصابتلجوع في دعوى التعویض الرّ فاصلالیتعین على القاضي 

، سواء تلك هذا الأخیر أو موظفیهصالها بعمل بت اتّ والتي یُثّ العموميالمستشفىالمتعامل مع

عن قد ترتدّ وتلك التي المتعلقة بالجوانب الطبیة أو العلاجیة أو تلك المتعلقة بتفویت فرصة

یبنى علیها تحدید التعویض فله صلة بالمضرور، من كلّ هذه الأعمال الضارة لتصیب 

أو ) 1(، وقد یكن التعویض عینیا المناسب كتغطیة للأضرار التي تصیب مستعملي خدماته

  .)2(بالمقابل 

التعویض العیني.1

م الشخص المسؤول بإعادة الحالة إلى ما كانت علیه قبل الز بإعینیًایكون التعویض 

والذي یكون معادلاً لذلك الضرر مع ترك السلطة التقدیریة للقاضي في )2(الضارالفعل وقوع 

                                                          
  .150. صسابق،مرجعالطبي،العقد،كریمعشوش-1

2 - WALINE (Jean), Droit administratif, 23ème édition, Dalloz, Paris, 2010, p. 471.
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من 132عملاً بالمادة الطریقة الأنسب للتعویض أم لاالاختیار إن كان التعویض العیني 

للقاضيیجوزهأنّ علىبالنقد،التعویضویقدر...« : التي جاءت كما یليالقانون المدني

وأن،علیهكانتماإلىالحالةبإعادةیأمرأنالمضرورطلب علىوبناءاللظروفاتبعً 

، »المشروعغیربالفعلتتصلالإعاناتبعضبأداءسبیل التعویض،علىوذلكیحكم

180یجبر المدین بعد إعذاره طبقا للمادتین « : ما یليمنه لتضیف 164جاءت المادة و

  .»ا ممكنً ا متى كان ذلك على تنفیذ التزامه تنفیذا عینیً 181و

       طار بعلاج المضرور على نفقة المسؤول عن الضرر الإهذایأمر القاضي في

عناصر الضرر الذي قضي لأجله بالتعویض حتى یكون تقدیره مع تبیان كلّ ) المستشفى ( 

والصحیة والمهنیة الظروف الملابسة كالحالة الجسدیةایً أقرب إلى العدالة ومنصفًا للحق مراع

  .والمشار إلیها سابقاً للمتضرروالمالیة

یكون التعویض عینیًا بإصلاح الضرر الحاصل عینًا وذلك بإرجاع حالة المضرور إلى 

یكون فیه إرهاق لاأن ممكنًا و ذلكرط أن یكونشب، )1(ما كانت علیه قبل حصول الضرر

، إلاّ أن هذا )2(حسب مقتضیات الظروف وأن یطالب به المضروربو ) المستشفى ( للمدین

موت المریض عندما ییظهر ذلك خاصة و من التعویض نادر الوقوع وقد یكون مستحیلاً، نوعال

  .ومن یمت لا یمكن إعادة الحیاة إلیه، كذلك في حالة فقد البصر أو بتر أحد أعضاءه

  التعویض بالمقابل.2

نظرًا لكون التعویض العیني في كثیر من الحالات یبدو الحكم به أمرًا عسیرًا في مجال 

وذلك )3(بالتعویض بمقابلحكم الیتمّ مسؤولیة المستشفیات العمومیة كما سبق توضیحه، 

                                                          
  .163. صسابق،مرجع،..والمقارنالجزائريالقانونفيالجراحةأخصائيللطبیبالمدنیةالمسؤولیةالدین،عزحروزي-1
  .966. صسابق،مرجععام،بـوجـهالالـتزامنظـریة: المـدنيالقـانـونشـرحفيالوسـیط،أحمدالرزاقعبدالسنهوري-2
الجامعیةالمطبوعاتدیوان،7طالجزائري،المدنيالقانونفيالالتزاممصادر:للالتزامالعامةالنظریة،سلیمانعليعلي- 3

  .207.ص،2007الجزائر،
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مستعینًا في بصورتیه النقدیة كأصل عام وكاستثناء التعویض بغیر النقود في أوضاع معینة

.مثلاً كالوفاةإصلاحهایمكنلاالأفرادتصیبالتيالأضرارمعظموأنّ خاصة،الخبرةبأهلذلك

  التعویض النقدي  .أ

یقدر التعویض بعد استكمال المسؤولیة لأركانها، أین یتم تحدید عناصره وطبیعته وجعله 

،وهو الأصلمرفقلالإداریة لالأكثر تطبیقًا في مجال المسؤولیةالأخیرهذا ،مقومًا بالنقود

مجلس أخذ به وهو ما ، )1(رر الذي ألحق المضرورضّ للر جبّ كالقاضي مبلغًا مالیًا یقدّرف

دج 0000015مستشفى عین تیموشنت بدفع مبلغ لزم مللالقرار االجزائري بموجبولةالدّ 

  .)2(كتعویض عن الضرر المعنوي

النقودمنبتقدیم مبلغأصلاً نقديالالتعویضتقویم، فیكونلاتعتبر النقود وسیلة للتبادل و 

نقديبتعویضٍ یحكمأنمعینةظروففيللقاضيأنّه یمكنغیر، )3(للمضرورواحدةً دفعةً 

الأنسبهيالطریقةهذهأنّ رأىإذا)4(الحیاة أو بدفع تأمینمدىمرتببإیرادأومقسط

القانون 132التقدیریة في اختیار أحد هذه الطرق عملاً بنص المادة تهسلطلهو للتعویض

عند ف،»...اا، كما یصح أن یكون مرتبً یعین القاضي طریقة التعویض مقسطً « : المدني
                                                          

1  - LACHAUME (Jean- François), Droit administratif, P.U.F, Paris, 1995, p. 492 et sui.

علىصادقالذي) م.س( ضد) ض( الجامعيالمستشفىقضیة،2000جانفي10بتاریخالدولة،مجلسقرار: كذلكراجع-

قضاءفيالمنتقىملویا،آثشیخبنلحسـین: إلیهأشاردج،60000بقیمةالمعنوي  الضررعنبتعویضالقاضيالقرار

  .162–147. صص،2005الجزائر،هومه،دارالثاني،الجزءالدولة،مجلس
              ضد) تیموشنتلعینالصحيالقطاعمدیر(قضیة،2003جوان03فيمؤرخ،6788رقمقرارالدولة،مجلس- 2

  .392- 387. صصالسابق،المرجع،القضاةنشرة،)م.مورثة(
ضد) م.ع( قضیة،2008ماي28فيمؤرخ،474الفهرسرقمقرارالثالثة،الغرفةالدولة،مجلس: ذلكفيراجع-3

  ).منشورغیرقرار( عینهأصابالذيالضررعنسنتیمملیون20بمبلغتعویضهتمأین،)باشامصطفىالجامعيالمستشفى(

التخصصةالاستشفائیةالمؤسسة( قضیة،2013فیفري  21فيمؤرخ،205الفهرس  رقمقرارالثالثة،الغرفةالدولة،مجلس-

  ).منشورغیرقرار( ) التأمینشركةبحضورك. ش( ضد) تسعدیثصبیحيالولاداتفي
سابق،مرجعالطبیة،المسؤولیةإطارفيالعاديالخطأوالمهنيالخطأ،الحلبوسيحماويعليإبراهیم-: كذلكراجع-4

  .231. ص

العلوممعهدوالمالیة،الإدارةفرعالماجستیر،شهادةلنیلمذكرةالعامة،المؤسسةفيالإدارةمجلسمسؤولیة،عمربوجادي-

  .181. ص،1993الجزائر،جامعةوالإداریة،القانونیة
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قدرته في العمل من تنقص و دائمة بصفةاجزئیً أواكلیً العملعنزعجد یقالمریض إصابة 

  .)1(بموتهإلاّ لا ینقطعالحیاة یتواصلمدىمرتبله بإیرادالحكمیجوزمستقبلاً،

  التعویض غیر النقدي  .ب

  قد تصیبه بأضرار،ه التيلاستفادة من خدماتلصال المریض بالمستشفى العمومي اتّ 

القاضي بطلب من به یحكم و تعویضها بالمقابل دون أن یكون بمبلغ من النقود، یتمّ قد التي

.ممكننادر الحدوث إلاّ أنه لك ذضرورة ذلك وإن كانتلقاء نفسه إن رأى من المضرور أو 

المساس بكرامة بالمعنويلتعویض خاصة عند وقوع الضرر من اتتحقق هذه الطریقة 

عند صدور ف، ةغیر مشروعبطریقةوإفشاء أسرار المریض)2(وشرف المریض كالسّب والقذف 

القاضي بنشره في الجرائد الیومیة هذه الجوانب قد یأمر متعلق بحكم ضد المستشفى العمومي 

تعویض ف،عتذار في الصحف وتكذیب الإشاعاتالابنشرأو في أجهزة الإعلام الأخرى أو

لا یشفي المضرور من ثم یلزم لأجل جبره كلیًا قد بالنقود فتقییمإن تمّ الذي و الضرر الأدبي 

الحالات كردّ الاعتبار تتبع التعویض غیر النقدي والذي قد یفي بالغرض في بعض سأن ی

  . )3(إلیه

  المتضرر من التعویضشخصتمكین ال: انیً ثا

أمام القضاء، بناء على ضرر جبر البفاء حقه یلحصول واستجل ایلجأ إذًا المتضرر لأ

علیه بدفع التعویض المحكوم به قضيالمسؤول بتنفیذ ما الطرف یلتزم ثبوت المسؤولیةبو ذلك

.)2(مباشرةیه الضررالاحتفاظ بحق الرجوع على من ینسب إل، مع )1(دون أيّ اعتراض

                                                          
1 - PAILLET (Michel), La responsabilité administrative, op.cit., p. 255.

  .233. صسابق،مرجعالطبیة،المسؤولیةإطارفيالعاديالخطأوالمهنيالخطأ،الحلبوسيحماويعليإبراهیم-2
  .128-127.صصالسابق،مرجع،الطبيالمجالفيالمستشفیاتمسؤولیة،فریدةعمیري-3
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  الملتزم بدفع التعویض.1

اجتمع خطأ الطبیب وإنللمتضرر أن یطالب بتعویضین على نفس الضررحقّ لا ی

ین مختلفتین ضد كل واحد منهما، إنّما یوالمستشفى في آن واحد في احداثه من خلال رفع دعو 

ار المسؤول ذًا باختیإفیقوم المریض المتضرر )1(دعوى ضد أحدهما العلیه الخیار بأن یرفع 

في أغلب الأحیان و التي یكون فیها ) الطبیب ( نظرًا لحالة المستخدم ، و الملائم لدفع التعویض

التابعین له ضمانًا المستشفى الذي یلتزم بالتعویض عن أخطاء الأطباء ةطالبمیختارامعسرً 

  .بناء على قواعد المسؤولیة الإداریةله بالتعویض

ا من التمییز بین الخطأ الشخصي للموظف والخطأ المرفقى المتعلق بالمستشفى انطلاقً 

أمّا في الحالة الثانیة فستقوم ،فإنّه تقوم المسؤولیة الشخصیة للموظف في الحالة الأولى

نح الخیار مبدأ الجمع بین المسؤولیتین مُ وبناءً علىهمسؤولیة المرفق العمومي، إلاّ أنّ 

للمضرور بین مقاضاة الموظف عن خطأه الشخصي أمام القضاء العادي أو مقاضاة 

  .ین معًایدون أن یكون له الحق في رفع الدعو المستشفى أمام القضاء الإداري

عبء التعویض عن الأضرار اللاحقة المستشفىتحقیقًا لمصلحة المضرور یتحمل

عملیه جراء عمل موظفیه التابعین له أثناء القیام بالوظیفة وفقًا لأحكام علاقة المتبوع بمست

  .تطبیق نظام المسؤولیة الإداریة للمستشفى العموميلالأساسيالذي هو الهدف)2(بتابعیه 

الأعوانمنالموظفونیكونلا« : ما یلي كجاءتم التي .ق 129لمادةنص ا لتطبیقً 

لأوامراتنفذً بهاقامواإذابالغیرأضرتالتيأفعالهمعنامسؤولین شخصیً العمومیون

إعفاءمبدأكرسفقد»علیهم واجبةالأوامرهذهإطاعةكانتمتىمن رئیسإلیهمصدرت

                                                          
  .116. صسابق،مرجع،..الطبیةالمسؤولیة،منصورحسینمحمد-1
قصربلاسبب،الإثراءللتعویض،المستحقالفعلالمنفردة،الإرادةالعقد،: للإلتزامالعامةالنظریةفيالوجیز،إدریسفاضلي- 2

  .248. ص،2007-2006الجزائر،الكتاب،
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وتنفیذًا المهنیةتأدیته لواجباتهمنمنبعثةكانتإذاالضارةأفعالهعنالمسؤولیةمنالموظف

  .)1(رؤساءه وتوجیهاتولأوامرالعمومیةالمؤسساتداخلتنظیمیة للقواعد

أصبحت بذلك الإدارة تأخذ على عاتقها عبء التكفل بدفع التعویض للشخص 

  2012جویلیة 19عنه بتاریخ قرار في جهة أقرّ مجلس الدولة وِ ال، وفي ذات )2(المضرور

التذرع بعدم شفىیمكن للمستلا ...:بأنّهبموجب دعوى رفعها متضرر أمام القضاء الإداري

  . )3(الضحیةةوفااللاحق بذوي حقوقها بالضرر على عاتقه تعویضعَ ضَ وَ و ...مسؤولیته

تعلق بتنظیم وتسییر المستشفى كسوء العمل وقلّة الأدوات أو مُ ضررإذا كان ذلك ال

رداءتها وسوء العنایة بالمرضى من حیث تقدیم الدواء والطعام والنظافة، فإنّ المستشفى 

ضمانًا و ، )4(سیتحمل وحده المسؤولیة دون أن یكون له الحق في الرجوع على موظفیه 

تنفیذ الأحكام المالیة الصادرة ضد الإدارة ضمانومن خلال تمّ تقریر طریقة فعّالة لتعویضل

الذي یجعل مهمة تنفیذ الأحكام 02-91من طرف المشرع الجزائري ضمن القانون رقم 

  .)5(الصادرة ضد الإدارة من اختصاص أمین الخزینة على مستوى الولایـة 

تأمین إلزامیة نصت على من الأمر المتعلق بالتأمینات 167المادة أضف إلى ذلك

حصول المتضرر على التعویض لیس من المستشفى التالي بو ،مؤسسات الصحة العمومیة

  .)6(ضامنة له من الخزینة العمومیةما من شركة التأمین باعتبارها نإ مباشرة خاصة و 

                                                          
  .102- 101. صصسابق،مرجع،»العمومیةالمستشفیاتأطباءأخطاءعنالتعاقدیةغیرالدولةمسؤولیة«،مرادالصغیربن- 1

2- DEBBASCH (Charles), Institutions et droit administratif : l’action et le contrôle de 
l’administration, P.U.F, Paris, 1992, pp. 250-251.

الاستشفائیةالعمومیةالمؤسسة( قضیة،2012جویلیة19فيمؤرخ،528الفهرسرقمقرارالثالثة،الغرفةالدولة،مجلس- 3

).10ملحق رقم ()منشورغیرقرار( ) م.ر  الحقوقذوي( ضد) الشلالةقصرمستشفى
  .23-22. صص،سابقمرجع،»المـدنیـةالمـسـؤولیـةفيالطـبيالخـطـأ«حوریة،زاهیةكجاریوسفسي- 4
أحكامبعضعلىالمطبقةالخاصةالقواعدیتضمن،1991ینایر08فيمؤرخ،02- 91قانونمنیلیهاوما5المادةراجع-5

  .1991ینایر09بتاریخصادرة،2عددر.جالقضاء،
في حقه وحق "ل.أ"( قضیة،1998فیفري17فيمؤرخ،98-78الفهرسرقمقرار، الإداریةالغرفة،بجایةقضاءمجلس-6

علیهعىالمدّ إلزام" ...: منطوقهفيجاءالذي) منشورغیرقرار) ( خراطةالصحيالقطاعمدیر( ضد) أولاده القصر
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  دعوى الرجوع.2

أین یقوم وحصوله على التعویضإدارة المستشفىقاضاةقیام الشخص المتضرر بمإن 

فضل رفع متضرر یاللكون اونظرً ،التعویضمنحف لأجل بالحلول محل الموظّ هذا الأخیر

تكون دعوى الرجوع المرفوعة من جهة الإدارة على الموظف هي فإنّهدعوى ضد الإدارةال

  .)1(الأكثر استعمالاً 

لا للمضرور و دفعهالذيالتعویضموظفیه بكاملعلىجوعالرّ حقللمستشفىیكون 

له بهذا الرجوع إذا حقلا یإذ ،إذا كان الفعل الضار منفصلاً عن هذا المرفقإلاّ یكون ذلك

ن كان شخصیًا إلخطأ لمرتكب الرّجوع على الطبیب فیتمّ ال)2(كان متصلاً اتصالاً مباشرًا به 

ن أنّه من مبالغ كو دفعتهالإدارة غیر ملزمة بإتباع هذا الطریق لاسترداد ما ، مع العلم أن )3(

فیقصد،)4(التنفیذ الإداري المباشر عن طریق الخصم من الأجور طریقبإمكانها اللجوء إلى

ملزمةالغیرمستشفى العمومي على موظفیهن تلك التي یباشرها الوّ بدعوى الرجوع على العإذًا

  .)5(بممارستها له

المستشفى علىالرجوعحقبللموظفیقرّ لاالأمربادئفيالإداريكان الاجتهاد

هذا الوضع كُلِّف بها من طرف الإدارة، إلاّ أعمالٍ بسبب لضرر الناتج ته عن اعندما یتمّ متابع

                                                                                                                                                                                       

منواحدولكلومعنویامادیازوجتهوفاةعندج10000000للمدعيبدفعه..للتأمیناتالجزائریةالشركةضمانتحت

  .)منشورغیرقرار..." ( ومعنویامادیاأمهموفاةعنكتعویضدج50000مبلغ.الأولاد
1 - BOISSARD (Sophie),« Faute personnelle et faute de service : le partage de responsabilités 

entre l’Etat français et ces gents  pour la déportation des juifs sous l’occupation », R.F.D.A, 
N°3, Dalloz, France, 2002, pp. 584-585.

  . 49. صسابق،مرجع،»موظفیهاأعمالعنالإدارةمسؤولیة« ،حسینفریجة- 2

  .22. ص،سابقمرجع،»المـدنیـةالمـسـؤولیـةفيالطـبيالخـطـأ«،حوریةزاهیةكجاریوسفسي-
       :یليماعلىسابق،مرجعالمدني،القانونیتضمن،1975سبتمبر26فيمؤرخ،58–75الأمرمن137المادةتنص-3

  ".جسیماخطأارتكابهحالةفيتابعهعلىالرجوعحقللمتبوع"
  .119. صسابق،مرجع،..الطبیةالمسؤولیةمنصور،حسینمحمد-4
مرجع،»الاسـتـشـفـائـيالعامالنشاطضحایاتـعـویضوالمسـؤولیةانعـقادشـروطتسـهـیل«،عادلااللهعبدبنوالزینير عز -5

  .119. صسابق،



لمستشفى العموميلالإداریةدعوى المسؤولیة: الفصل الثاني

130

الرجوع إمكانیةوبالتالي إقرار مبدأنقضهأن تمّ و یلبثلمطویلةلمدةاستمر الأخذ بهإنو 

حقفيل إجحافًامثّ یُ قدالإدارةعلىالموظفرجوعإمكانیةعدمبمبدأالقولإذ أنّ ،)1(نهائیًا

.الموظفین داخل المستشفىلدىوالاستقرارالطمأنینةروحعلىثمّ القضاءمن الموظف و هذا

  المطلب الثاني

  الطعنطرق مسؤولیة المستشفى العمومي و انتفاء

  في الحكم الفاصل في الدعوى 

أساس سواءً كانت المسؤولیة مبنیة على -لا یمكن اعتبار المستشفى العمومي مسؤولاً 

بطةإلاّ بتحقق تلك العلاقة القائمة بین الضرر والفعل الضّار المرت-خطأ أو دون خطأال

إحدى تحققوذلك من خلال فلا مجال للحدیث عن مسؤولیتهوإذا تخلف ذلك،)2(لمستشفىبا

لیكون القرار الصادر عن الجهة القضائیة الإداریة عند ،)لفرع أوّ (الأسباب المنفیة لها

مراجعة مجددًا بإقرار المشرع للمحل -مهما كان منطوقه - الفصل في دعوى التعویض 

  .)فرع  ثاني ( لصاحب المصلحة حق الطعن فیه أمام الجهة القضائیة المختصة 

  الفرع الأول

  انتفاء المسؤولیة الإداریة حالات 

  المستشفى العمومي  

وقوعفيتسببتأینخدماتهبالعموميالمستشفىعند قیامالعواملمنمجموعةتتدّخلقد 

الأجنبيالسبببوقوعذلكویكون،عن هذا المرفقالمسؤولیةاستبعادثمّ ومنبمستعملیهأضرار

المریضعنأجنبيشخصبتدخلیتحقققدكما،)اثانیً (المضرورالشخصتدخلوأ)لاً أوّ (

  ). اثالثً (والمستشفى
                                                          

  .154. صسابق،مرجعالطبي،المجالفيالمستشفیاتمسؤولیةفریدة،عمیري- 1
القضاءإصلاححولملتقىأعمال،»الإداریةالمحكمةأمامالإدارةبمسؤولیةالمتعلقةالدعوى« ،عیسىبنصالحمحمد-2

  .154. ص،1996نوفمبر29إلى27یوميتونس،،الإداري
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بب الأجنبيالسّ : أولا

القانون المدني من 127نص المادة فيبب الأجنبي أخذ المشرع الجزائري بفكرة السّ 

إذا اثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب لا ید له فیه كحادث «: التي جاءت كما یلي

  .)1(»...مفاجئ أو قوة قاهرة

لاكلّ ما –من خلال كونه حادث خارجي-یدخل ضمن ما یسمى بالسبب الأجنبي 

ن مختلفان یدُّلان فهما تعبیرا،)2(حادث مفاجئ وقوة قاهرةمننشاط المستشفىببصلة تّ یم

بالالتزامالإخلال نحو ر الشخصجبِ یتمثل في الأمر غیر المتوقع حصوله ویُ على معنى واحد

  .)4(علیه عىالمدّ عنمن حیث دفع المسؤولیةالقانونیةالنتائجنفسإلىیؤدیانكما ،)3(

یمیّز بعض الفقه بینهما من حیث أنّ القوة القاهرة هي حادث خارجي، بینما الحادث 

، إلاّ أنّه یمثل كلٌّ منهما سبب )5(ا ویسمى كذلك بالحالة الطارئة المفاجئ قد یكون داخلیً 

ناتج عن واقعة لا یمكن دفعها، أو تلك الواقعة التي یتعذر على الفرد دفعها أو منع أجنبيٌّ 

  .)6(عادةباللا تكون متوقعة التي أثرها و 

تظهر الأعمال المصنفة ضمن الأسباب الأجنبیة عن المستشفى العمومي وبالتالي ف

زمات الأطبیعیة و الكوارث المادیة و الحداث الأ:منبحدوثها في كلّ استبعاد مسؤولیته 

قتصادیة بحیث یترتب عنها نتائج سلبیة، كندرة الأدویة أو تعطل الأجهزة خاصة تلك الا

  .مثلاً مریض بسكتة قلبیة بسبب وقوع زلزالالفاة و المستعملة في قاعات الجراحة، و 

                                                          
  .سابقالمرجعالالمدني،القانونتضمنالم،1975سبتمبر26في  مؤرخ،58-75رقمأمر- 1
الطعنإلىالصحیفةتحریرمـنالدعوىمراحلوالشیئیة،والتقصیریةالعقدیةالمسؤولیةعن: التعویضدعوى،محمدالمنجي-2

  .421. ، ص2003الإسكندریة،المعارف،منشأةبالنقض،
یختلف الظرف الطارئ عن القوة القاهرة في أن الظرف الطارئ یكون سبب الضرر فیه مجهولا لكنه لا ینفصل عن الإدارة  -3

لا یعفیها من المسؤولیة إلاّ في نظام المسؤولیة على أساس الخطأ، أما القوة القاهرة فهي سبب خارجي عن الإدارة یعفیها و 

  .من مسؤولیتها
  .57. صسابق،مرجعالخطـأ،: المـدنيالقـانونشـرحفيالمبسـوط،عليحسنالذنون-4
  .49. صسابق،مرجعالإداري،الـقـانـونفيالمسـؤولیـة،محفوظلعشب-5

6  - BIN (Fabrice), Droit administratif, Ellipses, Paris, 2010, p. 230.
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الذي تكون له القاضيمن اختصاص المفاجأة وجودتقدیر وجود أو عدم أمّا مسألة 

مقدّم رغم أنّه ، ومن أمثلة الحادث الفجائي حساسیة المریض للدواء الیریة في ذلكالسلطة التقد

جل اعتبار حادث معین سبب أجنبي لابد من توفر مجموعة لأغیر أنّه، مألوف الاستعمال

  :من الشروط

عن الإدارةصلاً فمنن یكون الحادث أ.

أن یكون غیر متوقع الحدوث.

1(الحادث أو التحرّز منهأن یستحیل دفع هذا رطتكما یش(.

یشترط إذًا لاعتبار عمل معین حادثًا مفاجئًا أو قوة قاهرة أن یكون من المستحیل توقعه، 

منعلاّ یكون هناك صلة بین وقوعه وعمل المستشفى العمومي، وأن یكون من المستحیل ن وأ

إلاّ لمسؤولیة ا من اإعفاء هذا المرفق كلیً هیترتب عنغیر أنّه قد لا ، )2(ما ینشأ عنه من ضرر

تدخل عمل إدارة المستشفى أو عمل موظّفیه في ذلك فالضرر، مصدروحده وإذا كانت ه

.)3(ا الإعفاء جزئیً یؤدي إلى

مسؤولیة مستشفى عن وفاة مریض أدخل استبعدأصدر مجلس الدولة الجزائري قرارًا وقد 

وقد جاء في إحدى حیثیاته بأنّ هذا المرفق إلیه لأجل الحصول على العلاج لمرضٍ قد أصابه

قدم كل ما یلزم لعلاج مریضه وسبب الوفاة كان لا علاقة  له بالإدارة ولا بالموظفین العاملین 

  .)4(في إطاره 

أصیب لحادث مرور ) م .ك( تعرض إثر :"ما یليفيقرارٍ آخر تتلخص وقائعه وفي 

كان همنعند خروجه و نقاذ حیاته، لإ كل ما یلزم تلقى خطیرة نقل إلى المستشفى أین بأضرار

                                                          
1  - COUZINET ( Jean-François), « Cas de force majeure et cas fortuit : cause d’exonération 

de la responsabilité administrative », Revue du droit public et de la science politique en  
France et à l’étranger, N°5, L.G.D.J, Paris, 1993, pp. 1396-1401.

  .303. صسابق،مرجعالتعویض،قضاء: التـعاقدیةغـیـرأعـمـالـهـاعـنالـدولـةمـسـؤولـیـة،ناصرجادجابر-2
  .198. صسابق،مرجعالعـام،الطبيللمـرفـقالإداریـةالمسـؤولیـة  ،وسیلةقنوفي-3
سورمستشفى( ضد) م.كورثة( قضیة،2010فیفري25فيمؤرخ،50456رقمقرارالثالثة،الغرفةالدولة،مجلس-4

  .117- 115. صص،2012الجزائر،العاشر،العدد،الدولةمجلسمجلة،)الغزلان
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التعویض عن هذه اأقام دعوى أمام القضاء الإداري مطالبفولا الكلام، لیس بمقدوره المشيّ 

بناء علیهىالأضرار والعمل الطبي المجر تلكثبت عدم وجود العلاقة السببیة بین فالأضرار،

الخبرات المنجزة التي أثبتت أن أصابته وتفاقمها وتطورها كانت نتیجة حادث المرور على

  .)1("قضي برفض دعواه لعدم التأسیسفالخطیر خاصة وأنّ الأطباء قد بذلوا العنایة الكافیة، 

برفض الدعوى الرامیة الى تعویض ذوي الحقوق على ىقضرقراآخررارٍ قأیّد في 

ها كانت محلّ وأنّ مبفقر الدّ صابتها إسببهأساس أن النزیف الدموي الذي أصاب الضحیة 

لعدم و النزیف لم یحدث إلاّ بعد وضعها في السریر، عنایة ووضعت حملها بطریقة طبیعیة وأنّ 

استبعاد المسؤولیة عن  وفاة الضحیة تمّ بتهوجود ما یثبت الخطأ الطبي والخطأ المرفقي وعلاق

  .)2(المستشفى

باستبعاد المسؤولیة عن مستشفى قام بتلقیح طفل ضد كذلكفیهاصلفُ ،في قضیة أخرى

في حالات نادرة مقدرة عالمیًا بـواحد أنّه و مرض الكساح بمصل كان خالٍ من أيّ خطر إلاّ 

ذات ه تمّ تسبیبوقدتطعیم یتسبب في آثار جانبیة تؤدي إلى الشلل، المائة ألف إلى ملیون لكلّ 

لحقت بالولد من خلال إصابته بالشلل على اثر أنّ الأضرار التي أُ .."یليالقرار كما

  .)3("..تطعیمه بهذا الملقح لا علاقة له بهذا العمل بل یعود لسبب خارجي عن المرفق

  تدخل الشخص المضرور : ثانیا

مسبب الیكون المصاب مباشرة بذات الحادث هو أین ه، ئفعل المریض وخطیقصد به

عي نفسه، فیتسبب في إحداث الضرر الذي الذي یكون في أغلب الحالات هو المدّ و رر ضّ لل

مبدأ الرجل بمقارنة واتخاذ كافة التدابیر الوقائیة عدم الحیطة وأإهماله سواءً بلحق بهأُ 
                                                          

الجامعيالاستشفائيالمركز( قضیة،2010جانفي28فيمؤرخ،41الفهرسرقمقرارالثالثة،الغرفةالدولة،مجلس-1

  ).منشورغیرقرار() م.ك( ضد) بالدویرة
محمدمستشفىمدیر(ضد) ك.ح( قضیة،2009فیفري25فيمؤرخ،323الفهرسرقمقرارالثالثة،الغرفةالدولة،مجلس- 2

     )   غلیزانوكالةللتأمین،الجزائریةالشركة( بحضور)  - غلیزان–المستشفیاتواصلاحوالسكانالصحةومدیریةبوضیاف

  ).منشورغیرقرار( 
ومنالتبســةالصحيالقطاع(ضد) رب(قضیة،2007جانفي24فيمؤرخ،27582رقمقرارالثالثة،الغرفةالدولة،مجلس- 3

  ..407-403صص،2008الجزائر،وستون،ثلاثةالعـدد،القضـاةنشـرة،)معه
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رر دون أن یثور أيّ خلاف حول ذلك بین هذا الضّ ل وحده تبعةیتحمّ ف، )1(الحریص

  .)2(الفقهاء

كون المضرور هو نفسه من حیثیأخذ خطأ المضرور نفس حكم السبب الأجنبي ف

، كأن یُقدم المریض على الانتحار أو الهروب من )3(المسبب للضرر ولا علاقة للإدارة فیه 

ينتفلتفادي ذلك، ففي هذه الحالة تَ فى المستشفى رغم العنایة المبذولة من جهة المستش

حالة تناول ذلككد علاقة بین عمل المستشفى والضرربإثبات عدم وجو خیرمسؤولیة هذا الأ

وفاته بشرط أن فيتسبب تمن تناولها بصفة صریحة وقاطعة فالمریض لأشیاء منعه الطبیب

  .)4(یكون بكامل قواه العقلیة 

بالكذب هقیام،مسؤولیة المستشفىاستبعاد وبقیامهامتضررف ضمن أخطاء الصنّ تُ 

علاج وأنّه لا ه لم یتعرض لأيّ صرح أنّ كأن ی، )5(ةالمرضیعلى الطبیب المعالج عن حالته

وحتى بحیاته، كذلك ب ویوقعه في أخطاء قد تضرّ بصحتهیأخذ أدویة مما یضلّل عمل الطبی

غیر أنّه لا یمكن اعتبار ، )6(دفعهاالطبیبوسعفيیكنلمالتيالخاطئةالمریضتصرفات

إلاّ بتحقق مجموعة من الشروط نذكر العموميخطأ المضرور معفیًا لمسؤولیة المستشفى

:منها

  

                                                          
1 - COLIN (Frédéric), « La faute d’imprudence de la victime en droit administratif »

R.R.J.D.P, N° 126, faculté de droit et de science politique d’Aix-Marseille, France, 2009 pp
.443-447.

  .301.صسابق،مرجعالتعویض،قضاء: التـعاقدیةغـیـرأعـمـالـهـاعـنالـدولـةمـسـؤولـیـة،ناصرجادجابر-2
سلطاتحولوطنيملتقىأعمال  ،الاداریةالمسؤولیةدعاويفيالتعویضتقدیرفيالإداريالقاضيسلطات،سماحفارة-3

  .15.صسابق،مرجع،الإداریةالمنازعةفيالإداريالقاضي
  .305-303.صصسابق،مرجعللطـبیب،المدنـیةالمسـؤولیة،كمالفریحة-4
  .51. صسابق،مرجعالعامة،المستشفیاتفيالعلاجيوالخطأالطبيالخطأ،حسینطهري- 5
  .164. صسابق،مرجعمقارنة،دراسة: الطبیةوالمسؤولیةالطبيالخطأ،فریدعیسوس-6
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  العموميإلى فعل المستشفى ایكون خطأ المضرور راجعً ألاّ .1

یقع لاألاّ تكون هناك أیّة صلة بین خطأ المضرور وعمل المستشفى، كأنأنیجب 

تناول المریض علاجًا بطریقة غیر صحیحة بناءً على توصیة خاطئة من بتحریض منه مثلاً 

.طبیب موظف تابع للمستشفى

ب الضررهو الذي سبّ متضرریجب أیضا أن یكون فعل ال.2

المستشفى كلیًا من المسؤولیة، ىرر فیعفخاصة إذا كان السبب الوحید في إحداث الضّ 

. )1(اجزئیً منهایكون الإعفاءسالمستشفىأمّا إذا كان موازیًا لخطأ 

.)2(ستطاع دفعه مكن توقعه وغیر مُ یجب أن یكون فعل الضحیة غیر مُ .3

ها هدم رابطة السببیة ن شأنم  المساهمة الإیجابیة للضحیة في إحداث الضررقیام

لضرر المتعلق بفوات لبالنسبة الوضع، كذلك)3(إعفاء المستشفى من المسؤولیة بالتاليو 

تفاقم المرض، كأن یرفض المریض المتضرربالشفاء أو في تحسن حالته وأفرصة الحیاة 

فرصةكانتإنبعد مرور أیام من ذلك و مما یؤدي إلى وفاتهسباب دینیة أن ینقل إلیه الدّم لأ

رفض الشخص المضرور الاستفادة من نقل فنقل الدّم إلیه، بالنجاة من الموت لیست مؤكّدة 

.الدّم قد ساهم بالضرورة في حرمانه من فرصة الحیاة

مستشفى من بإعفاءاتهرار في إحدى قمجلس الدولة الجزائري فصلذلك لتكریسًا 

مسؤولیة عدم نجاح العملیة الجراحیة بسبب تأخر المریض في الانتقال إلى المستشفى لأجل 

علاج خاصة وأنّ طبیعة المرض الذي أصابه یستدعي التدخل الجراحي على العلى الحصول 

  . )4(وجه السرعة 

                                                          
  .120. صسابق،مرجعالطـبي،المجـالفيالخـطـأإثـبـات،منصورحسینمحمد-  1
  .196. صسابق،مرجعالعـام،الطبيللمـرفـقالإداریـةالمسـؤولیـة،وسیلةقنوفي-2
  .196- 195. صصنفسه،المرجع-3

المستشفىمدیر(ضد) ع.ق( قضیة،2010جانفي28فيمؤرخ،75الفهرسرقمقرارالثالثة،الغرفةالدولة،مجلس-4

  ).منشورغیرقرار( ) باشامصطفىالجامعي
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  خطأ الغیر: ثالثا

علیه كما یستبعد السبب ىعوالمدّ يعقصد بالغیر ذلك الشخص الأجنبي عن المدّ یُ 

ف صنّ یُ ، )1(ا أیĎا كانت صفته ا أو خاصً شخص ثالث سواء كان عامً بذلكهوفالأجنبي كذلك، 

له، التاّبعینوالمستخدمینالمریضرغیشخصٍ كلإذًا للمستشفىالغیر بالنسبةهذا ضمن 

تسبب غیر بذلك الضرر اللاحق بالمریض فلا مسؤولیة للمستشفى سواء عُرف هذا ذاإ و 

الغیر مع خطأ غیر أنّه إذا اجتمع خطأأدخل في الخصام أو لم یدخل،الشخص أو لم یُعرف

  .)2(المستشفى في إحداث الضرر فتبعته تكون علیهما معًا فیكونان مسؤولان بالتضامن

د إذا تعدّ « : لىكما یالتي جاءتم.من ق126المادة في المشرع الجزائري بهذا قرّ أ

المسؤولین عن فعل ضار كانوا متضامنین في التزامهم بتعویض الضرر وتكون المسؤولیة 

  .)3(»فیما بینهم بالتساوي إلا إذا عین القاضي نصیب كل منهم في الالتزام بالتعویض

تعفى رر فسبب الوحید للضتمهو الیكون فر إلى إحداث الضرر كاملاً قد یؤدي فعل الغیّ 

الإدارة كلیًا من المسؤولیة ولا ینسب إحداث الضرر إلیها، أمّا إذا أدى إلى إحداث الضرر 

ل كل تحمّ هذه الحالة یفي إحداثه فيالمستشفىبخطئه مع خطأ الاشتراكجزئیًا من خلال 

  .)4(القدر الذي شارك به في وقوعه و طرف تعویض جزء من الضرر بما یتناسب 

الصیدلي الذي یقوم الضرربب في تحققكأن یكون السّ ،غیر في هذا المجالالد تعدّ ی

غیر الذي تمّ وصفه من طرف الطبیب التابع للمستشفى العمومي، بإعطاء المریض دواءً 

كذلك في حالة تقدیم طبیب الأشعة في القطاع الخاص لصور أشعة شخص آخر غیر 

ابع التّ لّل الطبیب ضَ یُ قدا، الأمر الذيصل بذلك المستشفى المتابع قضائیً تّ المریض المُ 
                                                          

1- CROUATIER-DURAND (Florence), « Du patrimoine responsable au regard de l’évolution 
de la responsabilité administrative : imputabilité et imputation du dommage », R.R.J.D.P, 
N° 104 ème, Presses universitaires d’aix-Marseille, France, 2004, p. 1916.

. 96.صسابق،مرجعالجزائر،فيالطبينشاطهامنالعمومیةالصحةلمؤسساتالإداریةالمسؤولیة،الرحمنعبدفطناسي- 2
  .السابقالمرجعالمدني،القانونتضمنالم،58- 75رقمأمر- 3
مـجلسوقـضـاءالـفـقـهفـيالإداریـةوالعقودالقرارات: القانونیةتصرفاتهاعنالإدارةمسؤولیة،خلیفةالمنعمعبدالعزیزعبد-4

  .227- 226. صصسابق،مرجعالدولة،
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المریض بمستشفیات أخرى قصد العلاج مما في حالة ارتباط و لاج، عند تقدیمه العللمستشفى

  .)1(المستشفىهذاعلىالمسؤولیةنفيإلىیؤديمماممكنًاغیرللضررأحدهاتسببإثباتیجعل

  الفرع الثاني

دعوى الطرق الطعن في الحكم الفاصل في 

یحقلذلكالعیوب،منعیبالقضائیةاتالجهعنةالصادر والقراراتماحكالأشوبتقد 

،امنطوقهفيالنظرإعادةقصدافیهیطعنأن-غیرأونفسهمالخصوم–المصلحةلصاحب

تطبقوالتيعامةالقضائیة الإداریةوالقراراتالأحكامفيالطعنطرقالجزائريالمشرعنظّموقد

خلالمنالعموميمستشفىللداریةالإمسؤولیةالدعوىفيالفصلعندالصادرةتلكعلىكذلك

  .)ا ثانیً ( عادیةغیروأخرى)لاً أوّ (عادیةطعنطرقإلىقسمةالمو إ.م.إ.قفيیهاعلالنص

  طرق الطعن العادیة: أولا

عاوى المسؤولیة الصادرة عن القضاء بصدد النظر في دت اتخضع الأحكام والقرار 

955إلى 949لمواد من تضمنتها االإداریة للمستشفى العمومى لطرق الطعن العادیة والتي

ان عتبر یُ ف، )2(والاستئناف)1(والمتمثلة على سبیل الحصر في المعارضةإ.م.إ.من ق

كل المنازعات القضائیة بما فیها تلك التي تقوم في إطار المسؤولیة فين امشتركءانإجرا

  .الإداریة للمستشفى العمومي

  المعارضةالطعن ب.1

، فیلجأ المتقاضي أمام يالغیابأو القرار الحكم ضدّ عاديالمعارضة طریق طعنتعتبر 

  .إ.م.إ.من ق953المادة عملاً ب)2(إعادة النظر فیهملتمسًا صدرت ذات الحكم التي أجهةال

                                                          
المؤسسة( ضد) خ.ج( قضیة،2011سبتمبر29فيمؤرخ،674الفهرسرقمقرارالثالثة،الغرفةالدولة،مجلس- 1

  ).منشورغیرقرار( ) بالقلالإستشفائیة

، 2011الجزائر،للنشر،موفم، 2طالعادلة،للمحاكمةترجمة: الجدیدوالإداریةالمدنیةالإجراءاتقانون،السلامعبددیب- 2

  .436. ص
لنیلمقدمبحثالجزائري،القضائيالنظامفيالإداریةبالدعوىالقضائيالاختصاصقواعد،جازیةصاش: راجع أیضا-

  .212.ص،1994- 1993الجزائر،جامعة،الإداریةوالعلومالحقوقمعهدالعامة،والمالیةالإدارةفرعالماجستیر،شهادة
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م إجراءاتها بالطابع الكتابي والتحقیقياتسلابحكمیلاحظ في الدعوى الإداریة أنّهغیر

یتولى إعلان منهو القاضي المقرّر نادرًا ما تصدر غیابیًا، خاصة أنّ والقرارات الأحكام أنّ 

  :التالیةالشروط إلاّ بتحقق مجموعة المعارضة لا تقبلفعى علیهالدعوى للمدّ 

 غ لّ غ بعریضة الدعوى، أمّا إذا بُ بلّ عى علیه في الخصومة الذي لم یُ المدّ طرف أن تكون من

.مواجهتها في الحكم حضوریً ذات فسوف یسقط حقه في الطعن بالمعارضة رغم غیابه ف

واحد من في الموضوع خلال شهرةصلافاللمعارضة أمام نفس الجهة القضائیةأن ترفع ا

. )1(إ .م.إ.ق954بنص المادة تاریخ التبلیغ الرسمي للحكم أو القرار الغیابي عملاً 

 الدعوى أمام رفع عریضة ووفقًا للإجراءات المتبعة في موجب بیقدم الطعن بالمعارضة

تطبیقا ، للتنفیذیكون لها أثر موقففداریة المصدرة للقرار الغیابي القضائیة الإالجهات

للمعارضة أثر موقف للتنفیذ، ما لم یؤمر « : ما یلي كالتي جاءت و إ.م.إ.ق955لمادة ل

.)2(من الجهة القضائیة المعنیةبالتنفیذ خاذ أمر ویفهم من ذلك ما لم یتم اتّ »بخلاف ذلك

  الطعن بالاستئناف.2

للمحكوم علیه أو المحكوم له من خلاله الاستئناف كوسیلة قضائیة الجزائري نظّم المشرع 

لتي نسبة لتلك ا)مجلس الدولة ( إعادة طرح النزاع من جدید أمام درجة أعلى للتقاضي

واستبداله بحكم بالاستئنافإلغاء الحكم المطعون فیهبغرض ، أصدرت الحكم محل الطعن

استدراك و ، فهو طریق طعن عادي یجسد مبدأ التقاضي على درجتین )3(جدید أو تعدیله

وفقا لمضمون)4(وضمان لحسن سیر العدالة الإداریةةم أمام المحكمالمتقاضین لما فاته

  .إ.م.إ.من ق952إلى 949المواد من 

                                                          
المرجعوالإداریة،المدنیةالإجراءاتقانونتضمنمال،2008فبرایر25فيمؤرخ،09-08رقمقانون،954المادةتنص- 1

.»الغیابيالقرارأوللحكمالرسميالتبلیغتاریخمن) 1(واحدشهرأجلخلالالمعارضةترفع« : مایليعلىالسابق
  .109.صسابق،مرجعواختصاص،عملتنظیم،: الإداريالقضاءفيالوجیز،االلهعطاءبوحمیدة-2
.213.صسابق،مرجعالجزائري،القضائيالنظامفيالإداریةبالدعوىالقضائيالاختصاصقواعد،جازیةصاش- 3
  .232- 230. صسابق،مرجعالعادلة،للمحاكمةترجمة: الجدیدوالإداریةالمدنیةالإجراءاتقانون،السلامعبددیب- 4
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قاعدة هرم القضاء هاالمحكمة الإداریة باعتبار أمامدعوىف الاطر لأیخوّل هذا الإجراء 

یكون ضد الحكم أو الأمرالذي اف، عرض النزاع أمام جهة الاستئنبالإداري فرصة ثانیة 

ه لا یقبل الطعن بالاستئناف غیر أنّ ، )1(شریطة توفر المصلحة الصادر عن المحكمة الإداریة

  :أمام مجلس الدولة إلاّ بتحقق الشروط التالیة

  في الموضوعالاستئناف فاصلاً أن یكون الحكم محل.1

لا یجوز استئناف الحكم التمهیدي كالذي قضى بتعیین خبیر طبي أو إجراء تحقیق إلاّ 

  .إ.م.إ.ق952مع الحكم الفاصل في الموضوع تطبیقًا لما نصت علیه المادة 

د قانونًاجل المحدّ أن یرفع الطعن بالاستئناف في الأ.2

وذلك یومًا بالنسبة للأوامر الاستعجالیة 15یكون ذلك خلال شهرین بالنسبة للأحكام، و

  .إ.م.إ.ق950بنص المادة من یوم التبلیغ الرسمي لذات الحكم أو الأمر عملاً 

رفع الاستئناف الأصلي، فيذلك في حالة سقوط الحقكونی:جواز تقدیم استئناف فرعي.3

التنازل على و أنّه لا یُقبل الاستئناف الفرعي إذا كان الاستئناف الأصلي غیر مقبولاً، إلاّ 

قبول الاستئناف الفرعي إذا وقع بعد التنازل، عملاً یؤدي إلى عدم الاستئناف الأصلي 

  .إ.م.إ.من ق951بالمادة 

بالإطراف رة لصحة الدعوى سواءً تعلقلإجراءات المقرّ وفقًا لستوجب تقدیم الاستئنافی.4

.)2(الاستئنافمحلالقرارفيالموجودینالأطرافنفسعلىیكونأنو ،ةأو الطلبات المقدم

  طرق الطعن غیر العادیة : ثانیا 

969إلى 956المواد من ضمن طرق الطعن غیر العادیة ىنصّ المشرع الجزائري عل

، )2(عن الخصومة، واعتراض الغیر الخارج )1(إ، المتمثلة في الطعن بالنقض.م.إ.ق

                                                          
  .233. ص،سابقمرجعالعادلة،للمحاكمةترجمة: الجدیدوالإداریةالمدنیةالإجراءاتقانون،السلامعبددیب- 1
الاستشفائیةالمؤسسة( ضد) ج.ب( قضیة،2010ماي27فيمؤرخ،609الفهرسرقمقرارالثالثة،الغرفةالدولة،مجلس- 2

  ).منشورغیرقرار( )بالدویرةالمتخصصة
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)4(النظرإعادةالتماسو ،)3(ودعوى التفسیرالمادیةالأخطاءتصحیحدعوىإلىإضافة

  .العمومیةللمستشفیاتالاداریةالمسؤولیةدعاوىفیهابماالاداریةالدعاوىجمیععلىةطبقوالم

  الطعن بالنقض.1

ا مجلس الدولة إثبات أنّ حكمً أمامفیها یلتمس دعوى الناء على ببالنقضالطعنتمّ ی

أحكام الجهاتیخصفیمابالاستئنافاوثیقً اارتباطً یرتبطو القانون،خلافعلىصدرأقداإداریً 

یؤول و )1(للطعن بالنقضتخضعقدبالاستئنافللطعنالقابلةغیرقراراتفالالإداریة،القضائیة

باعتبارهإلى مجلس الدولة عامةً اختصاص الفصل في الطعن بالنقض في المسائل الإداریة

  .)2(قمة هرم القضاء الإداري في الجزائر

آجال الطعن والمحدّد بشهرین یسریان من تاریخ على إ .م.إ.قمن 956نصت المادة 

ا عن أوجه النقض أمّ ،التبلیغ الرسمي للقرار محل الطعن ما لم ینص القانون على خلاف ذلك

بین معالم أین تتالقانون، نفسمن 358المادة نص إ إلى .م.إ.من ق959المادة نافقد أحالت

  .)3(وبالتالي القضاء كذلكالعادي والإداري في الجزائرانوناختلاط الق

كمة الإداریة تفصل بحكم المحنجد أنّ إ.م.إ.ق800بالرجوع إلى نص المادة غیر أنّه

یكون في الأحكام النهائیة فلا الذيبالنقضعلى هذا الأساس وبما أن الطعن، و ابتدائي

هذا الإجراء لا ن أنّ و للقانون، كاذلك فیكون مخالفً وإذا تمّ ةیتصور أن یقام ضد هذا الأخیر 

الأحكام النهائیة والمحاكم الإداریة كمبدأ عام تفصل في الدعاوى بحكم ابتدائي یتم إلاّ على

  .)4(لاستئنافلقابل 

                                                          
الحقوقكلیةالماجستیر،شهادةلنیلمذكرةالجزائري،القضائيالنظامفيالدولةلمجلسالقضائيالاختصاص،ملیكةبطینة-1

  .111. ص،2004- 2003بسكرة،خیضر،محمدجامعةالإقتصادیة،والعلوم
: یليكماجاءتالتيسابق،مرجع،2011یولیو26فيمؤرخ،13–11رقمالعضويالقانونمن11المادةلنصتطبیقًا-2

    .»..الإداریةالقضائیةالجهاتعندرجةآخرفيالصادرةالأحكامفيبالنقضالطعونفيبالنظرالدولةمجلسیختص« 
  .48-46. ص  صسابق،مرجعالجزائر،فيالإداريالقضائيالتنـظیمتـطـور،عمرصدوق- 3
الجزائر،،الجامعیةالمطبوعاتدیوانالثاني،الجزءالإداریة،الطعنوطرقالدعاوى: الإداریةالمنازعاتقانون،رشیدخلوفي- 4

  .228- 223  .صص،2011
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فیهاالطعنفلا یعقل أن یتمّ ةنهائیهقراراتكذلك بالنسبة لقرارات مجلس الدولة وإن كانت 

للقرار، وإن كان ذلك ممكنًا ةنفس الجهة المصدر أمامالطعن یتمّ بالنقض، إذ من البدیهي ألاّ 

د مجلس الدولة على عدم جواز نقض قراراته في ، وفي هذا الإطار أكّ )1(النسبة للمعارضة ب

  :وهو ما یتبن من الحیثیات التالیة  2012جویلیة 19في قراره الصادر بتاریخ

مجلس الدولة، هو الجهة العلیا للقضاء الإداري وبصفة رئیسیة حیث في الواقع أنّ ..«

مة لأعمال جمیع المحاكم الإداریة، یفصل في الاستئناف جهة الاستئناف، الوحیدة المقوّ 

ضمان توحید الاجتهاد القضائي، والسهر على احترام المعروض علیه مع الحرص على 

القرارات الصادرة عنه تكتسي طابع نهائي مطلق، لا یجوز الطعن فیها إلا القانون، ومن ثمّ 

  .عن طریق التماس إعادة النظر أو تصحیح الخطأ المادي

یستنتج مما سبق، أن الطعن الحالي سجل خرقا للقوانین الساریة في مجال حیث

  .)2(»...ممارسة إجراء النقض، أمام مجلس الدولة ولذا یتعین التصریح بعدم قبوله

طبیعة النظام الذي تثیره لهذا، یتبیّن القصور الذي تعرفه المنازعة الإداریة في الجزائر 

واختصاصاتالقضاء العادي، فأوصاف هیكل المختلف عنالقضائي في المادة الإداریة 

الأحكام جانب منالمحكمة العلیا كجهة نقض لا تنطبق على مجلس الدولة مما یجعل 

.الإطارهذافيغیر واردة"النقض " الإجرائیة ومنها مسألة 

  اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة. 2

تمّ استدعاؤهلكل شخص لم یمضمونًایعتبر اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة طعنًا 

مراجعة أو إلغاء الحكم أو القرار الذي مستهدفًا ،المسؤولیة أمام الجهة القضائیةدعوىفي 

.إ.م.إ.من ق962إلى 960المواد من وقد نصت علیه)3(فصل في أصل النزاع 

                                                          
  .166-165.صصسابق،مرجعالولة،مجلس: الإداريالقضاء،الصغیرمحمدبعلي- 1
،"رایسمرادبئر" بلدیةضد" ع.م"قضیة،2012جویلیة19فيمؤرخ،072652رقمقرارالخامسة،الغرفةالدولة،مجلس-2

  .173-170.صص،2012،العدد العاشر،الدولةمجلسمجلةالدولة،مجلسقراراتنقضجوازبعدمیتعلق
  .110. صسابق،مرجعواختصاص،عملتنظیم،: الإداريالقضاءفيالوجیز،االلهعطاءبوحمیدة-3
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:یلي ماكإلى القواعد المطبقة في المواد المدنیة بنصها إ .م.إ.من ق961المادة أحالتنا

تطبق الأحكام المتعلقة باعتراض الغیر الخارج عن الخصومة المنصوص علیها في المواد « 

رط تشی، غیر أنّه»من هذا القانون، أمام الجهات القضائیة الإداریة 389إلى 381من 

  :ما یليفیاوالمتمثلة أساسً من الشروط مجموعةقبول اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة ل

  یرفع الاعتراض من قبل الغیرأن   .أ

فیما قضى به الحكم أو أيّ في ذلك،مصلحةأن یكون ذوالاعتراضیشترط في رافع 

.)1(ه لال المساس بحقوقالقرار موضوع الطعن من خ

یرفع الاعتراض في أجل شهرینأن   .ب

ویجب أن یشار یرغالیكون ذلك من تاریخ التبلیغ الرسمي للحكم أو القرار أو الأمر إلى 

من ) خمسة عشر( سنة 15ا لمدة ساریً أنّ آجال اعتراض الغیر یبقى غیرّ ،إلیه في القرار

.إ.م.إ.من ق384بنص المادة عملاً تاریخ صدوره ما لم ینص القانون على خلاف ذلك

ا وفقً و ،لحكم أو القرار المطعون فیهلةصدر میرفع الاعتراض أمام الجهة القضائیة الأن  .ج

.وىلأشكال رفع الدع

یساوي الحدّ الأقصى منأن ترفق العریضة بوصل یثبت إیداع مبلغ لدى أمانة الضبط،   .د

، دج20.000والمقدرة بـ من نفس القانون388المادة المنصوص علیها في الغرامة 

.إ.م.إ.من ق385لما جاء في المادة ا تكریسً 

ضرورة استدعاء جمیع أطراف الخصومة في حالة اتخاذ حكم أو قرار أو أمر في   .ه

.موضوع غیر قابل للتجزئة

یجوز لقاضي الاستعجال الأمر بوقف تنفیذ الحكم أو القرار أو الأمر المطعون فیه، 

من جدید من حیث فصلاً عتراض الغیر الخارج عن الخصومة ابویترتب على قبول الطعن 

إلغاء أو تعدیل المقتضیات یجب أن یقتصر القاضي في قضائه علىكما الوقائع والقانون

                                                          

.248. صسابق،مرجعالطعن،وطرقالدعاوى: الإداریةالمنازعاتقانون،رشیدخلوفي -1
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یسري في مواجهة الخصوم الأصلیین، إذ یحتفظ ن أنو دارة به رض علیها والضّ عتُ أُ التي 

فیما لمقضي فیه وبكافة آثاره نحوهم حتىالحكم المطعون فیه باعتباره حائزًا لحجیة الشيء ا

  .  )1(باستثناء حالة عدم قابلیة الموضوع للتجزئةیتعلق بمقتضیاته المُبطلة

إذا تمّ القضاء برفض اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة، جاز للقاضي الحكم على 

إلى عشرین ألف دینار )دج10.000(من عشرة آلاف دینار الیةالمعترض بغرامة م

وقایة من كالخصوم هابلبادون الإخلال بالتعویضات المدنیة التي قد یط) دج20.000(

اعتراض فيفاصل ز الطعن في الحكم أو القرار أو الأمر الاجو مع ، )2(المناورات التعسفیة 

.إ.م.إ.ق389المادة بعملاً قانونًاالغیر الخارج عن الخصومة بنفس طرق الطعن المقررة 

  الأخطاء المادیة ودعوى التفسیردعوى تصحیح. 3

من 965إلى 963لمواد من افيالطرق للطعن هعلى هذالمشرع الجزائري نصّ 

من أجلهدف إلى مراجعة الحكم ولیس إعادة النظر في القضیة من جدیدتي تإ ال.م.إ.ق

دونمنه قصد القاضي ما یأو تفسیره لمعرفة )3(صل بخطأ مادي یشوب الحكمتدارك وضع یتّ 

طعن إلاّ لا یقبل أيّ الذيفیكتسب قوة الإثبات بین الخصوم و ،المساس بحجیة ما قضى به

إ الأحكام المتعلقة بتصحیح الأخطاء المادیة .م.إ.ق286المادة أوردت، وقد بالتزویر

  :الإداریة والتي یمكن تلخیصها كما یلينازعاتوإجراءاته في الم

المقضي بهالشيءلقوةحیازتهبعدولوالحكمیشوبالذيالإغفالأوالماديالخطأتصحیحیجوز.  

 الجهة القضائیة المختصة بموجب عریضة من أحد الخصوم أو أمامیقدّم طلب التصحیح

  . بعریضة مشتركة، كما یمكن لمحافظ الدولة تقدیم هذا الطلب

                                                          

.249. صسابق،مرجعالطعن،وطرقالدعاوى: الإداریةالمنازعاتقانون،رشیدخلوفي -1

  .288. صسابق،مرجع،08/09رقمقانون: والإداریةالمدنیةالإجراءاتقانونشرح،الرحمنعبدبربارة-2
  .السابقالمرجعوالإداریة،المدنیةالإجراءاتقانونالمتصمن،09- 08رقمقانونمن287المادةنصذلكفيراجع- 3
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 ُفصل في طلب التصحیح بعد سماع الخصوم أو بعد صحة تكلیفهم بالحضور، تم الی

یبلغ إلى ثم ؤشر بحكم التصحیح على أصل الحكم المصحح والنسخ المستخرجة منهوی

  .الخصوم

 ّلا یمكن الطعن بالحكم ح حائزًا لقوة الشيء المقضي فیهعندما یصبح الحكم المصح

.القاضي بالتصحیح إلاّ عن طریق الطعن بالنقض

 هرین والذي یكون خلال شا الطعن، میعاد رفع هذنفس القانونمن964/2المادة تضمنت

.من تاریخ التبلیغ الرسمي للحكم أو القرار المشوب بالخطأ

،تنفیذهیصعب من خلالهاغامضة الحكم المتضمن عبارات علىتقام الدعوى التفسیر 

رفسیالوصول إلى تمن ذي الصفة والمصلحة أمام الجهة القضائیة المختصة لأجل ترفعف

مرةً أخرىتتدخل الجهة القضائیة التي أصدرتهف، )1(ار سابقوكشف إبهام وارد في حكم أو قر 

شرط أن لا یؤدي التفسیر إلى تعدیل ما قضى به ببغرض تحدید مضمونه وتوضیح مدلوله 

.)2(الحكم من حقوق والتزامات للأطراف 

ترفع دعوى تفسیر الأحكام « : إ .م.إ.من ق965المادة ترفع دعوى التفسیر وفقًا لنص

،»من هذا القانون285فیها وفقا للأشكال والإجراءات المنصوص علیها في المادة ویفصل 

شترط لقبول هذه الدعوى أن یقدم طلب تفسیر الحكمیأنّهنجد285الرجوع إلى نص المادة وب

بعد سماع فیها ، وتفصل الجهة القضائیة بینهمبعریضة من أحد الخصوم أو مشتركةأو القرار

–98من القانون9المادة كذلك یهنصت علكما، صحة تكلیفهم بالحضورالخصوم أو بعد 

.»..الطعون الخاصة بالتفسیر-..یفصل مجلس الدولة ابتدائیّا ونهائیّا في« :بالنص01

  

                                                          
  .ومایلها100. صن،.س.دالجزائر،والتوزیع،النشرللطباعةهومهدارالإداري،القانونفيالتفسیرقضاء،عمارعوابدي- 1
  .66- 62. صصسابق،مرجعالأسایة،والحریاتالحقوقحمایةفيالإداريالقاضيدور،بایةسكاكني- 2
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  التماس إعادة النظر.4

الأوامر والأحكام والقرارات الفاصلة في الموضوع ضدالطعن بالتماس إعادة النظر تمی

مجلس الدولة وذلك على أن تكون ضدّ تلك الصادرة عن والحائزة لقوة الشيء المقضي به،

:التالیةالحالاتفيإ .م.إ.ق966المادة في ه ما هو منصوص علیفیه حسب طرفًاكانمنم

بتزویرها، أووثائق اعترفأو علىشهادة شهود علىالأمرأوالقرارأوالحكمنيبُ إذا

.ها مزورةبه أنّ المقضيالشيءأمر حائز لقوةأوأو قرارقضائیًا بموجب حكمثبَُت

 ا به بأن أوراقً المقضيالشيءلقوةالحائزأو الأمرأو القرارالحكمصدوربعداكتشفإذا

.الخصومأحدلدىاعمدً محتجزةكانتحاسمة في الدعوى

ن تاریخالتماس إعادة النظر في أجل شهرین من تاریخ التبلیغ الرسمي للقرار أو متمی

التزویر أو استرداد الوثیقة المحتجزة بغیر حق من طرف الخصم، وذلك أمام الجهة اكتشاف

  .)1(التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فیه 

                                                          
المرجعوالإداریة،المدنیةالإجراءاتقانونالمتصمن،09- 08رقمقانونمن،969إلى966منالموادأحكامذلكفيراجع-1

  .السابق
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جبر الأضرار لر البدیل المقرّ الطریق لتسلیط الضوء على ذلك تعتبر هذه الدراسة محاولةً 

من خلال كون هذا الأخیر في موظفیهمتابعةبعد فشل ستشفیات العمومیةلمااللاحقة بمستعملي 

إن عرف ذلك و العموميلمستشفىلالمسؤولیة الإداریة تكریس نظامبذلك ، أغلب الحالات معسرًا

  .خاصة تلك القائمة دون خطأتأخرًا مقارنة مع المرافق الأخرى

ناشئة في إطاره العلاقاتالا من انطلاقً المسؤولیة الإداریة للمستشفى النّظامتمّ الأخذ بف

، هذه لتطور العلومةمسایر مستمرًا اوالتي عرفت تطورً التابعین لهنو موظفالیقدمها التي والخدمات 

هذا الأخیرأصبح بإمكانومن ثمّ ،على حقوق مستعملیهحالاتض الا في بعتؤثر سلبً قدالأخیرة

بقیام ، جبر الضرر الناتجمطالبًاعوضًا عن الموظف –المستشفى –على المتبوعمباشرةً الرجوع

  .سواء على أساس الخطأ أو دون خطأهماالرابطة السببیة بینو ررالضّ و ار ضّ الفعل الكلّ من

أنشطة المستشفى المتطورة تطور الوسائل بائموالدّ المستمرالأفراد لاحتكاكرظنبال

هذه من طرف موظفيوانحرافات اعتداءات، وما قد ینجر عنه من والعلومالمستعملة في العلاج

الرقابة القضائیة على مختلف طبسفقد سُطر للمتضرر سبیل لجبرها من خلال ز الإداري، اجهال

دعوى المسؤولیة الإداریة كأثر مباشر لتكریس هذا النظام أین یتمّ رفعلها ، ومن خلاهأعمال

  .رة قانونًاا للإجراءات المقرّ وفقً أمام القضاءالمطالبة بالتعویض

خص المتضرر من التعویض بالطرق ن الشمكّ یتم الفصل في ذات الدعوى بحكم أو قرار یُ 

ه في حالة ما إذا تحققت إحدى إلاّ أنّ ،لضرر الواقعلنسبةا أو بالمقابلعهودة سواء كان عینیً مال

  .المسؤولیة عنهاستبعاده سوف یتم فإنّ المسؤولیةأسباب انتفاء 

من خلال والواضح ،والسائدنتشر هو المُ ولةائم من مقاضاة الدّ ف الدّ تخوّ یبقى اله غیر أنّ 

بأنّهممنهاعتقادًامن نشاطاته عن المطالبة بحقوقهمالمتضررینو لي هذا المرفق عمتنازل مست

الإجراءات القضائیة المرهقة طبیعةشخص لا یمكن التغلب علیه أمام القضاء، وأكثر من ذلك 

الضرر و لا یتناسبقدتعویض فإن تحصلوا علىف،ةالمادیهانبو جخاصة في ا والمؤثرة سلبً للأفراد

إذا خاصةلأم التي تفقد جنینها أو بتر أحد أعضائه أو امثلاً حالة وفاة المریضك، مهبقَ حِ لَ الذي 
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الحالات رغم تحقق عناصر أغلبفي فبذلك، ى ذلك إلى حرمانها من الأمومة مستقبلاً أدّ 

  .الأطباء دون عقابو ة قضائیمتابعةدون - الإدارة –المسؤولیة الإداریة یبقى الشخص المسؤول

ل المستشفى خاصة اعمأباوعلاقتهالإنسانبجسمةبطتر المر اضر الأة إثباتصعوبكما أنّ 

الأطباء واحتكار،دة ومتطورة تطور أسبابهابح معقّ لتصمع تلك التطورات التي عرفها هذا المجال

غلب غیر متناسبة مع الأفي التي تكونالأخذ بتقاریر الخبراء وكذا ،ملة القائمة ضدهلتك الأدّ 

كلها الأضرار اللاحقة بالمتضرر،إضافة إلى عدم تناسب قیمة التعویض و الناتجة،الأضرار

  .مسؤولیة المستشفى العموميمن قیمة تطبیق نظامنقصأسباب ت

وإن ،مجلس الدولة في مجال المسؤولیة دون خطأاجتهاداته یلاحظ قلّ ما كثر من ذلك الأو 

ونقص الوعي لدى استحالة الإثبات في هذا الإطارأوعلى صعوبة ه یدلّ دلّ ذلك على شيء فإنّ 

  .  ولو دون خطأالقائمةبإمكانیة متابعة المستشفى عن تلك الأضرارالمتضررین 

لتقاضي الذي یعتبر إجحاف  اة من خلال نقص درجة مهمّ في هذا المجال مسألةاركما تث

یؤكّد ذلك مسألة الطعن بالنقض ، وما والثابت في كل المنازعات الإداریةالمتضررینلحق الأفراد 

على عكس القضاء العادي الذي یتكون ، خاصةالمرتبطة بهذا المجالعامة و في المادة الإداریة 

وكذلك القضاء الإداري هرمه القضائي على ثلاث هیئات یمكن للمتقاضي المرور بها وفقًا للقانون،

ستئنافیة إضافة إلى مجلس الدولة، ة الإداریة والمحكمة الإداریة الاالذي یتكون من المحكمالفرنسي

    .متقاضيیخص هذا الهرم ضمانًا لحق البذلك یستدعي الوضع إعادة النظر فیما 

من خلالهاتمّ فقدفي إطار المستشفیات العمومیةوالأضرار القائمة الأخطاء طبیعة ا لنظرً 

غیر نظام ة لقائمتلك النقائص النظره یبقى بال، إلاّ أنّ لهااالإداریة جبرً ةنظام المسؤولیتكریس 

على شكل لجانكوضع المراقبة عن قرب لأعمال المستشفىأصبح من الضروري ففعّال، 

قریب تأین یتمّ المجتمع المدني وكذا الأطباء ممثلة من طرف تكونمع الحرص بأنّ مفتشیات 

جل القیام بمراقبة دائمة لأمن طرف وزارة الصحة هاتفعیلو حة الاستشفائیة إلى عامة الناس، المصل

  .ومستمرة لهذه المرافق
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تكوینیة تقدیم تقاریر دوریة والقیام بدورات تدریسیة بالعمومیة المستشفیاتكما یستوجب إلزام 

جمعیات وشراكة مع مستشفیات أجنبیة كوین من خلال تا،التابع لهالعملي كافة الطاقم خصّ ت

فرق طبیةمبادلات وتشكیل الالقیام بلى آفاق جدیدة، كمعارف والتطلع إالخبرات واللاكتساب

والمتجدّدخاصة مع التطور المستمرالوطنوخارجبین الأطباء والمستشفیات داخل والاحتكاك

  .للعلوم

البحث یُلزِمفي الحصول على التعویض وعقبات إشكالاتبص المتضررالشخم اصطداإنّ 

وإنشاء جهات ،والسیّر وفقًا لتطور العلومقانونیةالتغطیة تلك الفراغاتفي حلولٍ لها من خلال 

اسللطابع الحسّ المستشفى العمومي نظرًا ئمة ضدفصل في النزاعات القاالبةمتخصصقضائیة 

ومع طبیعة الأضرار الناشئة عنه، كما ا معهتماشیً ذلك و الذي تتسم به أعمال هذا المرفقوالخاص

التي تصیب مستعملي خاص یتكفل بتغطیة هذه الأضرارمالي إنشاء صندوق العمل على جبی

  .هذا المرفق

ممثل النیابة العامة في المسائل هأصبح كذلك من الضروري تفعیل دور محافظ الدولة باعتبار 

حتى لضرر اجبر لأجل فیما یخص تحریك الدعوى ، ائیةز في المسائل الجوضعكما هو الالإداریة

ه كثیرًا ما یجهل حقه وكیفیة المطالبة بها من طرف الشخص المضرور، باعتبار وإن لم یتم تحریكه

ا نظرً بحقه طالبة معن الیتنازلقد ه وحتى إن علم بذلك فإنّ ،خاصة في إطار المسؤولیة دون خطأ

فراد في ذهن الأخیرس، وتَ دة بالنسبة إلیهمعقّ الو طویلةالكثیرة و اللتقاضي لرةالمقرّ جراءاتلإتلك ال

  .والحصول على تعویضتهالمستشفى یمثل الدولة فیصعب أو یستحیل مقضاالمتضررین فكرة أنّ 

صیر آجال ، وتقفي هذا النوع من القضایاتسهیل إجراءات التقاضي العمل على ذلك یجبل

والتقلیل من الأخذ بآراء الخبراء ستعجالي، الاطابع الصة بها وإعطاءها اخالفصل في الدعاوى ال

ص فله مثلاً الأخذ بالأدلة صختمن طرف القاضي وإن كان هذا الأخیر غیر مهاعند الفصل فی

هذا الخبیر خاصة وأنّ والعمل على تحقیق مبدأ تخصص القضاء،الأخرى كالقرائن القانونیة

من حقوق قاصتن، فقد لا یكون عمله نزیها ومن ثم الاسبب للضررمالللطبیب ن یكون زمیلاً المعیّ 

  .قانونًارغم حمایتهاالمتضررین
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فین داخل المستشفى من خلال إنماء الشعور بالمسؤولیة لدى الموظّ ضرورةوأكثر من ذلك

العقوبات التي قد تسلط علیهم إذا ما تمّ و إعلامهم بمختلف اللالتزامات الواقعة على عاتقهم

القانوني في هذا المجال وذلك بدراسة القانون زیادة على علم تكوینهم إضافة إلى ضرورة ، مخالفتها

   .  الطّب
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الأول، دار هومهالمنتقى في قضاء مجلس الدولة، الجزءین بن شیخ آث ملویا،ـلحس.56

.2005لجزائر، ا

.2005الجزائر،هومه،دارالثاني،الجزءالدولة،مجلسقضاءفيالمنتقى،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.57

، الكتاب المسؤولیة على أساس الخطأ:دروس في المسؤولیة الإداریة،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.58

.2007ار الخلدونیة، الجزائر، دالأول 

ي، الثانخطأ، الكتابدون ب، دروس في المسؤولیة الإداریة، المسؤولیة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.59

.2007لخلدونیة، الجزائر، ادار 

ام التعویض في المسؤولیةـنظ:ةـؤولیة الإداریـ، دروس في المســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.60

.2007لث، دار الخلدونیة، الجزائر، الإداریة، الكتاب الثا

الجزائر،دار هومة،،6ط ، مبادئ الاثبات في المنازعات الاداریة،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.61

2009.

،امعیة، الجزائرـبوعات الجـطــوان المــون الإداري، دیـانـقـة في الـؤولیـ، المسلشعب محفوظ.62

1994.

،المادي والأدبي والمورث، منشأة المعارفویض بین الضرر ـ، التعنـدیـمحمد أحمد عاب.63

.1995لإسكندریة، ا

الفكر الجامعي، ، المسؤولیة الإداریة والقضاء الكامل، دار محمد أنور حمادة.64

.2006،الإسكندریة
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،رـشـدة للنـدیـة الجـعـامـي، دار الجـبال الطـأ في المجـطـات الخـبـ، إثمـاسـین قـسـد حـمـحـم.65

.2006،لإسكندریةا

،اءطبالأالمسؤولیة المدنیة لكل من : الطبیة المسؤولیة،منصورحسینمحمد.66

الممرضینالمستشفیات العامة والخاصة، ،ةدلاالأسنان، الصیاء طبأ،ینالجراح

.2006الإسكندریة، دار الجامعة الجدیدة للنشر،لأطباء،لائحة،والممرضات

:الكتاب الأول: القضاء الإداريمحمد رفعت عبد الوهاب، حسین عثمان محمد عثمان،.67

والاسـتشـاري ائيـاص القضـة، الإختصـس الدولـیم مجلـروعیة، تنظـالمشمبدأ

، قضاء الإلغاء، قضاء التعویض: الكتاب القاني، العلاقة بینهماو الدولة جلس ـلم

.2000المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، ، دارالمظالماء ـقض

الواقعة القانونیة،-مصادر الالتزام: القانون المدني الجزائر، شرح محمد صبري السعدي.68

دار ،2، الجزء الثاني، ط )والقانون -شبه العقود- العمل غیر المشروع(

.2004جزائر، ال،الهدى

، منشأةراجع فكرة الخطأ أساسا لمسؤولیة المرفق الطبي العامـ، تطـمحمد فؤاد عبد الباس.69

.2003لمعارف، الإسكندریة، ا

- مسؤولیة المستشفیات والأطباء والممرضین:المسؤولیة الطبیة، محمد یوسف یاسین.70

.2003ا، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، جتهادً ا-افقهً - ا قانونً 

، دعاوى التعویض الإداریة وصیغتها، دار الفكر الجامعي، معوض عبد التواب.71

.1998،الإسكندریة

یواند،5ط ق وبیوض خالد،ترجمة فائز أنج: الإداریةمنازعات ، المحیو أحمد.72

.2003، الجزائر، لجامعیةاالمطبوعات
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  الرسائل والمذكرات   .ب

رسائل الدكتوراه  

أطروحة لنیل شهادة دكتوراه دولة في ،، إجراءات الخصومة أمام مجلس الدولةبشیر محمد.1

.م.س.جامعة الجزائر، د، كلیة الحقوق،العامالقانونفرع 

، اختصاص القضاء الإداري في الجزائر، رسالة لنیل درجة دكتوراه دولة في بوجادي عمر.2

.2011القانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

دكتوراه دولة في القانون،لنیل شهادة ، المسؤولیة المدنیة للأطباء، أطروحة رایس محمد.3

.2005- 2004بلعباس، الیابس، سیدي جامعة جیلالي كلیة الحقوق،

رسالة لنیل درجة دور القاضي الإداري في حمایة الحقوق والحریات الأسایة،سكاكي بایة، .4

.2011وزو،تیزيمعمري،مولودجامعةالحقوق،كلیةالقانون،فيدولةدكتوراه

مذكرات الماجستیر

الماجستیرلنیل شهادةرسالةالطبیة، التصرفاتالمریض في، رضازینبأحلوش بولحبال.1

ةـعـامـج، ةـلوم الإداریـوالعوقـقـة الحــلیـ، كؤولیةـسـود ومـقـعرعــ، فقوقـحـالفي

.2001/2000، رـزائـجـال

لنیل شهادة ، المسؤولیة المدنیة عن أخطاء الفریق الطبي، مذكرة أیت مولود ذهبیة.2

، جامعة كلیة الحقوق، الماجستیر في القانون، فرع قانون المسؤولیة المهنیة

.2011وزو،معمري، تیزيمولود

، المسؤولیة الإداریة دون خطأ وأهم تطبیقاتها في القضاء الإداري، مذكرةبریك عبد الرحمن.3

ة، ـعامفي العلوم القانونیة، تخصص قانون إداري وإدارةتیر شهادة الماجسلنیل

  .2011- 2010،لخضر، باتنةعة الحاج ـة، جامـیـیاسـلوم السـوق والعـة الحقـلیـك
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، الاختصاص القضائي لمجلس الدولة في النظام القضائي الجزائري، مذكرة بطینة ملیكة.4

لوم الإقتصادیة، ـوق والعـلحقة اـ، كلیي العلوم القانونیةـفر ـتیاجسـادة المـشهلنیل

.2004-2003خیضر، بسكرة، محمدجامعة

،امة، بحث لنیل شهادة الماجستیرالمؤسسة الع، مسؤولیة مجلس الإدارة في بوجادي عمر.5

.1993، لإدارة والمالیة، معهد العلوم القانونیة والإداریة، جامعة الجزائرارعف

في تیرـماجسل شهادة الـلنیرة ـ، مذكدخل الطبيـب أثناء التـیالطب، خطأدـبوخرس بلعی.6

معمري، تیزي رع المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق، جامعة مولود ف،انونـلقا

.2011وزو، 

، عملیة تقدیر التعویض في المسؤولیة في القانون المدني والقانون الإداري، حامد محمد.7

،كلیة الحقوق، الجزائر، رع العقود والمسؤولیةر، فـتیسـاجادة المل شهـنیلبحث 

2006 -2007.

الجزائرية  في القانون ، المسؤولیة المدنیة للطبیب أخصائي الجراحالدینحروزي عز.8

ادة الماجستیر في الحقوق، فرع العقود ـهـشل ـیـنـلرة ـذكـة، مـدراسة مقارن:والمقارن

.2001-2000الحقوق، الجزائر، كلیةوالمسؤولیة

لنیلیات العمومیة، مذكرة ، مسؤولیة الطبیب والصیدلي داخل المستشفحنین جمعة حمیدة.9

الحقوق والعلوم الإداریة بن لماجستیر، فرع الإدارة المالیة، معهداشهادة 

.2001الجزائر،،عكنون

الماجستیر لنیل شهادة ، إثبات الخطأ الطبي أمام القاضي المدني، مذكرة سایكي وزنة.10

ود ـولـمعة ماـوق، جـة الحقـة، كلیــة المهنیـؤولیــون المسـانـرع قـون، فـانـلقافي

.2011زي وزو،ـتیري،ـمعم
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ل شهادة الماجستیر فوات الفرصة في إطار المسؤولیة الطبیة، مذكرة لنیصاحب لیدیة،.11

فـرع قـانـون المســؤولیـة المهنیــة، كلیـة الحقـوق، جـامعة مـولـود القانون، في

.2011وزو،تیـزيمعمـري،

، قواعد الاختصاص القضائي بالدعوى الإداریة في النظام القضائي صاش جازیة.12

ادة الماجستیر، فرع الإدارة والمالیة العامة، معهد ـل شهـدم لنیـبحث مق،الجزائري

.1994-1993الإداریة ، جامعة الجزائر، الحقوق والعلوم

الماجستیر في القانون، لنیل شهادة، الضرر في المجال الطبي، مذكرةعباشي كریمة.13

زيـتیري،ـعمـود مـولـة مـعـامـجوق،ـقـة الحـلیـیة، كـنـؤولیة المهـقانون المسفرع

.2011وزو،

فرع ، في القانون الخاصالماجستیرلنیل شهادة ، العقد الطبي، مذكرةعشوش كریم.14

-2000ومسؤولیة، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة الجزائر، عقود

2001.

فرع قانون المؤسسات،، الوقایة الطبیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، عمر شنتیر رضا.15

.م.س.الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة الجزائر، دكلیة 

، مسؤولیة المستشفیات في المجال الطبي، مذكرة  لنیل شهادة الماجستیر عمیري فریدة.16

القانون، فرع قانون المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، في

.2011تیزي وزو،

دراسة مقارنة، رسالة مقدمة لنیل درجة:، الخطأ الطبي والمسؤولیة الطبیةعیسوس فرید.17

- 2002ر،ــزائــجـة الـعـامـوق، جـقـلحة اـیـلـة، كـیـؤولــسـود ومـقــرع عــ، فلماجستیرا

2003.

ون ــقانرع ـیر، فـاجستـالمهادةـنیل شـلرةـذكـبیب، مـیة للطـؤولیة المدنـ، المسالـة كمـفریح.18

.2012مولود معمري، تیزي وزو، معةالمسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق، جا
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، المسؤولیة الإداریة لمؤسسات الصحة العمومیة من نشاطها فطناسي عبد الرحمان.19

ر في العلوم القانونیة، تیـبحث لنیل شهادة الماجسمذكرة لجزائر، افيالطبي

عة جامإدارة عامة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،و تخصص قانون إداري 

.2011-2010باتنة لخضر، االحاج 

، دولة القانون ودور القاضي الإداري في تكریسها في الجزائر، قاضي أنیس فیصل.20

الحقوق، كلیة، والسیاسیةالإداریةالمؤسساتاجستیر، فرعـالمشهادةلنیل مذكرة

.2010-2009سنطینة، ق،منتوريجامعة

ادة الماجستیرـهـل شـرة لنیـذكـم،امـق الطبي العـرفـللمةـة الإداریـؤولیـالمس، قنوفي وسیلة.21

،جامعة فرحات عباس، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، القانون العامتخصص

.2004،سطیف

، النظام القانوني للمسؤولیة الإداریة على أساس الخطأ، مذكرة لنیل شهادة كفیف الحسن.22

الماجستیر، تخصص الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق والعلوم 

.2013-2012جامعة الجزائر، ،الإداریة

دور الدعوى الإداریة في حمایة مبدأ المشروعیة، مذكرة لنیل شهادة لجلط فواز،.23

جامعة ، حقوقالكلیةیة، ـفرع الدولة والمؤسسات العموم، في الحقوقماجستیرال

.2008-2007الجزائر، 

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، ، الخطأ الطبي في القانون الجزائري والمقارن، نسیب نبیلة.24

.2001العقود والمسؤولیة، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة الجزائر، فرع

الإختصاص النوعي بین مجلس الدولة والمحاكم الإداریة في الجزائر، نصیبي الزهرة، .25

ون إداري وإدارة ـانــصص قــوق، تخـتیر في الحقـاجسـالمادةـهـل شــیـنـمذكرة ل

-2011باتنة، الخضر،الحاجوالعلوم السیاسیة، جامعةوقــقــلحاة ــلیــكة، ـامـع

2012.
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ل ــیـرة لنـذكــ، مامـــفى العـــتشـســي المـب فـیـبــصي للطـــخـــأ الشــطــالخ، فـریــواك الشـوك.26

ة ـجامعوق، ـقـحالةومیة، كلیـمــعـسات الـؤسـمـدولة والرع الـفلماجستیر،اادةــهــش

  .2004-2003،رـزائـجلا

  والمدخلاتالمقالات  .ج

المقالات  

مجلة الاجتهاد، »أعمالها المادیةالمسؤولیة المدنیة للإدارة العامة عن «، أحمید هنیة.1

مخبر الإجتهاد القضائي وأثره على حركة التشریع،العدد الثالث، ،القضائي

ص ،2006مارسبسكرة،خیضر،محمدجامعةالسیاسیة،والعلومكلیة الحقوق

  .131–83.ص

دد ـ، العـةـات قانونیــلة دراسـمج، »مفهوم المصلحة باعتبارها غایة للحق«، السیـد شوقي.2

.34-11.ص ص،2002دار القـبة للنشر والتـوزیع، الـوادي، جوان الأول

مجلة ، »في القانون الإدارينظریة المخاطر كأساس لمسؤولیة الدولة «السید صبري،.3

دولي ـد الـدة للمعهـتحـة المـیة العربـة الجمهوریـدد الأول، شعبـ، العالإداریةالعلوم

.237-199.ص، ص1960، یونیه ، السنة الثانیةالإداریةللعلوم

، »رتبة عن عملیات التلقیح الإجباري أساس المسؤولیة عن الأضرار المت«، بدران مراد.4

كلیة اني، ـاص الثـدد الخـ، العةـیاسیـوم السـوالعلون ـانـة للقـقدیـالمجلة الن

.90-74.، ص ص2008معمري، تیزي وزو، جامعة مولودالحقوق، 

مجلة المنتدى ، »قارنة النظام القانوني للمرافق العمومي، دراسة م«، بلجبل عتیقة.5

.ص، ص2009السادس، جامعة محمد خیضر، بسكرة، أفریل ددع،القانوني

251-268.
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، مجلة المحكمة العلیا، »القواعد الطبیة والتقنیة في مجال الخبرة الطبیة «، رشیدبلحاج .6

224.ص ص،2011،، الجزائرقسم الوثائق، المحكمة العلیاالخاص،العدد

-131.

»التعاقدیة عن أخطاء أطباء المستشفیات العمومیةمسؤولیة الدولة غیر«،بن صغیر مراد.7

قوق، ـة الحـامن، كلیـدد الثـ، العةـاسیـة والإداریة والسیـانونیـقـلوم الـالعمجلة

.108–78.، ص ص2009بلقاید، تلمسان، وبكرـعة أبـجام

مسؤولیة الإدارة عن مخاطر النشاط الاستشفائي على الوسط «، بن عبد االله عادل.8

، جامعة محمد خیضر، العدد عشرون، مجلة العلوم الإنسانیة»العائلي

.150-143.، ص ص2010رة،ــــكـــسـب

المجلة النقدیة ،»بیب أثناء التدخل الطبي ـدني للطـأ المـالخط«، دـرس بلعیـبوخ.9

ود ـولـة مـامعـجقوق، ـیة الحـكلدد الأول،ـ، العةـیاسیـالسوم ـلـوالعللقانون

.386- 350.صص،2012،یزي وزوـري، تـعمـم

،»ضاء العاديـاء الإداري والقـضـاد القـتهـن اجـبیبیة ـؤولیة الطـالمس«، بودالي محمد.10

،2004الجزائر، ،المحكمة العلیاقسم الوثائق، ، ، العدد الأولقضائیةالالمجلة

.36-17.ص ص

اتـاصـصـتـة الاخـددیـمجلس الدولة الجزائري بین وظیفة الاجتهاد وتع«، بوضیاف عمار.11

ومـوق العلـدد الثاني، كلیة الحقـ، العائيـضـاد القـتهـالإجةـلـجـم،»لقضائیةا

–91.ص، ص2005رـبـمـوفـسكرة، نـضر، بـیـد خـمـحمجامعةة،ــاسیـیـالس

106.

مجلة الموسوعة ، »طبیعة المسؤولیة المترتبة عن الخطأ الطبي«یل صالح، مج.12

لامیة،ـالإعاتـدمـخـلللالـالهداري،ـونـالقانالفكرموسوعة،الجزائریةالقضائیة 

.80-76.ص صن،.س.دالجزائر
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مجلة ،»الاشتراك في الخطأ:صلحيالخطأ الشخصي والخطأ الم«، حلمي محمود.13

للمعهد الدولي للعلوم الإداریة،شعبة المصریةال، العدد الثالث، لإداریةالعلوم ا

  .215-203.صص،1966دیسمبر 

، العـدد مجلـة منظمـة المحامـین، الحجـة، »اثبـات المسؤولـیة الطـبیـة «، رایس محمد.14

.72-39.ص، ص2005تلمسـان، دیسمـیر صفـر،

جلة المحكمةم، »نحو مفهوم جدید للخطأ الطبي في التشریع الجزائري«، رایس محمد.15

ص ،2008ر، ـزائـالجا، ـلیـة العـق، المحكمـائـم الوثــسـق،يـانـثـدد الـعـلا،العلیا

.118–65.ص

، مجلة الحجة، »ةـبیـائیة الطـبرة القضـالخ«،محمد، محمد أمین امحاسنيرایس.16

  .106- 83.، ص ص2011منظمة المحامین، تلمسان، أكتوبرالثاني،العدد

،»دراسة مقارنة مع الجزائر : الأساس القانوني لمسؤولیة الإدارة«ریاض عیسى،.17

، العدد الثاني، والسیاسیةالمجلة الجزائریة للعلوم القانونیة الاقتصادیة 

  .373-418.، ص ص1993الجزائر، 

مجلة ، »الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي بین الفقه والقضاء «، سعیدي الشیخ.18

لال ـــالهداري،ـونــانــقـر الـــكـة الفـوعـــوســ، مةــریـزائــة الجــیـائــضـالقالموسوعة

  .103-98.ص ص،ن.س.دالجزائر،ة،ـلامیـلإعااتـدمـخـلل

ریة التفرقة بین الخطأ الشخصي ـظـق نـیـبـال تطـجـم«، عبد الفتاح عبد الحلیم عبد البر.19

ة ـریـصـة المـعبـالشاني،ـثـدد الـ، العةـوم الإداریـة العلـجلـم، »حيـلـطأ المصـوالخ

  .188-175.ص ص،1987لإداریة، دیسمبر االدولي للعلوم   هدـعـللم

مجلة،»والإشكالیةالمفهوم :المستشفیاتفيةـلطـالسازدواجیة«، عرابة الحاج.20

.243- 229.، ص ص2010-2009ورقلة، لسابع، جامعة االعدد،الباحث
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ویض ضحایاـعـؤولیة و تـقاد المسـروط انعـیل شـهـتس«بن عبد االله عادل، و عزري الزین .21

، العدد ة والإداریةـونیـانـالقوم ـلـة العـلـجـم،»يـائـفـشـتـالنشاط العام الاس

، ص 2007بلعباس، س، سیديباـي الیـلالـیـجةـعـامـجوق،ـقـحـة الــیــلــكث،ـــالـثـال

.123-99.ص

، العدد مجلة مجلس الدولة، »مسؤولیة الإدارة أعال موظفیها«، فریجة حسین.22

  .50-25.، ص ص2004الجزائر،الخامس

،»التزام الطبیب بإعلام المریض المضمون والحدود وجزاء الإخلال «، قادة شهیدة.23

الهلالدارالقانوني،الفكرموسوعة،الجزائریةلموسوعة القضائیةامجلة

.94-81.ص صن،.س.الجزائر، دالإعلامیة،للخدمات

مجلة، »الجزائريابعه في القانون المدني ـال تـمـن أعـوع عــتبــیة المـؤولــسـم«، قجالي مراد.24

، ص 2009ر، ـزائـجـالرة،ـویـالبعيـامـلجاز ـركـالمادس،ـدد السـالع،ارفـعـالم

.117–91.ص

، العدد مجلة المحكمة العلیا، »اثبات الخطأ الطبي «،كمال بشیر عریبي دهان.25

-234.، ص ص2011الخاص، قسم الوثائق، المحكمة العلیا، الجزائر،

238.

دور القاضي المدني في الاثبات في ظل قانون الإجراءات المدنیة «حمیم زولیخة، ل.26

جامعة قاصدي ، العدد الرابع، تر السیاسة والقانونمجلة دفا، »الجدید الإداریة

  .16-3.ص، ص2011جانفي ،مرباح، ورقلة

، العدد الثاني، مجلة الإجتهاد القضائي، »الإثبات في المواد الإداریة «، محده محمد.27

،2005نوفمبرسیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة،لحقوق والعلوم الاكلیة

.90–79.صص
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ة ـلـجـم، »ة ـیـبـال الطـمـعن الأـب عـیـة للطبـة الإداریـؤولیــسـالم«، معوان مصطفى.28

، العدد الثاني، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمدضائيلقاادـهـتـالاج

.173-148.ص، ص2005نوفمبر،خیضر، بسكرة

، »سلطات القـاضي الإداري في دعوـى حمـایة الحـریات الأساسیة«، مزیاني فریدة.29

، العدد الثاني، كلیة الحقوق، جامعة المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة

.142-115.، ص ص2010تیزي وزو، ،مولود معمري

، العدد الأولجلس الدولةـة مـلـجـم، »ال الإداري ـجـي المـرة فـبـالخ«، وروغليـداد كـقـم.30

.51-42.، ص ص2002لجزائر، ا

ة العلوم ـلـجـم، »داـیـرض السـا مـایـض ضحـویـة بتعـدولـزام الـتـى إلـدم«، نزار كریمة.31

، العدد الثالث، كلیة الحقوق، جامعة جیلالي لیابس، سیدي والإداریةالقانونیة

.227-213.ص، ص2007،بلعباس

تباین أسس المسؤولیة الإداریة عن الأخطاء الطبیة و أثرها على حقوق«، هاملي محمد.32

، العدد الخاص الثاني، المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، »الضحیة

.176-141.صص، 2008جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

یف،طـامن، سـدد الثـ، العاميـالمحرة ـنش،»اتـاع والإثبـالدفلـوسائ«،لاوةـهوام ع.33

.33-31.صص، 2009انفي ـج

المداخلات  

والقضاءالتشریعالطبیة فيالمنازعاتفيالإداريالقاضيسلطة«، العمري صالحة.1

الإداري فـي القــاضـيسـلـطــاتحـولالـوطـنيأعـمـال المـلـتقى»الجزائري

أفریل 26-25، قالمة، یومي1945ماي08المنـازعــة الإداریـة جامعة

. 19- 1.، ص ص2011
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، أعـمـال »الخـطـأ الطـبي في المـسـؤولیـة المـدنیـة «، سي یوسف كجار زاهیة حوریة.2

حول المسـؤولیـة الطبیة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، الوطنيالملتقى

  .24-11.، ص ص2008جانفي 24- 23، یوميوزوتیزي

ویض في دعاوى المسؤولیة سلطات القاضي الإداري في تقدیر التع«، فارة سماح.3

أعمال ملتقى وطني حول سلطات القاضي الإداري في المنازعة ،»الاداریة

، ص 2011أفریل 26-25، قالمة، یومي1945ماي 08الإداریة، جامعة 

. 23- 1.ص

»الدعـوى المتعـلقـة بمسـؤولیة الإدارة أمـام المحكمـة الإداریة « ، صالح بن عیسىمحمد.4

نوفمبر 29إلى 27أعمال ملتقى حول إصلاح القضاء الإداري، تونس، من 

.181-147.، ص ص1996

» تباین المراكز القانونیة في العلاقة الطبیة وانعكاساته على قواعد  الإثبات«، هدیلي أحمد.5

حول المسؤولیة الطبیة، كلیة الحقوق، جامعة مولود الوطنيأعمال الملتقى 

.76-56.، ص ص2008جانفي 24-23یوميوزو،معمري تیزي

  النصوص القانونیة  .د

ةالأساسیوصالنص  

م ـي رقـاسـرئومـرسـمصادر بموجب، یةالجمهوریة الجزائریة الدیموقراطیة الشعبورــتــدس-

  08بتاریخ ة، صادر 76ر عدد .، ج1996سمبر دی07يـ، مؤرخ ف96-438

ر .، ج2002أفریل 10، مؤرخ في 03- 02رقم بقانونم، متمّ 1996دیسمبر

،19-08ون رقم ــبقانل ومتمم، معدّ 2002ریل ـأف14بتاریخ ة، صادر 25عدد 

نوفمبر 16بتاریخ ة، صادر 63ر عدد.، ج2008نوفمبر 15مؤرخ في 

2008.
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النصوص التشریعیة

، یـتعلق باختصاصات مجلس1998مـایـو 30مـؤرخ في ،01-98رقم قانون عضوي .1

دّلــــمع،1998یونیو 01، صادرة بتاریخ 37ر عدد .الدولة وتنظیمه وعمله، ج

ر عدد .، ج2011یولیو 26، مؤرخ في 13- 11قانون العضوي رقم البم ومتمّ 

.2011أوت 03، صادرة بتاریخ 43

ر .یتضمن قانون الإجراءات المدنیة، ج،1966یونیو 08، مؤرخ في 154-66أمر رقم .2

، 77-69معدّل ومتمم بالأمر رقم ،1966یونیو 09بتاریخ ة، صادر 47عدد

ر بسبتم26صادرة بتاریخ ،82عددر.ج،1969سبتمبر 18مؤرخ في 

ر .ج،1986جانفي 28مؤرخ في ،01-86رقم لقانونبال ومتمم معدّ 1966

-90ل ومتمم بالقانون رقم معدّ ، 1986جانفي 29صادرة بتاریخ،04عدد 

أوت 22صادرة بتاریخ،36عدد ر .ج1990أوت 18، مؤرخ في 23

أفریل 25مؤرخ في ،09-93بالمرسوم التشریعي رقم متممل و معدّ ،1990

م متمّ ل ومعدّ ،1993أفریل27صادرة بتاریخ،27عدد ر.ج،1993

صادرة ،29ر عدد.ج،2001ماي 22مؤرخ في ، 05-01رقملقانونبا

.)ملغى(.2001ماي23بتاریخ

بمؤسساتم، یتعلق بالتنظیم العام لنقل الدّ 1968مایو 13مؤرخ في ،133-68أمر رقم .3

.1968جوان 25بتاریخ في ة، صادر 51ر عدد .نقله، ج

78ر عدد .المدني، جقانون، یتضمن ال1975سبتمبر   20مؤرخ في ،58-75أمر رقم .4

، مؤرخ 01-83بالقانون رقم مل و متمّ معدّ ، 1975سبتمبر 30صادرة بتاریخ

، 1983فیفري01صادرة بتاریخ ،05ر عدد.ج،1983جانفي 29في 

ر عدد .ج،1988ماي 03، مؤرخ  في 14-88بالقانون رقم مل ومتمّ معدّ 

، مؤرخ في 01-89بالقانون رقم م متمّ ،1988ماي04صادرة بتاریخ،18
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ل معدّ ،1989فیفري 08صادرة بتریخ،06ر عدد.ج،1989فیفري 07

،44ر عدد .ج،2005جوان 20مؤرخ في ،10-05رقمبالقانونمومتمّ 

في مؤرخ ،05-07بالقانون رقم مل ومتمّ معدّ ، 2005یونیو 26صادرة بتاریخ

.2007ماي13صادرة بتاریخ،31ر عدد .ج،2007ماي 13

ر .، یتضمن قانون الصحة العمومیة، ج1976أكتوبر 23مؤرخ في ، 79-76أمر رقم .5

.1976دیسمبر 19، صادرة بتاریخ 101عدد 

یتضمن قانون حمایة الصحة وترقیتها،،1985فبرایر 16مؤرخ في ، 05-85قانون رقم .6

–90بالقانون رقم ل ومتمممعدّ ،1985فبرایر17بتاریخةصادر ،8عدد ر.ج

أوت 15بتاریخ، صادرة 35ر عدد .، ج1990یولیو 31مؤرخ في ،17

ر .، ج1998أوت 19، مؤرخ في 09-98رقم ل ومتمم بالقانون ، معدّ 1990

، 07-06ل ومتمم بالقانون رقم ، معدّ 1998أوت 23بتاریخ، صادرة 61عدد 

، 2006یونیو 19بتاریخ، صادرة 47ر عدد .ج2006یونیو 15مؤرخ في 

ر عدد .، ج2008یولیو 29، مؤرخ في 13-08ومتمم بالقانون رقم عدل م

.2008أوت 03بتاریخ ، صادرة 44

، یتضمن القواعد الخاصة المطبقة على 1991ینایر 08مؤرخ في ،02-91رقمقانون.7

.1991ینایر 09، صادرة بتاریخ 2ر عدد .حكام القضاء، جأبعض

ة، صادر 13ر عدد .یتعلق بالتأمینات، ج، 1995ینایر 25مؤرخ في ،07-95رقم أمر.8

20مؤرخ في 04–06بالقانون رقم ل ومتمممعدّ ، 1995مارس 08بتاریخ

.2006مارس 12، صادرة بتاریخ 15ر عدد .، ج2006فیفري 

37ر عدد.، یتعلق بالمحاكم الإداریة، ج1998مایو 30مؤرخ في ،02- 98قانون رقم .9

.1998یونیو 01بتاریخةصادر 
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الأساسي العام القانون، یتضمّن2006یولیو15مؤرّخ في ،03-06رقم أمر.10

.2006یولیو15بتاریخ ة، صادر 46ر عدد .لعمومیة، جاللوظیفة

، یتضمن الإجراءات المدنیة و 2008فبرایر 25مؤرخ في ،09- 08قانون رقم .11

.2008فبرایر 27، صادرة في 21عدد ر.جالإداریة،

النصوص التنظیمیة

I.المراسیم الرئاسیة

ر.، یتضمن أنواع التلقیح الجبري، ج1969یونیو 17مؤرخ في ، 88-69مرسوم رقم .1

.1969یونیو 20بتاریخ ة، صادر 53ددع

، یتضمن إنشاء القطاعات الصحیة 1981سبتمبر 05مؤرخ في ، 242–81مرسوم رقم .2

ل ومتمم ، معدّ 1981سبتمبر 08، صادرة بتاریخ 36ر عدد .وتنظیمها، ج

، صادرة 44ر عدد .ج،1985أكتوبر 22مؤرخ في ،254-85بالمرسوم رقم 

، مؤرخ في 220–86ل ومتمم بالمرسوم رقم ، معدّ 1985أكتوبر 23بتاریخ 

ل ، معدّ 1986أوت 27صادرة بتاریخ ، 35ر عدد .، ج1986أوت 26

، 44ر عدد .، ج1987أكتوبر 27، مؤورخ في 230–87ومتمم بالمرسوم رقم 

.1987أكتوبر 28صادرة بتاریخ 

، یتضمن إنشاء المؤسسات 1981سبتمبر 05مؤرخ في ، 243–81مرسوم رقم .3

،1981سبتمبر 08، صادرة بتاریخ 36ر عدد .المتخصصة، جالاستشفائیة

، صادرة بتاریخ 44ر عدد .، ج1985أكتوبر 22مؤرخ في ،255–85متمم

سبتمبر 20، مؤرخ في 174–88متمم بالمرسوم رقم ،1985أكتوبر 23

.1988سیتمبر 21، صادرة بتاریخ 38ر عدد .، ج1988

النموذجياسيـانون الأسـن القـمـیتض،1986ري ـفیف11ؤرخ في ـم،25-86مرسوم رقم .4

.1986فیفري12بتاریخ ة، صادر 6ر عدد .للمركز الاستشفائیة الجامعیة، ج
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طن، ا، ینظم العلاقات بین الإدارة والمو 1988یولیو 04، مؤرخ في 131–88مرسوم رقم .5

  .1988یولیو 06، صادرة بتاریخ 27ر عدد .ج

II.المراسیم التنفیدیة

الأساسيونـانـالقنـمـیتض، 1991لـریـأف 27فـيؤرخـمـ،106- 91رقمتنفیذيمرسوم.6

22عددر.جالعمومیة،الصـحـةفيوالمتخصصـینالـطـبیینالخاص بالممـارسـین

338–02بالمرسوم الرئاسي رقم مل ومتمّ معدّ ،1991مایو15صادرة بتاریخ 

.2002أكتوبر 20یخ ، صادرة بتار 69عدد ر.ج،2002أكتوبر 16مؤرخ في 

الأساسي القانونیتضمن، 1991دیسمبر 07فيمؤرخ،471-91رقم تنفیذيمرسوم.7

ة، صادر  66عددر.جالجامعیین،الاستشفائیینالمتخصصینبالأطباءالخاص

، 491–92م بالمرسوم التنفیذي رقم ل ومتمّ ، معدّ 1991دیسمبر22بتاریخ 

دیسمبر 30، صادرة بتاریخ 93ر عدد .، ج1992دیسمبر 28مؤرخ في 

ماي 14، مؤرخ في 186–97م بالمرسوم التنفیذي رقم ل ومتمّ ، معدّ 1992

م بالمرسوم ومتمّ ل ، معدّ 1997ماي 25، صادرة بتاریخ 33ر عدد .، ج1997

، صادرة 69عدد ر.، ج2002أكتوبر 16مؤرخ في 341–02الرئاسي 

.2002أكتوبر 20بتاریخ 

تضمن مدونة أخلاقیات الطب،، ی1992یولیو 06مؤرخ في ،276–92مرسوم تنفیذي .8

.1992یولیو 08بتاریخ ةصادر ، 52ر عدد .ج

، یتضمن إنشاء الوكالة 1995أفریل 09مؤرخ في ،108-95مرسوم تنفیذي رقم .9

.1995أفریل 19بتاریخ ة، صادر 21عددر.م وتنظیمها وعملها، جللدّ الوطنیة

، یحدد شروط التسجیل 1995أكتوبر 10مؤرخ في ،310-95تنفیذي رقم مرسوم .10

دد ـعر.جهم،ـباتـهم و واجـوقـه ویحدد حقـاتـن و كیفیـیـائیـضــراء القــبــالخمـوائـقفي

.1995أكتوبر 15بتاریخ ةادر ص،60
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، یحدد قواعد انشاء 1997دیسمبر 02مؤرخ في ، 465-97مرسوم تنفیذي .11

، 81ددـعر.رها، جـا وسیـیمهـوتنظالمتخصصةة ـیـائـفــشـتــالاسالمؤسسات 

، 207–06م بالمرسوم التنفیذي رقم متمّ ،1997دیسمبر10خ ـبتاریةادر ـص

م ، متمّ 2006جوان 14، صادرة بتاریخ 39ر عدد .ج2006یونیو 13مؤرخ 

، 58ر عدد .، ج2006سبتمبر 18، مؤرخ في 32–06بالمرسوم التنفیذي رقم 

، 204–07م بالمرسوم التنفیذي رقم ، متمّ 2006سبتمبر 20صادرة بتاریخ 

م بالمرسوم التنفیذي رقم متمّ ،2007یولیو 01، صادرة بتاریخ 43ر عدد .ج

27، صادرة بتاریخ 10ر عدد .، ج2008فبرایر 24، مؤرخ في 62–08

أكتوبر 06في ، مؤرخ 319–09م بالمرسوم التنفیذي رقم ، متمّ 2008فبرایر 

م بالمرسوم ، متمّ 2009أكتوبر 11، صادرة بتاریخ 58ر عدد .، ج2009

، صادرة 18ر عدد .، ج2011مارس 22مؤرخ في ، 128–11التنفیذي رقم 

، مؤرخ في 142–14م بالمرسوم التنفیذي رقم ، متمّ 2011مارس 23بتاریخ 

.2014أفریل 30، صادرة بتاریخ 24ر عدد .، ج2014أفریل 20

واعد، یتضمن تحدید ق1997ر دیسمب02مؤرخ في ،466–97مرسوم تنفیذي رقم .12

بتاریخ ةادر ـ، ص81دد ـعر .رها، جـیـها وسـیمـة وتنظـیـحـات الصـاعـطقالإنشاء

.1997دیسمبر10

، یحدد قواعد انشاء المراكز 1997دیسمبر02ي ـؤرخ فـم،467-97مرسوم تنفیذي .13

10خـاریـبتةادر ـ، ص81دد ـر ع.ا وسیرها، جـیمهـوتنظالجامعیةالإستشفائیة

. 1997دیسمبر

على خطر، یؤسس تعویضا 2003فبرایر04، مؤرخ في 52-03مرسوم تنفیذي رقم .14

العمومیة للصحة، ین الممارسین في بعض الهیاكلـالعدوى لفائدة المستخدم

.2003فبرایر 05بتاریخ ة، صادر 08ر عدد .ج
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إنشاء المؤسسات، یتضمن2007مایو 19في  خمؤر ،140-07رقمتنفیذيمرسوم.15

وسیرها یمهاـظــوتنواریةـللصحة الجةـالعمومیاتــسـؤسـة والمـفائیــتشـة الاسـومیـلعما

مرسوم التنفیذي ، معدّل ومتمم بال2007مایو20بتاریخ ة، صادر 33ر عدد .ج

27، صادرة بتاریخ 10ر عدد .، ج2008فیفري 24، مؤرخ في 61–08رقم 

17، مؤرخ في 357–11ومتمم بالمرسوم التنفیذي رقم لمعدّ ، 2008فیفري 

، متمم 2011أكتوبر 19صادرة بتاریخ ،57عددر.، ج2011أكتوبر 

، 43در عد.، ج2013أوت 17، مؤرخ 296–13التنفیذي رقم بالمرسوم 

، مؤرخ 84–14ذي رقم ، متمم بالمرسوم التنفی2013أوت 28صادرة بتاریخ 

.2014فیفري 26، صادرة بتاریخ 11ر عدد .، ج2014فیفري 20في 

، یتعلق بالوكالة الوطنیة 2009أوت 11مؤرخ في ،258-09مرسوم تنفیذي رقم .16

.2009أوت 16، صادرة بتاریخ 47ر عدد .للدّم، ج

، یتضمن القانون 2009نوفمبر 24مؤرخ في ،393–09مرسوم تنفیذي رقم .17

الخاص بالموظفین المنتمین لأسلاك الممارسین الطبیین العامین في الأساسي

.2009نوفمبر 29بتاریخ ، صادرة70ر عدد .حة العمومیة، جالصّ 

، یتضمن القانون 2009نوفمبر 24مؤرخ في ،394–09مرسوم تنفیذي رقم .18

تخصصین مالأساسي الخاص بالموظفین المنتمین لأسلاك الممارسین الطبیین ال

.2009نوفمبر 29، صادرة بتاریخ 70ر عدد .حة العمومیة، جفي الصّ 

الأساسين القانونـیتضم،2011مارس20في ؤرخ ـم،121-11رقم یذيـتنفومـمرس.19

عدد ر.العمومیة، جحةبیین للصّ ـالطهـبـشلاكـین لأسـتمـالمنفینـوظـالماصـخلا

.2011مارس20بتاریخ ةصادر ،17
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الوزاریةالقرارات

ضاد لبعض الأمراض المتنقلة، یحدد جدول التلقیح الم، 1997ینایر 14قرار مؤرخ في .1

.1997جوان 01بتاریخ ة، صادر 36عدد ر.ج

، "ب"، یتعلق بالتلقیح ضد إلتهاب الكبد الحموي2000أفریل 25قرار وزاري مؤرخ في .2

  .2000جویلیة 04بتاریخ ة، صادر 39ر عدد.ج

المضاد لبعض الأمراض المتنقلة، د جدول التلقیح ، یحدّ 2007یونیو 15قرار مؤرخ في .3

.2007دیسمبر 02بتاریخ ة، صادر 75دد عر.ج

قرارات القضائیةال  .ه

، قضیة 1991جانفي13ؤرخ في ـ، م75670رار رقم ـة، قـة الإداریـرفـ، الغالمحكمة العلیا.1

ة ائیـالمجلة القض، )راض العقلیة مستشفى سطیف للأم(ضد ) م. ورثة ك(

  .131–127ص ص ،1996الثاني، الجزائر، العدد،العلیاللمحكمة

ري ـفـیـف17ؤرخ في ـم،78/98رس ـهم الفـرار رقـة، قـة الإداریـفر ـ، الغةـایـاء بجـضـقس ـلـمج.2

مدیر مستشفى (ضد ) في حقه وحق أولاده القصر) ل.أ(( قضیة ،1998

).منشورغیرقرار() ومن معه   خراطة

20مؤرخ في ، 555751قرار رقم ، غرفة الجنح و المخالفات،المحكمة العلیا.3

، )ب م ومن معه(ضد) المستشفى الجامعي بوهران (قضیة، 1998أكتوبر

، ص ص 1998العدد الثاني، الجزائر، ، للمحكمة العلیاالقضائیةالمجلة

146-149.

ریلـأف11ؤرخ في ـ، م249/99رس ـم الفهـرار رقـة، قـرفة الإداریـ، الغمجلس قضاء بجایة.4

قرار( ) في شخص مدیرهمستشفى بجایة ممثلا ( ضد ) ح .م( ، قضیة 1999

  )منشور غیر
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جوان04، مؤرخ في 407/2000، الغرفة الإداریة، قرار رقم الفهرس مجلس قضاء بجایة.5

مـسـتـشــفـى بـجـایـة الممثل في شخص مدیره ( ضــد ) ح . م( ، قــضـیـة 2000

)قرار غیر منشور ( ) والشركة الجزائریة للتأمین وكالة إحدادن 

، قضیة 2002جویلیة 15مؤرخ في، 2027، الغرفة الثالثة، قرار رقم مجلس الدولة.6

" فرنان حنفي " راض العقلیة مستشفى الأم( ضد " ) مولاي " المرحوم ورثة (

ر، ـزائـ، الجيـانـالثدد ـعال، س الدولةـلة مجلــجـم، )زي وزوــیـتةــیسي ولایــعبواد

.185-183، ص ص2002

، قضیة2003مارس11، مؤرخ في 007733الثة، قرار رقم ـة الثـرفـغـ، المجلس الدولة.7

، العدد الخامس، الجزائر، مجلة مجلس الدولة، )مستشفى بجایة( ضد )خم(

.209-208ص ص،2004

ةـیـضـ، ق2003وان ـج03ؤرخ في ـ، م06788رار رقم ـة، قـالثـة الثـرفـ، الغمجلس الدولة.8

، لقضاةارةـنش، )م.ـوم مرحـة المــورث(د ــض) تـنــوشــن تیمـیــحي لعــاع الصــالقط(

.392–387، ص ص2008الجزائر، ،وستونالثالثلعدد ا

جویلیة13، مؤرخ في 443/04قرار رقم الفهرس ، الغرفة الإداریة، مجلس قضاء بجایة.9

)مدیر مستشفى أقبو ولایة بجایة ( ضد ) ص .ذوي الحقوق د( ، قضیة 2004

.)منشور غیر قرار( 

، 2006نوفمبر 29ؤرخ في ـ، م26678م ـرار رقـة، قـالثـرفة الثـ، الغمجلس الدولة.10

، )المركز الإستشفائي ن م تیزي وزو( ضد ) م بن ر ومن معه .س( قضیة

ة المحامین، العدد الثامن، سطیف، ، دوریة تصدر عن منظمالمحامينشرة

.63-62، ص ص 2009جانفي
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، قضیة2007جانفي 24، مؤرخ في 27582الثالثة، قرار رقم ، الغرفة مجلس الدولة.11

ثلاثةدد ـ، العاةـرة القضـنش، )ة ومن معهــالتبسالقطاع الصحي(ضد )ب ر(

.407-403، ص ص 2008الجزائر، ،ستونو 

، 2007فیفري14، مؤرخ في 116فهرس الرقم، الغرفة الثالثة، قرارمجلس الدولة.12

أ والشركة الجزائریة للتأمین وكالة .ت(ضد )واطـفى الأغـمستش(قضیة

).غیر منشورقرار( )1902

، قضیة2007مارس 28، مؤرخ في 30176، الغرفة الثالثة، قرار رقم لس الدولةـمج.13

،اةـضـرة القـنش، )هـن معـم وم.م( د ـض) س ـدلـن تـحي بعیـاع الصـطــمدیر الق(

.414–409ص ، ص 2008، الجزائر، ثلاثة وستون ددـالع

، 2007جویلیة 25، مؤرخ في 841، الغرفة الثالثة، قرار رقم الفهرس مجلس الدولة.14

ة ـنیـركة الوطـالش( د ـض) ة ـباتنـي بـعـامـائي الجـفـشـتـالمركز الإس( قضیة

).قرار غیر منشور ( ) س .ب( الحقوق المرحوم يوذو ....ینـأمـللت

، 2008ماي 28، مؤرخ في 474الفهرسرقم قرار ، الغرفة الثالثة، مجلس الدولة.15

).قرار غیر منشور ( ) المستشفى الجامعي مصطفى باشا(ضد )م.ع(قضیة

، قضیة2009جانفي 26مؤرخ في ، 123/09، قرار رقم الفهرس مجلس قضاء بجایة.16

اع الصحي سیدي ـطـالق( ضد ) ت. رة شـاصـه القـق ابتـي حـم فـائـالق)ل.ش(

.)منشورقرار غیر ()عیش

، 2009جانفي 28، مؤرخ في 13، الغرفة الثالثة، قرار رقم الفهرس مجلس الدولة.17

قرار ()رـاصـن القـق ابـي حـم فـائـس ق.ب(د ـض) ةـین ملیلـفى عـتشـمس(قضیة 

.)غیر منشور

، 2009فیفري 25، مؤرخ في 323قرار رقم الفهرس ، الغرفة الثالثة،مجلس الدولة.18

ان ـكـحة والسـدیریة الصـاف ومـر مستشفى محمد بوضیـدیـم(ضد ) ك .ح(قضیة 
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الشركة الجزائریة للتأمین، وكالة ( بحضور ) -غلیزان–لمستشفیاتالاح ـواص

).غیر منشور قرار( )غلیزان

، 2009أفریل 29، مؤرخ في 506رقم الفهرس، الغرفة الثالثة، قرارمجلس الدولة.19

ن ـم وم.ث( د ـض) دــیـوم العــة شلغـالـن وكـأمیــة للتـة الوطنیـركـالش(بینقضیة

).قرار غیر منشور( )مستشفى واد العثمانیةمدیر(حضورب)ه ـمع

، 2009ماي 27، مؤرخ في 611، الغرفة الثالثة، قرار رقم الفهرس مجلس الدولة.20

ه .ذوي الحقوق ك( ضد ) مدیر القطاع الصحي لبلدیة المسیلة( قضیة

).قرار غیر منشور ( )غ.ووالدته س

، 2009ماي27، مؤرخ في 633فهرس رقم ال، الغرفة الثالثة، قرارمجلس الدولة.21

ر ومستشفى بن .ورثة المرحوم ق(ضد ) الشركة الجزائریة للتأمین(قضیة بین 

).قرار غیر منشور()لبلیدةا-بوالعید

ر ــمبـنوف19ؤرخ فيـ، م1482رس ـم الفهـرار رقـة، قـرفة الثالثـ، الغمجلس الدولة.22

قرار() بحضور شركة التأمینمستشفى مستغانم(ضد ) ب.ن.د(، قضیة2009

).منشورغیر

23.

، 2010ي جانف28، مؤرخ في 41، الغرفة الثالثة، قرار رقم الفهرس مجلس الدولة.24

قرار غیر () م .ك( ضد ) المركز الاستشفائي الجامعي بالدویرة(قضیة

).منشور

، 2010جانفي 28، مؤرخ في 51الثالثة، قرار رقم الفهرس ، الغرفة مجلس الدولة.25

ذوي الحقوق (ضد ) المركز الاستشفائي الجامعي الدكتورة  نفیسة حمود (قضیة

.)قرار غیر منشور ( )ت.ي
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، 2010جانفي 28، مؤرخ في 72، الغرفة الثالثة، قرار رقم الفهرس مجلس الدولة.26

ة في ـتخصصـة المـائیـفـشـتـة الإسـسـدیر المؤسـید مـالس( ضد ) ح .س( قضیة

.  ).قرار غیر منشور ( ) بوهران طب العیون

، 2010جانفي 28، مؤرخ في 75، الغرفة الثالثة، قرار رقم الفهرس مجلس الدولة.27

قرار غیر () مدیر المستشفى الجامعي مصطفى باشا(ضد ) ع .ق( قضیة

).منشور

قـضـیـة ، 2010فیفــري 25، مـؤرخ في 50456رقـم ، الغـرفــة الثالثة، قـرار مجلس الدولة.28

، مـجلة مجلس الدولة، )مسـتشـفى سـور الغـزلان( ضـد ) م .ورثة المرحـوم ك( 

  .117-115، ص ص 2012العدد العاشر، الجزائر، 

، 2010ماي 27، مؤرخ في 612، الغرفة الثالثة، قرار رقم الفهرس مجلس الدولة.29

).قرار غیر منشور ( ) ى الجامعي ابن رشدالمستشف( ضد ) ق .ش( قضیة 

، 2010ماي 27، مؤرخ في 609، الغرفة الثالثة، قرار رقم الفهرس مجلس الدولة.30

قرار غیر ()المؤسسة الاستشفائیة المتخصصة بالدویرة(ضد ) ج.ب(قضیة

).منشور

، 2010ماي 27، مؤرخ في 613، الغرفة الثالثة، قرار رقم الفهرس مجلس الدولة.31

" المركز الاستشفائي الجامعي سعد حساني بني مسوس ( ضد ) ر.ج(قضیة 

).قرار غیر منشور ( " ) مستشفى بني مسوس الممثل بمدیره 

، 2011سبتمبر 29مؤرخ في ، 674، الغرفة الثالثة، قرار رقم الفهرس ةمجلس الدول.32

  .)منشور قرار غیر ( ) المؤسسة الإستشفائیة بالقل ( ضد ) خ .ج( قضیة 

، 2011ة ـیـلـویـج28ؤرخ فيـ، م576هرس ـفم الـرقرار ـة، قـرفة الثالثـ، الغمجلس الدولة.33

رـرار غیـق( ) یدةـلـون البـانــز فـرانــفالمستشفى الجامعي(د ـض)م.س(ةیــضــق

).منشور
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  :صـلخـم

المصلحة العامةتحقیقلأجل أنشأ، طابع إداريو ذم اعرفقمالمستشفى العموميیعدّ 

ا في هذإلاّ أنّه الطبیة والإداریة، طاته انشستفادة من للاإلیه الأفراد ، یلجأ في مجال الصحة

نظام المسؤولیة الإداریة كریستتمّ لذلك،یستوجب جبرهاأضرارتصیبهم قدالإطار 

كان على أساس الخطأ أو سواءً للمستشفى العمومي أین یتحمل هذا الأخیر عبء التعویض

شفى بناء على ما المستالقائم داخل عمل ال، بتحقق عنصر الضرر الذي یرتبط بدون خطأ

  .یسمى بالعلاقة السببیة

بموجب دعوى القضائیة المختصة اتالجهامأماللجوء لطرف المضرور یمكن ل

جعله یصطدم بعراقیل تأین، لحصول على التعویضللمتابعة هذا المرفق المسؤولیة الإداریة

  .تقدیرهبطابع التقني لهذا المجال وكذلك ما یتعلق غیر منصف خاصةً 

Résumé
L’hôpital public et un service public à caractère administratif

chargé de mission d’intérêt général dans le domaine de la santé. Les
individus bénéficiaires des services de ce dernier peuvent subir des 
dommages nécessitant la réparation, d’où la consécration de sa 
responsabilité pour faute ou sans faute. L’engagement de cette 
dernière est subordonné à l’existence d’un lien de causalité entre 
l’activité hospitalière et le dommage qui en résulte.

Ainsi, la personne lésée peut intenter une action en responsabilité
devant les juridictions compétentes en vue d’obtenir la réparation du 
dommage subi.

Toutefois, la mise en œuvre de la responsabilité de l’hôpital se 
heurte à des limites tenant à la technicité du domaine et qui se 
traduisent essentiellement tant par la dérision des dommages et 
intérêts alloués ainsi que par les difficultés liées à l’évaluation du 
préjudice et à la détermination de l’indemnisation.


